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سس ان ر لس لد 
تر جمه المؤلف 


هو : محمد بن عمر بن مكي بن عبدالصمد بن عطية بن آحمد بن عطية 
الأموي » الشافعي » العثماني » آبو عبد الله صدر الدين ابن المرحل ۰ العروف بابن 
الوکیل . 

ولد بدمیاط في شوال سنة حمس وستین وستمائة » وقيل: بدمشق › وفیل : 
باشموم . ۱ 

اشتغل في طلب الفقه والتفسیر والنحو ۰ وسمع الحديث ۰ ودرس بالدارس 
الکبار مثل : دار الحديث الاشرفية » وولی الشيخة فیها سبع سنين » والشامية 
الا ا ورا 

آقام مدة بالشام ودرس فيها » ثم قدم مصر واستقر بها يدرس بزاوية الشافعي 
والشهد الحسيني » والشهد النفيسي ۰ والخشابية بمصر » والناصرية ابمديدة التي بين 
القصرين . ظ 

سمع احدیث من القاسم ا ای بن هلان ۰ وطائقة » وتفقه علی 
والده » وعلی شرف الدين القدسي" » وتاج الدين بن الفركاح » وأخذ الاصول عن 
صفي الدین الهندي > وآخذ النحو عن بدر الدین بن مالك . 

ومن أشهر تلاميله: : ابن آخیه الشیخ محمد بن عبدالله بن عمر . 

توفي رحمه الله بالقاهرة » نهار الأربعاء » رابع وعشرين ذي الحجة سنة ست 
اا ا ا و ای ری ی ی ۳ 
جمرة » بتربة القاضي ناظر الحيش بالقرافة . 

ومن كتبه : شرح الأحكام لعبد الحق » ومجلدة في الفرق بين «الملك والنبي 
والشهید والولي والعالم» > وطراز الدر » جمع فيه موشحاته الشعرية » والأشباه 
والنظاثر » وهو کتابنا هذا . 


تسس تسس سا را الولف 


# مصادر تر جمته : 

وللمزيد انظر : طبقات الشافعية الکبری (Yor /٩(‏ 2 النجوم الزاهرة 
(۲۳۳/۹) ۰ شذرات الذهب (5/ ٠‏ 5) » فوات الوفيات  )۵۰۰/۲(‏ الدرر الكامنة 
(5/ 7575) ۰ طبقات الشافعية للاسنوي (4۵۹/۲) » طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة (۲/ ٤‏ ۳۰) » البداية والنهاية /١85(‏ ۰۸۰ الأعلام (5/ ۳۱۶) > معجم المؤلفين 


(44/15). 
ee‏ 
و صف المخطوط وتوثيقه 


لقد اعتمد فى تحقيق هذا الکتاب على نسختين خطيتين : 

إحداهما : النسخة الأزهرية برقم (۲۲۲۰/عروسی) (۰ )٤۲۳۰‏ ۰ عدد آوراقها 
(:١1/ق).‏ 
(۳/۳۲۲۸) ۰ مصورة من نسخة (جستر بيتى / دبلن) وتقع في (٤۱۸/ق)‏ . 

وفی الخاتمة لا یسعنی الا أن آقدم الشکر لشایخی : الشیخ الغفور له جاد الرب 
رمضان » والسینی الشیخ » ومحمد آنیس عبادة رحمهم الله » والدکتور کمال 
العنانی » والشیخ حسن الفیومی ۰ والشیخ مسعد السعدني » ولوالدي رحمه الله » 
ولواندقى و عام المسلمين: . 
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ورقة من النسخة الأزهرية 


ری ی ا BATON‏ 
ی مش وي مخ N‏ وج 
i‏ 


1 0 E AR 
E a ۱ ITE ra 4 رصاع ا‎ 
ا‎ 9 ۱ E 2 E 
ERKE KIRI TA ve TITAS 
5 a 0 READ نس سا مس و وکا‎ 
۱ 


دود 


DS 


هدو - یچم ener‏ 


د 
موم ونم و ات ا هو ما و 


rae f RE رصح‎ Rig ۱ 
0 mS رس‎ ۳ ۱ 
STS 0 
ا یی‎ 
EON 


E KG‏ 3 رن 
NENA‏ 
efe‏ ا ۳ 

ی 220 


۱ | مس‎ ESC ۳۷ 9 | هون‎ UNA DEAN 








tee IE ۱۳ REST e 
a لحا امب امناو ناا قا مون‎ 
وه‎ INURE Aer 11۳۹۳۰۵۳۹ 
| رورا نی‎ MEET RY trey Og ne CA O RAS 
imme |) ment E 3 
زیت‎ E AEE ۱ 0 a GAVA ۳ 7 
۱ ENTRE CR E RATS يج لم ور‎ 
زوم ۳ ع ور‎ DE fe 3 


1 


صور الخطوطات 


ورقة من النسخة الازهرية 


O SOE 
0 کک : او ر بيس په‎ e, ONE 9Y ven (2 2 
KOD الس‎ frre فق راي اميم سيم مد قحو‎ 100 SAO LORS IOAN SEES: 
3 کر بيد و تا وت‎ 

۵ , IIS و‎ | IONE ريص لم ص ريج اح ودع الاعسضبويربوالدم‎ ١ 
يي لحان ات‎ er (POR, oF RC ضیرم و‎ pé < 2 0 َ ۹ ای‎ ۲ 

very ٠‏ ار 2١‏ وج : AS E.‏ هي تسوا بلس 
مورک هسیک | 3 وجا رت 
هار SIA SF‏ 
و AON eNO‏ | میا 
cn‏ صج RNA RE Rs‏ كب 1900 iner Mar. f‏ 
pr ۷ ey gen Ea‏ ۲ و ۳ E‏ ۱ وم وه pee‏ بحام cone IAQ RN‏ 
ام eon‏ مومع j EAA fe‏ رواد RAGUSA‏ ال 
AM SRO | ۱‏ 
J: ITC VENTA erey CNEL ER.‏ سم Cae gd"‏ )مج 
DL LD DE‏ ل ك2 
EOE cei e RS‏ / ۱ 5 ۱ ۰ مج N‏ 


7 7 1 
ده سستم! Ger‏ ` رمرم جا روتس في جين محا كتاج ۲۰۳ لوك ۱۳ | 
مس AF RAEI ART‏ .| مس ۱ و 





1 

0 
3 ۱ 
7 
1 

الیرته ۷ه من نسخه (ز) 





1 


+ 1 ۰ ی . ا 3 ۰ ا 1 سم س e‏ 

مهار بو رتم 
ام ورم نس عبرو ضحد | . ی ی ی رز و ۳ 
و۱۳ 
a‏ مس سمس ها SAAR MAN sp‏ 
ع تفا ی ۱0 لت ۵ كي] ۷ | س“ دیحو پوس و Cen‏ ۷40 
a‏ کی مج ۱۶۱۵۳۵ e ۳ RT FIR‏ مر ها IS E‏ 5 0 


۰۰ ۰ وب 9۰ فد نا بيهم 
وه أ ماب - مص 1 


Fer 
کو‎ 


إذا دار فعل النبي يه بين أن یکون جبليًا » وبين أن يكون شرعياء فهل 
يحمل على الجبلى ؛ لأن الأصل عدم التشريع » أو على الشرعي ؛ لانه و بعث 
لبيان الشرعيات" ؟ ٠‏ 

وفيه خلاف في صور : 

منها : أنه دخل ية من ثنية كدا » وخرج من ثنية کدی" 

فهل كان ذلك ؛ لانه صادف طريقه› أو لانه سئة؟ فيه وجهان: الصحيح أنه 
ا" 

ومنها : جلسة الاستراحة عندما حمل اللحم” ۰ فقيل: ذلك جبلي فلا 
يستحب ۰ وقيل: : شرعي» وهو الصحيح› 0 يستحب للمبدن . 

وفي معناه العاجز الضعيف دون غیرهما"" 

ومنها : ذهابه في العید في طریق. اه فى خر . و هذه تلتفت على قاعدة 
آخری» وهي إذا فعل النبی يك فعلاً لعنی» ووجد ذلك العنی في غيره» فلا حلاف 


(۱) انظر البرهان لإمام الحرمين (۱/ ۰)6۸۷ إحكام الأحكام لسیف الدین الامدي (۲۶۷/۲) » الابهاج شرح النهاج 
للسبكي (۲۸۹/۲) ۰ التمهید للاسنوي (ص4۳۲). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۵۷۸2/1۳۱/۳). 

(۳) انظر فتح الباري (۳۸/۳؟). 

)٤(‏ آخرجه البخاري في الاذان (۸۲۳2/۳۰۲/۲)) وأبو داود (۸442/۵۲۷/۱) » والترمذي في آبواب الصلاة 
(۲۸۱2/۱۷۱/۱) ۰ والنسائي في الافتتاح (۲۳۶/۲) باب الاستواء في الجلوس عند الرفع من السجدتین. 

(۵) انظر شرح الهذب (۳۸۹/۳) ۰ روضة الطالبین (۱/ ۱۲۰) ۰ الغني (۵۲۹/۱). 

(7) آخرجه البخاري في العیدین (۹۸۱2/4۷۲/۲) » والترمذي في العیدین (۵۳۹2/۲۲/۲) . 


٤‏ ل كتب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل ؛ محمد بن عمر بن مكي 
في أن حكم غيره كحكمه؛ أخذ) من قاعدة التأسي . 


وان لم يوجد ذلك المعنى في غيره» فهل يكون حكم غيره كحكمه؛ نظرا إلي 
مطلق التأسى» أو لا يكون كذلك؛ نظرا إلى انتفاء المعنى : فيه خلاف فى صور: 

منها: هذه الصورة » فإذا قيل: إن ذلك شرعى. فقيل: كان ليستفتى فى 
الطريق. وقيل : لیتصدق فيهما. وقيل: ليسوي بين القبيلتين. وقيل: لتشهد له 
البقعتان . وقيل : ليززوو المقابر فيهما. وقیل : TOE‏ : والأصح : أنه كيان 
يذهب فى البعدی» ويأتى فى القربى؛ لأن الحسنات تكثر له فى الذهاب دون الرجوع 
فمن وجد فيه معنى من هذه العاني فلا خلاف في أن حكمه كحكمه عند القائل بذلك 
العنی » وأما من لا یوجد فيه ذلك العنی » فعند القائل حلاف . الأصح : أنه 


(۲) 


و 


مسحب 
ومنها: أن النبي يلق كان یوفی دين من مات وعلیه دين. واخصتلف فيه هل کان 
واج عليه آو م 
يجب على الومام أن يوفى دين من مات وعليه دين من المسلمين من مال المصالح؟ فيه 
وجهان . ۱ 
ومنها : أنه َيه قال ليهود خيبر: «آقرکم ما أقركم اه . والعنی فيه انتظار 
الوحي ء وهو منتف فى حق غیره فلو قال الر مام : آفر کم ما کت فيه وجهان. 
یقتضی الصحة » والّه أعلم. 


لا لا لا 


(۷) انظر فتح الباري (۲/ 1۷۳ ۰ نيل الاوطار (۳۵۸/۳). 

(۷) أحرجه الب‌خاري » فتح الباري (۵۳۷۲2/۵۱۵/۹) ۰ ومسلم في الفرائض ‏ باب من ترك مالا فلورئته 
(T~ YTV)‏ . 

(۳) آحرجه البخاري كتاب الشروط (۵/ ۳۲۷/ ح ١‏ 77) » ومسلم في الساقاة » باب الساقاة والعاملة بجزء من الثمر 
والزرع (۳/ ۱۵۵۱/۱۱۸۷) . 

(5) انظر روضة الطالبين (۲۹۷/۱۰) . 


۱ کتاب الاشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی ۵ 


ن قاعدة 0 ` 


منشأ الخلاف في فروع بعد الاتفاق على آصلها؛ تارة یکون بعد تعين العلت 
وتارة يكون قبل تعینها. 

القسم الاول: 

مثاله : الاتفاق على أن الاء الطلق متعين للطهورية الحاصلة بالاء» ووقم 
الاختلاف في فروع كالمتغير بأوراق الشجر وبالتراب الطروح فصدا. فهذا الخلاف 
يعرض على وجوه : 

أحدها : أن يكون الارتباط بالاسم» كما في هذا المشال؛ فان اختصاص 
الطهورية بالماء إما تعبد لا يعقل معناه» وإما أن يعلل باختصاص الماء بنوع من اللطافت 
والرقة» والتفرد في التركيب الذي لا يشاركه فيه سائر المائعات. وعلى كل واحد من 
القولين : الناط الاسم . ۱ 

آما إن كان تعبدا فواضح؛ وان ان معقول العتی فاطلاق الاسم دال علي 
وجود هذه الصفات أو أكثرها . فإذا اختلف في تراب طرح» أو ملح» أو ورق - 
مشلا - فذلك اختلاف في أن الاسم سلب أو لا > فلو اتفق على زوال الاسم اتفق 
على زوال الطهورية» ولو اتفق على بقاء الاسم اتفق على بقاء الطهورية . 

الوجه الثاني: أن يتعلق بالعرف» كالغرر الجتنب في البيع بالنص المرجوع فيه 
ال العرف" ۰ فاذا نافيا ا ثب إذا ذکر وصفه وصفته » وأثبت خیار 
الروية آل اخلاف إلى أن مثل هذا هل ینفی الغرر عرفّا» أو لا ؟ 

الوجه الثالث: أن يكون المرجع فيه إلى الجنس. کالاء الکثیر التغیر إذا زال تغیره 
بالماء » فهذا طهور ولا شك فيه » وإن زال بالمسك فلا ؛ لأن الرائحة مستترة برائحة 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه (۳/ ۱۵۱۳2/۱۱۵۳) > وأبو داود في سننه (۳/ VY‏ افيه ¢ والترمذي في سننه 
(۱۲۸2/۳۹/۷). 


١5‏ ل كتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مکی 


غيره » وإن زال بالتراب : فالخلاف منشؤه أن التراب هل هو مزیل» أو ساتر؟ » فلو اتفق 
على أنه مزيل لجعل كالماء. ولو اتفق على أنه سات جعل كالزعفران . وفي مثل هذا 
الکان إذا أمعن النظر حصل القطع » أو الظن القريب من القطع . ۰ 

القسم الثاني : ما يكون قبل تعين العلة» وهو على وجهین : 

آحدهما : أن یکون الأصل والفرع مشترکین في عموم معنی کلی كيفما 
فرضت العلة» كإلحاق الامة بالعبد في عتق آحد الشریکین . أو أن يشتركا في وصف 
صفتين» كإلحاق سؤر الخنزير بسور الکلب. فهذا الإلحاق ؛ إن كان جليا لم يطل فيه 
النزاع » وقطع به وابتدره الفهم » من غير تأمل» کالامة مع العبد. وان كان خفيا 
قامت بالنفس إشارات لا حصلها العبارات . 

الوجه الثاني : أن يقع النزاع في تعيين العلة» أو في تعيين ضبط آوصافها 
كوقوع الاختلاف في علة سلب الماء المستعمل الطهورية. هل هي أداء العبادة حتى 
یش رکه الستعمل في تجديد الوضوء وغيره من الطهارات المسنونة» أو انتقال المنع إليه» 
فلا يشركه ذلك؟ وفي مثل هذا يطول النظرء ويعظم النطر. والّه أعلم . 


۵2 ۵ ۵ 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل . محمد بن عمر بن مکی سس - ۷ 


د قاعدة 0 


قد اشتهر من قواعد أصول الفقه أن الأحكام إنما هي من جهة الشرع» وليس 

وأطلق الشافعي أن النجش"" حرام ۰ وقيد حرمة البيع على بيع أخيه بمعرفة 
احبر" » فقال بعض الأصحاب: لأن النجش خداع وحرمته معروفة بالعقل» بخلاف 
البيع على البيع. وهذا غير صحيح؛ لا تقرر في الأصول» ثم البيع على البيع إضرار 
بالغير» وهو بالنسبة إلى التحريم العقلي كالخداع والتغریر"" . 

وقد اختلف المذهب في أحكام التغرير: وضابطه: أن التغرير تارة يكون قولياء 


۳ 
1 


وتارة یکون فعلیا . وترتب آثاره بحسب قوته وضعفه . وبيانه بصور: 

منها : تلقي الرکبان مثبت للخیار قطعًا”' ؛ للخبر. وهو ثابت حيث يتلقاهم. 
فان اشتری بثل سعره أو آکثر » فوجهان : 

الأصح لا ایت » للحكمة. 

ووحه الآخر : الخبرء وهو الوصة 0 ۱ 

ولو تلقی» وباع منهم فوجهان: 


.)۱۳۹/۱( انظر روضة الطالبین للنووي (4۱4/۳) » والوجیز‎ )١( 

() انظر الثم (۳/ ۸۰). ۱ ۱ 

(۳) آخرجه الب‌خاري في البيوع (۲۱۳۹2/۳۵۲/۶4) ۰ ومسلم في صحيحه (۱8۱۲/۱۱94/۳) ۰ والنسائي 
(۲۵۸/۷) ۰ باب بیع الرجل على بيع أخيه » وابن ماجه (۲۱۷۲2/۷۳4/۲) . 

(8) انظر روضة الطالبین (1۱1/۳). ۱ 

(4) أخصرجه مسلم (۰)۱۵۱۹2/۱۱۵۷/۳ وأبو داود (۳۹۳۷/۷۱۸/۳) والترمذي (۱۲۳۹2/۳4۰/۲) ۰ وابن 
ماجه في کتاب التجارات » باب النهي عن تلقي الجلب (۷۳۹/۲/ ۲۱۷۸2) ۰ والنسائي باب التلقي (۷/ ۲۵۷). 

(0) انظر روضة الطالین (۲/ 4۱۳). 


۸ كاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 
آحدهما : يلتحق بالمتلقي » نظرا إلى الحكمة . 
والثاني : لا يلتحق . 
ومنها : النجش إذا كان على مواطأة من البائع» ففي ثبوت الخيار وجهان» قال 


الرافعى ي: أشبههما عند الائم وبه قال أبن آبی هريرة: إنه لا خيار » والثاني : 
556 وهو اختيار أبي و۳ ۰ 


ومنها : إذا فلنا : إن كفارة الجماع تلاقي الزوجة. 556 الزوج عنها؛ فلو 
قدم المسافر مفطرا فأخبرته أنها مفطرة وكانت صائمت قال العراقيون 0 نجب عليها 
الکفارة ؛ لآنها غرته ) وهو معذور. وقال الرافعی : تن يكون هذا جوابا على 
ترا |ن الجنون لا تسحمل» والا فنلیس العذر هماهنا آوضح من العئر في 

١ 2 
. المجنون‎ 

وما ذكره الرافعي فيه نظر؛ من جهة أن المرأة هنا منسوبة إلي التغرير فهي ورطته 
فى الفعل » بخلاف مسألة المجنون » حيث قلنا : - يتحمل عنها على الاضعف . ولو 
فرض آنها مکنت الجنون من نفسها » فهو نظير التغرير من وجه. 

ومنها : التصرية "" » وهي مثبتة للخيار قطعًا في النعم"" ۰ وفي الحيوان المأكول 
غيرها وجه : أنها لا تثبت انيار فيه" 

وفي الآتان والجارية وجهان 1 والاصح : تفا فا 

ثم هذا الخيار مستنده التغرير أو الغرور : وجهان رم الغزالي الأول» 
والبغوي الثاني“ . وعليه ينبني ما لو تحفلت الناقة نفسهاء أو ترك المالك الحلاب 
ناسیا آو لشغل عرض . 


(۱) انظر ترجمته في طبقات ابن السبكي (۲۱۵/4) . 

(۲) انظر المجموع شرح المهذب » تكملة 5 السبكي (1/۱۰). 

(۳) انظر قول الرافعي في فتح العزيز (440/7). 

(4) انظر المصباح الثیر (۰)۳۳۸/۱ وروضة الطالبين (5557/5). 

(0) انظر الصباح ار ۷۱۳/۲ )3 

(7) انظر روضة الطالیین (17۸/۳). 

(۷) انظر الروضة (558/5) » ومغني الحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ النهاج (۲/ ۳). 
(۸) انظر روضة الطالبین للنووي (558/5) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى ل ١6‏ 


ومنها : لو حبس ماء القناة» أو الرحى» ثم أرسله عند البيع ء أو الإجارة »› 
بب ايار 

رفا :ار تضهن ی ا جال حه 

ومنها O e OPE‏ سد 
جاعلا؛ فالصحیح ا! الجديد : ۳ ر علی الا کل" "۲ ؛ لانه التلف . فاذا غرم لم یرجم 
الغاصب؛ قال الزنی : « یرجم اعاس سل رو . وغلطه الاصحاب؛ أن قوله 

ولو قدمه إلى مالکه ‏ فالقولان . ۱ 

وهاهنا نص العراقیون : ألا يبرا الغاصب ومقتضی الصحیح: أنه يبرا . 

E‏ ا ل ا ن اتلافه 


00 : لو قال الغاصب لالك المغصوب : أعتقه فاعتق جاهلا نفذ العتق على 


الأصح» وعلى هذا يبرا أ الغاصب على الأصح 

ولو قال: اعتقه عنى» فأعتقه جاهلاء ففى نفوذ العتق وجهان. فان نفذ ففى 
۳ : 0 ۲ ۲ 5-3 زه : 
وقوعه عن الغاصب وجهان» صحح في التتمة المنع ۱ 

ولو قال الالك للغاصب : آعتقه عنی» آو مطلقا فاعتقه ‏ ع وبری 
اا 
E RRS‏ ی 

ومنها : إذا غر بإسلامه منكوحة بالشرط' اا ا ی 
الو جهین فالصحیح : صحة النکاح 9 : 
(۱) انظر مغني احتاج (؟/ 50 ). ( ۲ ) انظر روضة الطالبین ( ۰ /۱۰). 


(5) انظر النووي في الروضة (۰ /۱۰). ( ٤‏ ) انظر مغني احتاج ۲۸١/۲‏ )» والروضة .)١١/5(‏ 
ره ) انظر روضة الطالبين ( ٠٠١/٠١‏ ). (5) انظر روضة الطالبين (۰)۱۸۳/۷ (۷) انظر روضة الطالبين (۱۸۳/۷). 


۰ .کناب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 
والخلاف جار في كل وصف شرط سواء كان صفة کمال» کاطمال» أو نقص ۰ 
کضده ‏ أو لم يكن بنقص ولا کمال. 
و اع ۰ E. AiR E‏ تون و ا ۰ ,(۱) 
وفي شرح مختصر الجويني : أن الخلاف في اشتراط ما يؤثر في الكفاءة / 
© فائدة: 
ذكروا فى كتاب الرهن" : أن فاسد كل عقد كصحيحه فى الضمان» وعدمه. 
وفی أواخر كتاب الهبة من الروضة: أن المقبوض في الهبة الفاسدة مضمون 
کالبیع الماسد» أم لا ۰ كالهبة الصحيحة» وجهان ویقال: قولان ۹ ۱ 
قال النووي: « قلت : آصحهما : لا ضمان » وهو القطوع به في النهاية 
والعدة والبحر ولبیان 3 ذکر وه فی باب ال ' 


© فائدة : 

النبی جر إذا آمر بأمرء أو نهی عن شىء ۰ فلا یخلو : اما أن یکون بلفظ 
الخاطبة للمخاطبین أولا؛ فان كان کقوله ية : «إن الله ینهاکم أن تحلفوا آبانکم»*" ۱ 

وکقوله : «لا تستقبلوا القبلة يبول » ولا غائط»۳" . 

وکنهیه عن تسمية شجر العنب بالکر م۷ 3 فلا يدخحل (عليه الصلاة والسلام) 
فى هذا الخطاب ؛ لأن الصيغة تختص بالخاطب. 


.)٠١١ /۳( انظر روضة الطالبین (۷/ ۰6۸۰ ومغني الحتاج‎ )١( 

() انظر في النهاج مع مغني الحتاج (۱۳۷/۲) ۰ والروضة (95/5). 

(۳) انظر الجوع شرح الهذب للنووي (۱۱۱/۱) ۰ وشرح الحلی على منهاج الطالبین مع حاشيتي قليوبي وعميرة 
(۱۳/۱). 

.)۳۸۸/۵( انظر روضة الطالبن‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري في فتح الباري (118۷2/۵۳۰/۱۱) » ومسلم في صحیحه (۱۱/۱۲۲۷/۳) » والترمذي 
(۱۵۷۲/8۵/۳) ۰ والنسائی في سننه بشرح السيوطي (۶/۷) کتاب الأيمان والنذور . 

(5) أخرجه مسلم في کتاب الطهارة (۲۲/۱/ح۲4) ) والبخاري في کتاب الصلاة (۳۹۶/4۹۸/۱) ۰ وأبو داود 
في سئنه في کتاب الطهارة (۱۷/۱) ۰ والنسائي في کتاب الطهارة (۲۲/۱) . 

(۷) آخرجه الب‌خاري في كتاب الادب (۱۱۸۱2/9۲4/۱۰) ۰ ومسلم في کتاب الالفاظ من الادب 
(۲۲۷2/۱۷۲۳/۵) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي ل ۳۱ 


ونقل بعض المتأخرين : أن بعضهم جعله (عليه الصلاة والسلام) داخلاً فيه ¢ 
وهذا فی غاية الشدواد » وهو قريب من قول الحنابلة : إن اخطاب مع الوجودین 
يتناول من يحدث بعذهم 3 بغیر دلیل منفصل » جر د الخطاب الأول. 

وأما إذا كان بغير لفظ الخطاب؛ فالصحیح دخوله فيه كما روي عنه 5 أنه 
قال: «العينان وكاء السه» فمن نام فلیتوضا»"" ۰ وكذا : «من أحيا أرضا ميتة فهي 
لی ۲ ۱ 

وللخلاف في دخول المخاطب في الطاب نظائر فقهية : 

منها : ما حكي: أن واعظًا طلب من جماعة شيئًاء فلم يعطوه فقال: طلقتکم 
ثلانًا » وکانت زوجته فيهم ۰ فالصحیح : آنها لا تطلق "۳" . 

قلت : هکذا حکی الشیخ تخریجه عن الرافعي وغیره » ولیس بجی فانه لیس 
داحلا في الطلقین - بفتح اللام - وإنما هو فاعل التطلیق» بل لهذا التفات إلى بحث 
أصولى › وهو أن خطاب الذکور لا یتناول الاناث على الذهب الصحيح ؛ لن ا جمع 


ومنها : لو قال : نساء العالم طوالق» ففي دخولها في الطلاق خلاف" . 


لا لا لا 


(۱) أخرجه أبو داود (۱/ ۲۳۰) ¢ واین ماجه (4۷۷2/۱۱/۱) 1 

(۲) آخرجه البخاري (۱۵/۱۸/۵) > وأبو داود (۳/ ۰۳۰۷۳/4۵۳ (‘VE‏ ۰.۵ والترمذي (۱۳۹۵2/۶۱۹/۲). 
(۳) انظر روضة الطالین (۵۵/۸). 

.)۳۶/۸( انظر روضة الطالین‎ )٤( 


۲ كت الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ن قاعدة و 


فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس» خخلاقًا للمعتزلة؛ وإنما يباينه ٠‏ 
بالنوع . 

وقال إمام الحرمين : «فرض الکفاية آفضل من فرض العین؛ لا فيه من نفي 
احرج 7 ا ۱ 

وسبقه إلى ذلك والده الشيخ أبو محمد في المحيط 

ونحو هذاء أن فرض اشنة قطن اساي المرض الذي يتفقد غيره» إذا 
كان یندفع بحضوره N‏ 

وقال الامام ذلك في الغيائي أيضاء وبسطه. 


(۳( 


وقد آثرت مباينته بالنوع؛ ترددا في إلحاقه بفرض العین أو بالنفل من جهة 
وجوبه» والعصيان بترکه» ومن جهة جواز تركه عند فعل الغير في صور: ‏ 

منها : أنه يجمع بين الفرض والنفل بتيمم واحد» ولا يجمع بين فرضي عين . 

وهل يجمع بين فريضة وصلاة جنازة » أو بين صلاتي جنازة؟ فيه خلاف : 

نص الشافعي -رضي الله عنه- على أنه یجمع» ونص على أنه لا يقعد في 
صلاة الحنازة مع القدرة؛ فقيل: قولان بالنقل» وقيل: بتقرير النصین؛ والفرق 
لقیام ا أركانهاه دیص 


() انظر تجدید علم النطق (۰)۳۷ وهذه القاعدة في النشور ف في القواعد نوی (۳۸/۳) ۰ والاحکام 
للآمدي(۱/ )۱٤١‏ » وشرح العضد لختصر المنتهى (۲۳6/۱) a ١‏ 

(۲) انظر النووي في الروضة من زوائد في كتاب السیر ۴1/7 ٠‏ وفي ا 

(۳) انظر التمهید للإسنوي (۷۲). 

(6) انظر في الجموع شرح الهذب (۳۰/۲) ۰ والاشباه والنظاثر للسيوطي (۱۷) . 

() انظر النووي في الجموع شرح الهذب (۳۰/۲). 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل . محمد بن عمر بن مكيل ۲۳ 

۱ ومنها: هل یقعد في صلاة الجنازة» وفیه ما ذکرناه. ومن قال: لا یقعد» وقرر 
النصین رأى أن حکمها حکم النافلة» لکن لظهور صورتها بالقيام» وخفائها تیا 

ورأى الامام : أن ذلك إنما هو لآن الرخص لا تقرر فیما يندر» يبين ذلك : 
الشافعي نص على أنه لا يصليها على الراحلة"" . 

ومنها: لزوم مرب العين بالشروع» دون النفل في غير النسکین» وفي فرض 
الكفاية خلاف . 

قال في الروضة: e‏ يجب إتمام صلاة الجنازة بالشروع فيهاء أم لا؟ فيه 
وجهان: قال الجمهور: نعم وهو الأصح» وقال القفال: لا يجب. 

وقال الغزالي: الاصح أن العلم» وسائر فروض الكفاية لا يتعين بالشروع" 

ا الاتضراف من ای یت بلشه ر من پتوقف: و على ا 
يرجع في غزو معین . 

وفیما لم يتعين خلاف: 

قیل : يجب الرجوع . وقیل: يحرم. وقیل: ۳ 

ومنها: من ترك فرض عين آجبر و ی 

وفي فرض الكفاية خحلاف جار في القاضي ٠‏ » وكفالة اللقيط وغیرهما ‏ 
الصحيح E‏ 

ومنها: تعیین احد من علیه الق وهو غیر سحن بتعیین من له التعبین؛ فیه 
خلاف في القاضي. والفتي والشاهد» والولی غير الجبر . 

والاصح في القاضي : أنه لا یجبر . 

قلت : والاصح في الشاهد والولي أن يتعين عليه بتعیین صاحب الحق» وکذا 


() انظر الجموع شرح الهذب (۳۰/۲) . 

(۲) انظر الروضة في کتاب السیر (۲۱۳/۱۰ - ۲۱6). 

(۳) انظر روضة الطالبین ۲۱۲/۱۰۱ ۰ ونهاية الحتاج (۸/ ۵۷). 
(؟) انظر نهاية للحتاج (۲۳۷۱/۸) ۰ وروضة الطالبین .)٩۲/۱۱(‏ 
(۵) انظر التثور في القواعد (۳۸/۳) . 


۲ کاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی 


قالوا في المرأة الزانية» إنها تغعرب مع زوج أو مور 0 فان امتنع > هل یجبر؟ فيه 
حلاف » الاصح: المنع, فان قلنا : يجبر » فلو اجتمع محر مان » أو روج ومحرم » قال 
الرافعی : لم يتعرضوا له . وقال النووي : حتمل وجهین کنظائره : 

آحدهما : الإقراع . 

والثاني: بقدم باجتهاده من براه. قال : وهذا ارج" . 

© فائدة: 

ا ا ع ود لتق یر 

منها: الابتداء بالسلام فلو لقى جماعة جماعة» أو واحدا فسلم واحد منهم 
کفی لاداء یه 

ومنها: التسمية على الاکل» فلو سمى واحد من الجماعة أجزأ عن الباقين ¢ 
وذكر النووي فى باب الوليمة من الروضة: «أن الشافعی نص على ذلك»”'" ۱ 

ومنها : الآذان» والاقامة . 

ومنها: ما یفعل بالیت مما ندب إليه . 

ومنها: الشاة الواحدة لا تجرئ في الأضحية الا عن واحد؛ لکن إذا ضصحی بها 
واحد من أهل البيت آدی الشعار 4 والسنة بها لجميعهم. وعلى ذلك حمل ما روي 
أنه -عليه الصلاة والسلام- اتی کن آقرن» فاضحعه وقال: (بسم الب اللهم تقبل 
من محمد وآل محمدا ثم ضحی به" . 

قلت : زعم الشاشى صاحب حلية العلماء: أنه ليس لنا سنة على الکفاية» غير 
الابتداء بالسلام» وما تقدم من الصور المذكورة تبطل دعوى الحصرء والله اعلم" . 


.)۸۸/۱۰( انظر روضة الطالین‎ )١( 

(۲) انظر روضة الطالین (۳۶۱/۷). 

(۳) آخرجه مسلم في کتاب الاضاحي (۳/ ۱۰۷/-۱۹۲۷2) ۰ وأبو داود (۲۷۹۲/۲۲۹/۳). 
(6) انظر الاشباه والنظاثر للسيوطي (4۱۸). 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدين ابن ال وكيل » محمد بن عمر بن مكي ‏ ۲۵ 

© فائدة: 

أقل الجمع ثلاثة على الشهور"" ۰ وقيل: اثنان » فلو قال له : على دراهم 
يلزمه ثلاثة » وقيل: درهمان. 

ومنها: قيل: يكتفي في الصلاة على الميت بائنین . 

حكاه الرافعي عن التهذيب» وقال: «إنه بناء على أن أقل الجمع اثنان» . 

فائدة: الخلاف الأصولي في أن النسخ رفع» أو بيان" ۰ نظيره الخلاف”” في 
أن الطهارة بعد الحدث» هل نقول : بطلت » أو انتهت؟ 

والأول: قول ابن القاص" . والثاني: قول الجمهور. 

فعلى الاول: يقال : لا عبادة تبطل بعد عملها إلا الطهارة بالحدث . 

© فائدة: ۱ 

لنهي إذا كان لأمر خارج» فانه لا يدل على الفساد» وإذا كان لامر في ذات 
المنهي عنه» دل على الفساد”” . 

فالأول كالبيع في وقت النداء» والثاني كالنهي عن بيع اللاقیح؛ والمضامين. 
وأما إذا كان النهي لأمر يرجع إلى التسليم» فهل يدل على الفساد؟ فيه خلاف 
في صور: 

منها: النهي عن التفرقة بين الوالدة» وولدها" ؛ فإنه لا يرجع إلى البیع» ولكن 
التسليم تفريق محرم» فهو متعذر شرعاء فهل يصح البيع؟ قولان: أصحهما: المنع”” . 





.)٠١ 5 /7( انظر الإحكام للآمدي (۲/ 0۳۲6 وشرح العضد لمختصر المنتهى‎ )١( 

(۲) انظر الإحكام للآمدي (۳/ ۱۵۰) . ظ 

(۳) انظر الاشباه والنظائر للسيوطي (۵۳۲). 

() انظر وفيات الأعيان /١(‏ 58)» وطبقات ابن السبكي .)۵٩۹/۳(‏ 

() انظر الإحكام للآمدي (۲/ 7076)) وشرح العضد لمختصر المنتهى (۹6/۲). 

(5) أخرجه بو داود » كتاب الجهاد (44/9١/ح5895)‏ » والترمذي (۱۳۰۱/۳۷/۲) ۰ وابن ماجه ٠‏ 
70 ح 0176١‏ . 

(۷) انظر المنهاج للنووي مع شرحه مغني الحتاج (۳۹/۷۲) ۰ والروضة (/415) )٤١ /٤(‏ » والمنهاج للنووي مع 
شرحه نهاية المحتاج (۳/ 4۳۷) . 


۰ ل کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها: بيع السلاح من الكفار» فإنه لا خلل في البيع» ولكن المتعذر التسليم» 
درا من قتالنا » وفيه حلاف . والاصح: ال ,طلان() , ۱ 


والوجه الثانی : حکاه الغزالی» ونظره با قبلها. 

ومنها: حيث منع الحاكم من قبول الهدية 5 فالعقد لا خلل فيه 6 ولکن : تسلیم 
المال إليه منوع منه شرعا فهل یصح ف وعلك؟ 

فيه وجهان: واللأصح 6 المنع ۳ ۱ 

ومنها: هبة المحتاج إلى الماء في وضوله ماءه من هو محتاج , 

وفیه وجهان» والاصح: انم ۱ 

ما عجز عن تسلیمه شرعا لا لحق الغیر» فهل يبطل لتعذر التسليم ¢ أو يصح؛ 
نظرا إلى کون النهی خارجا عنه؟ ۱ 

منها : السائل التقدمة. ۱ 

ومنها: بيع ما تنقص قيمته بقطعه غير مشاع بل معين > وفیه وجهان: الاصح 
عند الأكثرين : البطلان . 

وعللوا بافتقاره إلى شرط القطع. ولا يمكن الا بقطع الکل» فيتضرر البائع 
بتنقيص عين المبيع» فآشبه بیع نصف معين من سیف ۳ . 

ما شذ عن الحكمة بحیث بقى الوصف فیه لضرب من التعبد» فيه صور : 

منها: لو كمل وضوءه إلى إحدى الرجلین » ثم غسلها وآدخلها الخف. فانه 
ینتزع الأولى» ثم یلبسها . 


(۱) انظر روضة الطالبین (1۱1/۳). (۲) انظر روضة الطالبین (۱8۳/۱۱). 
(۳) انظر نهاية الحتاج شرح النهاج (۲۷4/۱) . (5) انظر الروضة للنووي (۳/ ۵۰۷). 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكى - ل ۳۷ 


ومنها: لو اصطاد صيدا وهو محرم 4 ولا امتناع لذلك الصید » فانه پرسله ‏ ثم 
يأخذه إذا شاء . 

ومنها: إذا کال الشتري الطعام 3 ثم باعه في الصاع . 

ومنها: حرمة السرف في الام وهو على حافة البحرء کذا قال الشیخ: انه 
حرام » ولیس هو کذلك» بل هو مکروه. 

ومنها : لو قبض المسلم إليه من المسلم”'' رأس المال ورده یه قبل استفرق بدین 
كان له علبه قال أبو العباس الروياني : لا يصح؛ لعدم إبرام املك فإذا تفرفا» فعن 

بعض الاصحاب : أنه يصح ؛ لان اللك آبرم ثم برده حي ویقبضه الان من الدین. 

ومنها: إذا تيقن عدم الاء حوالیه» لا پلزمه الطلب . 

o 

قلت: ويشبهه الرمل بعد أن كان في الاصل لقول المشركين: تک تور 
فوم وهنتهم حمی یثرب»" ۰ واستحباب إمرار الوسی على رأس الافرع ۲۳ 

وأما إذا زوج عبده بأمته » فإنه لا يجب الصداق؛ لأن السيد لا يجب له على 
عبده شي ۰۶ بدلیل ما لو جنی علیه وهل نقول : وجب » وشقط: أو ما وجب اصلا؟ 

فيه وجهان كالوجهين في قتل الوالد ول 

وهل تستحب تسمية الصداق؟ : نص الشافعي في القدیم على استحبابه؛ لأن 
ذكره في العقد من سنته. 

وقال في الجديد: إن شاء ذكره. وإن شاء ۳ اد لا فائلة فيه » وهذا أصح 
عند ابن الصباغ"؟ . ۱ ۱ 


(۱) انظر الروضة (4/ ۰0۳ والنهاج مع مغني الحتاج (۱۰۲/۲). 

() انظر النهاج مع شرحه نهاية الحتاج (۲۱۵/۱) ۰ والروضة (۱/ .)٩۲‏ 

(۳) آخرجه البخاري؛ کتاب الحج (۳/ ۲2/80۹ ۱5۰) > ومسلم (۱۲۱۲/۹۲۳/۲) . 
() انظر روضة الطالین (۳/ ۱۰۲). 

() انظر الروضة (۹/ ۰6۱۵۱ والنهاج مع شرحه مغني الحتاج (۱۸/4) . 

(1) انظر روضة الطالیین (۲4۹/۷) » ومغني الحتاج إلى معرفة معاني النهاج (۳/ ۲۲۰). 


۸ ل كتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


قلت: ومن ذلك كشير من مسائل الاستبراء؛ إذ أصل مشروعيته إنما هو إبراء 
الرحم› ثم عدي في مسائل مع القطع ببراءة الرحم . 

ومن ذلك أنواع الزكاة» إذ شرعها الله تعالى لسد خلة الفقيرء ثم لا يجوز فيها 
إخراج القيمة فى غالب مسائلها› ولو كانت أمثال الواجب . 

ومن ذلك مسائل في الرباء إذ أصل مشروعية تحريمه النهي عن أكل الال 
بالباطل » ولو باع درهما بذرهم» لم يجزء ولو باع درهما بألف دينار جاز إذا لم يكن 
تم نسيئة» إلى غير ذلك . 

© فائدة: 

تنزيل اللفظ على المعنى الشرعی قبل العرفي في صور: 

منها: لو حلف لا يبيع الخمرء فان أراد أنه لا يتلفظه بلفظ العقد مضافا إلى 
الخمرء فإذا باعه حنث. وان أطلق لم يحنث ؛ لأن البيع الشرعي لا يتصور فيها . 

وفيه وجه وهو مذهب ار -رحمه له - : آنه ۱ ۰ 

ومنها: لو حلف لا يركب دابة العبد» وكانت له دابة باسمه لم يحنث الحالف 
برکوبها » تنزیلاً للاضافة على التمليك » كما في الإقرار" . 

وعند أبى حنيفة يحنث بالإضافة العرفية . 

الاهیات الجعلية » كالصلاة وغیرها من العقود» ليست الصحة والفساد مما 
يعتورانها» وهی باقية» بل حيث وجدت الاهية ۰ فهو المعنى بالصحة» وحيث انتفت 
فهو العنی بالفساد. ۱ ۱ 

وذهب ذاهبون إلى آنها موضوعة للأعم من الصحیح والفاسد؛ حتی بنی هذا 
القائل عليه : أنه لو نکح العبد بإذن سيده نکاحا فاسدا هل له أن ینکح به نکاحا 
صحیحا بعده أم لحب 

قلت : والأصح : نعم ؟ أن الإذن ينزل على الصحيح . 


. )59/١١( انظر الوجيز (۲۲۸/۲) ۰ وروضة الطالین‎ )١( 
.)۲۲۹/۷( انظر روضة الطاليين (06/11) ۰ والوجيز‎ )۲( 


کتاب الاشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكيل ۳۹ 

ولا حكى الأئمة الخلاف فيما لو اختلفا في أن صور النكاح صدرت على وجه 
فاسد» وادعى الآخر أنها جرت على وجه الصحة. بناه الإمام على أن النكاح المعترف 
به مطلقًا هل يحمل على الصحیح. أم یتناول الصحیح؛ والفاسد؟ 

والذي اختاره شیخی -رحمه اللّه-: الاول واستشهد له با قاله الشافعی : أنه 
لو حلف لا يبيع بيعا صحيحاء أو فاسداء فباع بیعا صحيحاء أو فاسدا لم یحنث . 

أما البيع الصحيح فواضح؛ لأنه غير محلوف عليه. 

وأما البيع الفاسد؛ فان الفساد لا يجامع البيع» إذ البيع لا يكون غير صحيح. 
وكذلك نص على أنه لو حلف لا يبيع الخمر لم يحنث فيما يقع فى بيعها عادة. 

فلت: وفى الاستشهاد نظر. واللائق فى باب الأيمان الحنث» وإليه ذهب 
ام والله أعلم . 

فعلی هذا حرف النفي إذا دحل على الاهية الجعلية کقوله هی : «لا صلاة لحار 
السجد إلا في السجد» والا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب»۳" . 

یکون لنفی الاهیة» ولا حاجة إلى نفی الکمال» ولا إلى نفی الصحدة. 

قلت : الذي يظهر لى فى هذه القاعد: أن یقال: إن هذه الاهیات تعتورها 

وآما کونها حقيقة شرعية فلا مع أن الاصحاب قالوا: فیما لو حلف لا يبيع › 
فباع بیع فاسداء أنه لا یحنث"" وبه قال آحمد" ‏ وتنزل آلفاظ العقود على الصحة. 

و حالف آبو فة ومالك» وحکما بالحنث . 

ولما ذكر الغزالى عدم الحنث» قال: «والفاسد ليس 000 1 

هذا فى المعاملات . 





(۱) آخرجه البخاري في کتاب الاذان )۳1/1 / (Yo‏ > ومسلم في کتاب الصلاة 2/۱۸۵ ۳۹) ۰ والترمذي 
۷۱۸۵ ۲) ۰ واین ماجه (۸۳۷2/۲۷۳۸). 

(۲) انظر روضة الطالین .)٩/۱۱(‏ 0 انظر الغني لابن قدامة (۷۲۱/۸) . 

(؟) انظر بدائع الصنائع (۳/ ۸۳). (0) انظر الوجیز (۲۲۸/۲). 


7 ككتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


أحدهما : الحج 3 فاذا حلف عليه حنث بالفاسد قطعاء فإنه منعقد يجب المضى 


والثاني:ما عداه كما لو حلف: لا یصوم. أو لا يصلي فصام. أو صلى فاسداء 
واقترن الفساد بأول الفعل لم يحنث کالعقود فان طرأ الفساد هل يحنث؟ . 
فيه وجهان: أصحهما: نعم والثاني: لا يحنث حتی یرکم» وهو منقول عن 

وقد ذكر الامام المسألة فى كتاب الخلع آیضنا في فصل لو قال: إن أعطيتني هذا 
فأنت طالق» واستطرد الكلام إلى أن قال: «إذا عقد الرجل نيته على البيع المطلق لم 
یحنث بالبیع الفاسد؟ . ۱ ۱ ۱ 

هذا ظاهر المذهب » وللشافعي نص في النكاح دال على أن الفاسد يدخل نحت 
الاسم الطلق» وذكر مسألة: «ما لو أذن لعبده فى النكاح فنکح فاسدا ثم ضعفه 
عدم الحنث أيضّاء إلا أن ينوي التلفظ ببیعها"" ۰ والله اعلم. 

تنبيه : هل العقود موضوعة للصحيح فقط » أو للأعم من الصحيح والفاسد؟» 
فيه قولان » والاصح: أنه لا يتناول إلا الصحيح فقط» وعليه يتخرج ما تقدم . 


2 0 0 





(۱) انظر روضة الطالین (۷/  .)4۱۲‏ 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن ال وكيل » محمد بن عمر بن مکی ب لد ۳۱ 


ن قاعدة الأیمان( ن 


قال الشخ عز الدين بن عبد السلام: «إن قاع دتها البناء على العرف إذا لم 
يضطرب › فان اضطرب فالرجوع إلى اللغة» . 

وأما الرافعی فحکی: «آن التحقیق أن الحال مختلف باختلاف العرف اضطرابًاء 
واطرادا. وبكيفية دلالة اللفظ على العنی قوة» وضعفٌا فقد یقوی العرف ویرجحء 
فيقتضي هجران الوضع (يعني اللغة). وقد یضطرب ویختلف» فيؤخذ عقتضی 
الوضع› وعلی الناظر التأمل والاجتهاد فيما يستعمله ». 
20 وقال الغزالي في الوسیط: «إذا احتلفا فميل الاصحاب إلى اللفظ » وميل 
الامام إلى اتباع العرف). ٠‏ 

وفيها صور : 

منها : إذا قال: إن لم تعرفینی عدد الجوز الذي فى البيت فانت طالق”" ۰ فقد 
قال الأصحاب فيما لو قال: إن لم تذكري عدد الجوز: أن طريقها أن تذكر كل عدد 
يحتمل أن يكون » فلا تزال تجري على لسانها الواحد بعد الآخر. 

وفي مسألتنا: قد قيل: يكتفى بذلك. 

وقال الغزالي: لا یکفی» واستبعد الأول. 

وحکی الرافعي الستیعد عن الأصحاب» واختيار الغزالي والامام. 

ومنها: إذا قال: «إن لم تميزي نوی ما آکلت عن نوی ما آکلتیه فانت طالق» . 

قال الاصحاب: طریق الخلاص أن تفرقها بحيث لا يلتقي منها اثنتان ۳ . نعم 





.)۷٤٤( انظر الوجیز (۲/ ۲۲۳) ۰ ونهاية الحتاج ۱۷۳/۸( > وروضة الطالبين (۳/۱۱) ۰ ومختار الصحاح‎ )١( 
.)۱۸۱/۸( انظر روضة الطالیین‎ )۲( 
. )۱۸۱/۸( انظر روضة الطالین‎ )”« 


۳۲ لل كتانب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


لو آراد التمیز الذي یحصل به التعیین لا يبرأ من احنث"" . 
أن يحمل اللفظ عليه » فان آراد مقتضى وضع اللغة » فیبقی تردد في أنه هل يراد 
ظاهر الاطلاق؟ والاشبه أنه مراد . 

قلت : قال الشيخ ابو زید : «لا آدری على ما ۳" بنی الشافعی مسائل الایان؛ 
إن اتبع اللغة فمن حلف لا یاکل الرژوس ۰ فينبغي أن يحنث برژوس الطيرء 

وقل قال الشافعي : لا فرق بين القروي والبدوی»۳" 

قال الرافعي في معرض الجواب عن هذا: ای ب ی 
وذلك عند ظهورها وشمولها وهو الأصل . وتارة 2 العرف | إدا استمر واطرد»"* 

قوله : «عند ظهورها وشمولها» : إن أراد بظهورها الظهور ذ فى العرف» فيكون 


التقدیر أنه اذا اته تفق الاصطلاح العرفی واللغوي فیعمل به فما عدا هذا » فهو موضع 
الإشكال الذي ذکره آبو زید - رحمه اللّه- . 


a00 


(۱) انظر الوجيز (7/ 19) » وروضة الطالین (۱۸۱/۸). 

(۲) انظر روضة الطالبين (۸۱/۱۱). 

(۳) انظر روضة الطالبین (۱۱/ 0۸۱ والاشباه والتظاثر للسيوطي (4۵). 
)٤(‏ انظر روضة الطالین (۸۱/۱۱). 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مکی - ل د 


د قاعدة 0 . 


الالفاظ المستعملة من الشارع . آما الحروف فإنا لم نعلم أنه نقل منها شيء 
وفى نعم بحث فى قاعلة: (إن السؤال والإيجاب هل هو كالمعاد 2 الحواب 
والقبول؟» . ۱ ۱ 
وآما الاسماء: فما وضعه الشارع بازاء الاهیات الجعلية فذلك معروف» ولیس 
الصدر واسم الفاعل » واسم الشعول » والصفة الشبهة › واسم التفضيل» واسم 
الزمان » واسم الکان» واسم الالة. ۱ 

آما الفعل الضارع فلم یستعمل في الشرعية في شيء أصلاً» إلا لفظة آشهد في 
الشهادة؛ فإنها تعينت 3 ولم يقم غیرها مقامها وكذلك فى اللعان سواء قلنا: إنه 
يمين» أو شهادة » أو أحدهما فيه مباينة من الآخرء ويجوز فى اليمين فى أقسم باللّه 
وأشهد» ولا يتعين فها ¢ ولا مدخل له فى الإنشاءات . 

وأما الفعل الماضى : فيعمل به فى الانشاءات» والعسقود ما خلا الأخيرين وهما 
الشهادة واللعان . ۱ 

فمن الإنشاءات التی يعمل به فبها : العمو د كلهاء والطلاق . 

وأما فعل الأمر : فهو مسألة الایجاب. والاستحباب في العقود» والطلاق» 

وأما اسم الفاعل: ففي الطلاق بلا خلاف في قوله: «أنت مطلقة» أو أنت 


۳ کناب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 
طالقة» » ویتجه مثله فى « أنت معتقة » ۰ ویعمل به فى الضمان. 

وأما اسم الفعول فيستعمل في الطلاق» والعتق والوک‌الة » ویقرب من هذا 
ات حرام 2 وأنت حر » وأنت على كظهر أمي . 

وأما الصدر : فد استعمل فى الطلاق فئ قوله : (أنت الطلاق) وهل هو 

ولا يبعد جريان مثل ذلك فى العتق» وفى الضمان . ذكروا فى صيغته: «آنا 
ضامن» وکفیل» وحميل» وقبیل) وفي قبيل وجه. 

قال الرافعی : «ویطرد فی احمیل وفی كل لفظ لیس بشهور فی العقد»"" . 

قول الاصولیین: إن کلام الشارع يحمل على معناه الشرعي. ثم العرفي » ثم 
اللغوي الحقيقى » ثم الجازي؛ نظیره من الفقه : أن الاعتبار في التقدیر في القدر في 
باب الربا بعصر رسول الله و فما كان يكال فيتعين کیله » وما كان یوزن فيتعين 
وزنه» وما جهل آمره فالاعتبار فيه بالعرف على آشبه آوجه خمسة. 

واختلفوا فى هذا العرف؛ فالاحسن ما آشار إليه صاحبا الهذب. والتهذیب: 

وقال الشیخ ۳ حامل وغیره : ([نه بعرف أكثر البلا" 

وقد مر فى القاعدة الاولی من زیادات القسم الأول من هذا الجموع كثير ما 
یتعلق با نحن فيه » لنستحضر فى هذا القام الواضع الكثيرة من باب الأيمان » فیما 
مبناه على العرف؛ حتی قیل : إن مبنی الباب على ذلك » ولا حاجة إلى سرد ذلك 
لیکون له قاعدة مستقلة. ۱ 

والحاصل : أن فى الفقه مواضع يرجع فيها إلى العرف جزم ومواضع مختلف 

منها : التفريق القاطع لخيار الجلس» حيث يرجع فيه إلى العرف بلا شك . 
(۱) انظر روضة الطاليين (4/ 550). 
(۲) انظر ابن السبكي في إكمال شرحه للمهذب « الجموع» .)35١57/١٠١(‏ 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكى سس ۳۵ 


قالوا: لانه لیس له في الشرع حد ۰ فوجب الرجوع فيه إلى العرف» کالقبض"" . 
وقال بعض كبر الذهب: لأنه ليس له فى الشرع ولا فى اللغة حد» فير جع 
فيه إلى العرف"" . ۱ 
وهذا غير ما حکیته الآن آنفًا عن أهل الاصول. 
الذي يقتضي العرف سلامة البیع منه غالبا" . 
ظ ويخرج من هذا الضابط الوجه الذي حكاه بعض التأخرین : من شرحه 
لله من آنه إذا فا یه صان تت لها ان 
. ومنها: ضابط الحقرات یرجم فیها إلى العرف» إذا جوزناها. وحکی الرافعي 
عن والده أو غيره الشك منه أن یضبط با دون نصاب السرقة" . 
ومنها: قدر القلیل من الدم العفي عنه» وطین الشوارع . 
ومنها: فى ضابط الفعل القلیل والکثیر في الصلاة على رأي. 
ی ی ی ی التهذيب . 
ومنها: الکاه فانک 
ما یختلف الذهب في إلحاق النكاح الفاسد بالصحیح فى مسائل : 
منها : بماذا یعتبر امکان موق الولد به؟ فیه وجهان: هل پکون من الوطه آو 
من حين العقد» كالنكاح الصحيح؟ : الاشهر أنه ن ۱ 
(۱) انظر روضة الطالبين (۰)4۳۸/۲ والمجموع شرح الهذب (۹/ ۱۷۰). 


() انظر مغني الحتاج (۲/ 80). 

(۳) انظر روضة الطالبین (1۵۸/۳). 

(4) انظر ابن السبكي في الجموع (۲۲۷/۱۰). 

(0) انظر روضة الطالین (۳۳۲۰/۳). 

0) انظر الوجیز (۹0/۲) » والروضة للنووي (۸/ ۳۸۲). 


۳ كت الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 

ومنها: ابتداء مدة العدة عن النكاح الفاسد. 

هل هو من آخر وطء وطأها الزوج أو من حين التفريق بينهما : 

أم من جهة الحاكم» أو من جهة أنفسهما بانجلاء الشبهة لهما؟ وجهان: رجح 
البغوي الثاني ؛ لان الاستيلاء به ینقطع"" . 

ومنها: توقف لوق الولد على إقراره بالوطء کالامة» أو لا توقف» كالنكاح 
الصحیح ‏ فيه وجهان. 

ومنها: إذا قلنا: إنه لا يلتحق فيه الولد إلا بالاقرار بالوطء» فلو ادعی الاستبراء 
بحيضة» هل يكفي ذلك في انتفاء الولد عنه» آم لا بد من نفيه باللعان؟ » فيه 


۰ 
و و 
+ 


میزا للمجموع فيه حلاف في مسائل : 
منهما » أو ربع الجموع» بحیث یکون من کل عبد ثمنه؟ » فيه وجهان . 
ومنها:|ذا قال : إن حضتما حيضة فانتما طالقتان» ففیه وجهان" : آحدهما : 
المميز الجموع ویحال أن تکون الحيضة مميزة للمرآتین فیکون الطلاق معلقًا على 
مستحيل › فلا يقع - على المذهب -. 
والثانى : أن يكون میزا لكل واحدة» فإذا حاضت طلقت . 
© فائدة: 
اشتهر فى الذهب وجوب الترتيب فى الوضوءء والتحقيق : أن المسألة على وجهين: 
آحدهما : هذا وهو الصحیح . 
والثانی: عدم اين . 
() انظر الروضة في کتاب العدد (۸/ ۳۸۲). (۲) انظر النووي في الروضة (۸/ ۳۸۲). 


(۳) انظر روضة الطالین (۱۵۳/۸). 
(5) انظر الروضة للنووي (۱/ ۰00 والنهاج مع شرحه مغني الحتاج (۵6/۱). 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكيل ۳۷ 
ویظهر الفرق بين الوجهين في صور: 
منها: لو انغمس في ماء حتى عم أعضاء الوضوء دفعة ناويًا لم يصح على 
الاول وصححه الرافعي » ومن تابعه '" . ويصح على الشاني؛ لأن الغسل أعم» 
وهو الاصل؛ وإنما عدل إلى الوضوء تخفيفً" . 
TT‏ تفس أعضاءه الأربعة دفعة واحدة» فوجهان: إن قلنا 
9 وس القضاء والنذر» والتطوع هل الواجب 
الترتيب على هذا الوجه ۰ أو عدم التنكيس؟" . 
وفائدة المخلاف: في العضوب إذا جوزنا له النيابة في النفل فاستناب في كل 
واحدة من الحجات المذكورة شخصا ناء وحجوا كلهم في عام واحدء والدليل يقنضي 
الوجه الثانى فى المسألة الأولى؛ فإن الفاء المجاب بها فى قوله #فاغسلوا وجوهكم» 
لا یعطی التقدم. وکذلك نص ی ري «إذا مت فسالم وغانی 
وخالد» أحرار» وكان الثلث لا يه يفي إلا بأحدهم. فإنه يقرع بينهم)؛ ولو افتضت 
الآية الترتيب لعتق سالم . 
قد یختلف الذهب فى إلحاق اد بالات أو الحدة بالام فی صور: 
ومنها: أن الأب يرجع فيما يهب لولده» وكذلك الأم. وفي ثبوت ذلك للجدء 
والجدة خلاف: الأصح الثبوت"* . 
ومنها: الأم إذا قلنا: لها ولاية على المال» ففى ثبوت ذلك للجدة خلاف. 
ومنها: التفريق بين الوالدة» وولدها فحيث يحرم فهل نجري ذلك في الحدة . 
() انظر المنهاج مع شرحه مغني المحتاج »)٥٤/١(‏ والروضة للنووي (۵۵/۱). 


(۲) انظر مغني المحتاج /١(‏ ۵۶). (۳) انظر الوجيز )١١١ /١(‏ » والروضة للنووي (۳۶/۳). 
(5) انظر الوجيز (۲4۹/۱) » والروضة للنووي (۳۷۹/۵) . 


۸ > كاتب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 
فيه كلام مضطرب للاصحاب"؟" 

ومنها: إجبار البكر ثابت للأب» والذهب أن اد كذلك”" . 

ومنها:سقوط القود عن الاب . . وفي سقوطه عن الاجداد» والحدات خحلاف 
الع اتقو 

ومنها: تبعية السابي ساقطة بوجود الوالد في السبي والذهب: أن الجد كذلك . 


ومنها: ا ا يكن ر . وفي الحدة» والحد 
۹ ۱ 


حلاف 
قلت: ومنها: إذا قلنا: للأم ولاية المال» ففي الجدة وجهان. 
ومنها:ما اشترط فيه رضا الوالدين من الاسفار كالجهاد. هل الجد» والحدة 
کالاب والام؟ ۱ 
قال الغزالي : فيه احتمال ظاه ©) 


وقال الإمام : نحو ذلك ٠‏ وحکی صاحب التهذیب وجهين في اعتبار ار استثذانهه 
مع الاب والام نت : الااعتبار » وهو هو الفهوم من كلام جماعة من 


الأصحاب . 
ومنها: فی تبعيته فى الإسلام» کالاب إن كان الأب ميئّاء وكذا إن كان حیا 
-على الأصح-. ۱ 


ومنها:إذا أسلم الكافر عند القتال أحرز ماله" وأولاده الصغار عن السبي . 


وهل يحرز ولد ابنه الصغير کالاب؟ فيه وجهان: أصمحهما : : نعم. وعن القفال 
أنه قال مرة: الوجهان فيما إذا كان الأب ميثاء فإن كان حيا لم يحرز الجسد وجها 
واحدا . 


(۱) انظر الروضة للنووي (۱۰/ ۲۰۷) > ومغني الحتاج (۳۹-۳۸/۲) . 

(۲) انظر الوجیز (۵/۲) ۰ وروضة الطالبين للنووي (۷/ ۵۳) > والنهاج مع شرحه مغني الحتاج (۱4۹/۳) . 
(۳) انظر الوجیز (۱۲/۲) ۰ وروضة الطالبين (۱۵۱/۹) ۰ والنهاج مع شرحه مغني الحتاج (۱۸/4). 

(4) انظر الوجیز (۲/ ۱۸۷ ۰ والروضة (۰)۲۱۱/۱۰ والنهاج مع شرحه مغني الحتاج (۲۱۷/4). 

(6) انظر الوجیز (۲/ ۱۸۷). 

(7) انظر النهاج للنووي مع شرحه مغني الحتاج (۲۲۸/4) ۰ وروضة الطالیین (۲6۲/۱۰). 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل › محمد بن عمر بن مکی ۳۹ 

وقال آعرون: الوجهان |ذا کان الاب حیا؛ فان کان میا احرز اد وجها 
واحداء قال الرویانی ف في البحر: «هذا هو الصحیح عند الا صحاب». 

قلت : ولاية ال ووجصوب نفقته ۰ واعتافه ¢ وعتفه إذا ملكه ولد ولده. 
وبیعه مال الطفل من نفسه وبالعکس لم یختلفوا فى إلحاقه بالاب» فما الفرق؟ والّه 
أعلم . 

E ET 57 

التتخصيص بالعرف الشرعي في مسائل : 

منها: لو حلف لا یصلی لم يحنث إلا بالصلاة الشرعية ولا يحنث بالصلاة 
اللغوية التى هی الدعاء. ولا يحدث بالصلاة الماسلة ؛ لآنها ات صلاة حتى 
توصف بالفساد وهو مبنى على ما تقدم فى الماهيات الجعلية؛ هل تبقى عندما يعتورها 
الفساد» والصحة؟ . ولكن متى يحنث؟ 

أحدها : بالتحرم بهاء وهو الراد من قوله ية : «صلى بي الظهر حين زالت 
السا : 

والثالث: أنه لا يحنث إلا بعد الفراغ منها؛ لأنها قد تفسد قبل التمام فيخرج عن 
أن يكون مصلياء وهذا هو التضح. 

فعلی هذا لو فسدت بعد الشروع فلا يه وعلى الأول : وجاك وعلى 
الثاني : إن كان الفساد بعد الرکوع حنث » والا فلا. ۱ 

ثم هذان القائلان قد حنثاه بهذه الصلاة الفاسدة فینبغی أن يحنثاه بكل صلاة 
فاسدة » سواء قارنها الفساد» أو طرأ عليها ل ا وإن نظر إلى 
المعنى الشرعي فلا يمكن الحنث» وقضية قاعدة الاعان تة تقتضي الحزم بالحنث فرظ ان 


(۱) انظر الأحكام للآمدي (4۸1/۲) ۰ وشرح الاسنوي مع البدخشي على منهاج البيضاوي (۱۲۸/۲) . 
(۲) انظر روضة الطالبين للنووي (10/۱۱). 
(۳) أخرجه البخاري في کتاب مواقیت الفياود ا »> وأحرجه الترمذي (۱۵۲2/۱۰۵/۱). 


6۰ ل کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکي 
سواء اقترن الفساد» أو طرأ - كما فعل في بعض السائل-. 

وأما لو حلف لا یصوم. فهل یحنث بصباحه صائما أو بنية التطوع ضحى»› أو 
بعد الإتمام ؟ فيه الخلاف . 

ومنها: الاذن من موکل» ونحوه » يتناول الصحيح . 

وهل يتناول الفاسد؟ فيه الخلاف المذكور في قاعدة ( الماهيات الحعلية) . 

ومنها: لو حلف لا يبيع -مثلا- أو لا يهب فباع» أو وهب فاسدا لم يحنث» 
وينزل على الصحيح. وكذا من أقر بعقد ينزل على صحيحه» ووحدته. 

وعن آبی حنيفة » ومالك: أنه يحنث بالفاسد » كما يحنث بالصحيح . وهو 
قضية قاعدتنا في باب الأيمان - كما تقدم -. 

ولو حلف لا يبيع المخمر » أو المستولدة - مثلاً - ثم أتى بصورة البيع ؛ فان 
قصد أنه لا يتلفظ بلفظ العقد - وقد تقدم بيان هذا -. 

ومنها: لو حلف لا يركب دابة العبد وله دابة باسمه لم يحنث الحالف بركوبها. 

وعند آي حنيفة : یحنث بالاضافة العرفية. ۱ 

ومنها : لو حلف لا يدخل حانوت فلان » فدخل الحانوت الذي يعمل فيه › 
وهو ملك غیره. قال القاضي الروياني: لا يحنث . وحکاه عن النص . 

قال : والفتوی آنه د" ۱ 

ومثار النظر في هذه السائل: هل هي حقيقة في اللك أم ذلك في آسماء 
الأعيان» أو الاختصاص؟ . 

فيه خلاف بين أئمة الأصول. ورجع بعض التأخرین للاخیر معتمدا على 
الطريقة الشهورة؛ من أن جعله حقيقة في القدر الشترك آولی؛ دفعا للاشتراك؛ والجاز. 

حاتمة: 

الأصل في الإطلاق احقيقة"" . وقد يصرف إلى الجاز بالنية» كما إذا قال: لا 
(۱) انظر الروضة للنووي (۸۷/۱۱). 


(۲( انظر مفتاح العلوم (؟165١)‏ » والتمهید (۰)۱۷۹ وعلم الاصول للبيضاوي مع شرح الاسنوي والبدخشي 
(۲/۱) . 


کتاب الاشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي ل ٩۱‏ 
أدخل دار زید» وقال: آردت ما يسكنه دون ما لکه» فيقبل في الحلف بالله تعالى» 
ولا يقبل : في الحكم في الحلف بالطلاق» والعتاق» وذكره ابن الصباغ وغيره. 
هذه نظير ما لو حلف لا يركب دابة العبد. امد صر ۳« 

ا 

وقد یکون الجاز راجحا » والحقيقة مرجوحة. وفي تعادلهما » أو ترجیح 
آحدهما خلاف اصولي"" . 

وأما الفقهاء فقالوا: لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة حمل على الاکل من 
ثمرتها دون الأوراق» والأغصان » وجعلوا المجاز هنا راجحا والحقيقة بعيدة. 

قالوا: ولو كانت الحقيقة راجحة حملت اليمين عليها » كما لو قال: لا آكل 
من هذه الشاة فإنه يحمل على الأكل من لحمها » دون لبنها ولحم نتاجها. 

: 

قد مرف اللفظ من ینت إلى مجازه لقرنة» في مثل ما لو تال رهنت 
الخريطة» ولم يتعرض لا فيها. 

والخريطة لا يقصد رهنها فى مثل هذا الدين. 


كبن یجعل رها لا في اضريطة وان کان ا اسالية نل 
ا" 5 واللّه أعلم . 


الرجوع إلى العرف في مسائل كثيرة : 
منها : مقدار الضبة الكبيرة 6 والختار الرجوع فیها إلى العرف . والشهور ۰ آن 
والتحقيق: أن ذلك غير شاف" 





() انظر الإبهاج لابن السبكي »017/١1(‏ ونهاية السول للإسنوي (۲۷۸/۱). 
() انظر ابن السبكي في الابهاج (۳۱۷/۱) . 
(۲) انظر في فتح العزیز في شرح الوجيز (۳۰۸/۱) ۰ والجموع شرح المهذب (۲۹۷/۱) . 


۲ کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : اللحية الحفيفة . قيل: یرجم في خفتها إلى العرف» ورجحوا آنها التي 
يرى بشرتها عند التخاطب . 
000 


وحکی أبو منصور عن عمه ابن الصباغ أنه قال فى الكامل: «ذا قال: بعتك 
هذه العين بعشرة أثواب»؛ واطلق » وكان لها عرف يصرف إليه کالنقدین) . 

وفي اتباعه في السابقة في المسافة بين الوقف» والهدف. وفي غرض الهدف» 
وفی ارتفاعه من الأرض لای 

وإذا كان للرماة عادة فى حد القرب فلا خلاف فى تنزیل الطلق عليه » كما فى 
النقد فى المعامللات”" . 

(O ET 

الشيخ آبو محمد والروياني الوجوب . 

وخالف جمهور الاصحاب * . 

وفی قدر الثواب : قیل : ما یکون ثواب مثله عادة. 

والاصح : قدر قيمة الموهوب" . 

وفی هبة المتساويين أيضًا : قیل: تجب؛ فان العادة أن بعضهم لا يحمل منة 
بعض بل یعوض . 

والاظهر : القطع بعدم الوجوب ؛ فان العادة أن يطلب فى مثله الصداقة. 

وإذا صرح بشرط الثواب فكافأه بما دون المشروط» وقلنا : إنه هبة » ففى شرح 
القاضى ابن کج ”" وجهان في الإجبار على القبول ؛ لأن العادة فيه السامحة"" 
(۱) انظر فتح العزيز (۰)۳4۱/۱ والمجموع شرح المهذب .)1/١(‏ 
(۲) انظر المنهاج مع شرحه مغني المحتاج (5/” » والاشباه والنظائر للسيوطي .)٩۹۰(‏ 
(۳) انظر الهذب )518/١(‏ . (5) انظر الوجيز (۲۵۰/۲). 
(0) انظر الهذب (۱/ 48۷) » والتهاج مع شرح مغني الحتاج (۲/ 5 8۰). 
(؟) انظر الهذب (48۸/۱) ۰ والروضة للنووي (۳۸۵/۵). 
(۷) انظر الاسنوي (۲/ ۳۰). (۸) انظر روضة الطالیین (۳۸۷/۵). 


تپ وتا و جور بر مکی سمحي ۳ 


ومنها : فى فتاوی القفال: أنه لو قال: ادخل بهذا الدرهم الحمام. إن قاله 


تبسطا على العتاد فله صرفه فى غیره » وان قال ذلك لوسخ رآه فلا" . 

وقال آبو زید: ليس للولد أن یسك الکفن الذي آرسل إليه ليكفن والده 
الصالح ¢ آو العالم 4 ويجب رده إن مالکه . 

وظرف الهدية إن اعتيد رده رد» والا فهو هدية. 

وقال الرافعی : قد يفترق الحال بين أن تكون مشدودة فيه » أم لا . وإذا لم 
يكن الظرف هدية فهو أمانة » ولا يستعمل في غير الهدية. 

وإذا اقتضت العادة التفريغ لزمه تفریخه» وان اقتضت التناول منه جاز التناول 
منه» قال صاحب التهذیت : (ویکون کالمستعاں“ , 

وإذا نفذ کتانا وکتب فة آن اکتب الجواب على ظهره ۰ فعلیه رده › ولیس له 
التصرف فيه » وإلا فهدية يملكها المكتوب إليه . هكذا قال في التتمة 

وقال غيره : تبقى على ملك الکاتب» وللمكتوب إليه الانتفاع به إباحة"" . 

منها: مسالة الغسال: الاصح اا ا و فا ا 
أجرة . 

ومنها : إذا قالت : الي ا ا > فهل يكون 
وي ی : 

فيه خلاف: الأصح ما قاله الإمام: المنع » فعلى هذا ينعقد ابتداءً مهر المثل”". 

ومنها : لو جرى الخلع بلا ذكر مال فهل ينزل مطلقه على استحقاق المال حتى 

أحدهما : لا ؛ لعدم ذكره. والأصح : الوجوب؛ لاقتضاء العرف ذلك" . 


(۱) انظر روضة الطالیین للنووي (۳۱۸/۰). (۲) انظر روضة الطالین (۳۱۸/۵). 
(۳) انظر الروضة للنووي (۳۹۸/۵). (4) انظر الروضة (۷/ ۲۷۸ - ۲۷۹) . 
(۵) انظر الروضة للنووي (۲۷۹/۷). 

(1) انظر الوجیز )٤١/۲(‏ ۰ وروضة الطالیین (۳۷۲/۷) »> ومغني الحتاج (۲۱۸/۳) . 


٤٤‏ کتاب الاشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 

ووقع في کلام القاضي الحسين » والامام الغزالی تنظیر هذا الخلاف: با لو 
ساقاه» أو قارضه ‏ ۰ لیتجر» ولم یذکر مالاء هل یستحق عند العمل ۰ ام لا ؟ . 

ونظر الفورانی أيضا بقوله: بعتك » ولم یذکر ثمنّاء وهذا لا يستقيم » فانه لا 
يمكن القول هناك بوجوب مال أصلا ؛ بل لا ینعقد. 

نعم لو قال: بعتك بلا ثمن؛ هل ینعقد هبة نظر إلى معنی اللفظ؟ وفیه خلاف 
لا یتعلق بما نحن فيه . 

فصل 

ما یعتبر التکرار فيه لافادة العادة . فيه صور: 

منها : عادة المرأة في الحيض . 

والاصح : أنه لا یعتبر فيه التکرار؛ بل يكفي فيه مرة واحدة. وهذا القائل 
یقول : هذه الرة مقيدة » والاصل : عدم سواها ما یعارضها . 

والی هذا النزع نزع من قال من الاصولیین بحجية قياس الطرد. 

والثانی : أنه لا بد من مرتين في التکرار. 

والثالث : أنه لا بد من ثلاث" . 

ولم نر آحدا منهم اعتبر تکراراً یغلب على الظن أن ذلك صار عادة. 

ومنها : کلب الصید. وفي اعتبار التکرار في تعليمه » هل تكفي الرتان؛ أو 
الثلاث؟ خلاف . 

ولا خلاف أنه لا تكفي الرة. 

والأصح : أنه لا بد من تکرار یغلب على الظن حصول التعلیم" . 

ومنها : القائف لا خلاف في اشتراط التکرار فیه . 

وهل يكفي مرتین ۰ أو ثلائا ؟ » وجهان: 
(۱) انظر النهاج مع شرحه مغني الحتاج (۰۳۰۹/۲ ۳۲۲ » وروضة الطالبین (۵/ ۰۱۱۷ ۱۵۰) . 


)۳( انظر روضة الطاليين للنووي )١55/١(‏ ومغني الحتاج إلى شرح معاني ألفاظ المنهاج للشربيني (۱۱۵/۱) 5 
(۳) انظر الاشباه والنظاثر للسيوطي )٩۱(‏ » والاشباه والنظائر لابن نجیم (45). 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی -> ل 3 

رجح الشيخ أبو حامد وأصحابه الثانی 97 ۰ 

ولم يقل أحد باشتراط تكرار يغلب على الظن أنه عارف» إلا مام الحرمين فانه 

قلت : ومنها : يختبر الصبى قبل البلوغ مرتين فصاعدا بالمماكسة فيما يختبر مثله 
فيه » حتی یغلب على الظن رشده . 

العادة في باب الحيض على أقسام أربعة" : 

منها : ما یثبت برة واحدة بلا خلاف» وهو الاستحاضة ؛ لاأنها علة مزمنة إذا 
وفعت دامت ظاهرا ( سواء فى ذلك الممتدأة ¢ والمعتادة 3 والمميزة. 

ومنها : ما يثبت فيه العادة بمرتين » وفى ثبوته بمرة واحدة وجهان: 

الأصح: الثبوت » وهو قدر الحيض . 

ومنها : ما لا يثبت فيه العادة بمرة » ولا مسرات ‏ بلا خلاف » وهي المستحاضة 
إذا انقطع دمها ¢ فرأت يوما دم ويوما نقاع واستمرت . 

أما إذا دار هكذا » ثم أطبق الدم على لون واحدء فإنه لا يلتقط لها قدر أيام 
الدم بلا حلاف . وان قلنا باللقط لو لم يطبق الدم. 

قالوا: وكذا لو ولدت مرات» ولم تر نفاسا أصلاً ) ثم ولدت 3 وأطبق الدم 4 
وجاوز الاکثر لم یصر عدم النفاس عادة بلا خللاف» بل هذه مبتدأة فى النفاس . 

ومنها : ما لا یثبت بمرة» ولا مرات - على الاصح-: وهو التوقف عن الصلاة 
بسبب تقطع الدم 6 إذا کانت ترى یوما دم ¢ ویوم نقاء . 

© فائدة: 

قول ابن الصلاح : «إن قوله: وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي لا 
يقتضي الترتيب» فیکون وقفا عليهما معا » یقتضی خلافًا في أن «ثم» للترتيب . ولم 
)١(‏ انظر الروضة (۱۰۲/۱۲) » والاشباه والنظائر للسيوطي )٩۱(‏ . 


)۲( انظر لابن السبكي في الاشباه والنظائر(۱/ 6۰ ۰ والزرکشي في المنثور (۳۵۹/۲) ۰ والسيوطي في الأشباه 
والنظائر )٩۰(‏ . 


5 + كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ؛ محمد بن عمر بن مکی 


يقل أحد إنه إذا أتى بالواو أنه يكون للترتيب . وان قيل : إن الواو للترتيب ) . 

ولو قال: ت الدار » و کلمت زیدا فائت طالق. فلا بد من وجودهما فی 
وقوع الطلاق» ولا یقع بهما إلا طلقة . ولا فرق بين أن یتقدم الکلام أو يتأخر. ۱ 

وفی التتمة ما یقتضی إثبات خلاف فيه ؛ لأنه قال : « من جعل الواو للترتیب 
فلا بد عنده من آن یتقدم الدخول علی الکلام »۲۱۱ . 

قلت : هکذا قال المتولي» ثم قال الرافعي : «ومن الأصحاب من جعل الواو 
ات 

قلت : ذکر الرافعي فى آخر باب القسم والنشوز : «آنه لو قال لوکیله : خذ مالي 
جوطلديا وا بجر بنع ی 

ولو قال : خذ مالی وطلق, فهل یشترط تمده آخذ الال آو لا یشترط كما لو 
قال : طلقها . وخذ مالي ؟ فیه وجهان: 

رجح صاحب التهذیب الاول. وقال: ولو قال : طلقها ثم خد مالي» جاز 
تقديم أخذ الال على الطلاق؛ لانه دی 5 


منها: حرمة النظر إلى النساء الأجنبيات؛ لمظنة الشهوة» وجوازه إلى الرجال؛ 

واتفقوا على أن الشهوة حيث وجدت حرم من جميع الأنواع فعند ذلك عكرت 

على الضابط » فاختلف فى الأمرد حيث لا شهوة » والمرأة حيث لا شهوة » فمن نظر 
إلى الضابط الحسى حرم النظر إلى المرأة» وأباح النظر إلى الأمرد” 2 . 

كان المسلمون مائة ابطالا » فهل يجوز فرارهم عن أكثر من الضعف » الضعفاء؟ فيه 
وك لطر و ON‏ ( ۲ ) انظر روضة الطالبين )١,57/8(‏ . 


(۳) انظر روضة الطالبین (۳۷۳/۷) . 
(4) انظر الروضة للنووي ( ۲۶/۷ - ٠١‏ ) » ومغني احتاج (۱۳۰/۳) . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل ؛ محمد بن عمر بن مکی 1۷ 


وجهان: ورجح الغزالي النع . 
وكذلك لو كان الأمر بالعكس ؛ وكان الكفار أقل من الضعف » وكان السلمون 
.)1( 
ضعفاء »© فوجهان" 
ولا حلاف أن الثبات إنما يجب حيث يرجى نصر السلمین؛ ولو على تعد فان 
ومن يشتري منه في حال الهجوم بصولة السيف غالبا فلو وجدوا في دار ارب 
سوقًا » أو هدمت الاسواق فى بلد الاسلام » فوجهان" 
ومنها : لا يمنعون أهل الذمة من ركوب البغال» وینعون من ركوب الخيل على 
مشهور الذهب؛ فلو كانت الخيل خسيستة کالبراذین 0 نفيسة؛ الأصح في 
البغال آنهم لا عنعون» ۳ أطلقوا منم الخيل واستثنی الشیخ آبو محمد 
الاق ال 
ومنها اش دچ قود الح . 
والحكمة فيه عجزها عن لحوق الغنم e‏ فیقع الهزال . 
فلو انکسرت رجلها عند الذبح » فوجهان: 
أشبههما : عدم الإجزاء؛ نظرا إلى الوصف الحسى . 
والآخر : الإجزاء؛ لعدم الهزال. 
ومنها : المريضة التي لم تهزل بعد ؛ بل في مبادی ارين فيها وجهان: 


والصحيح المنع ۰ والله أعلم . 


(۱) انظر الوجيز للغزالي (۲/ ۱۹۰) ۰ والووضة للنووي (۲4۸/۱۰) » ومغنى المحتاج للشربيني (5/ ۲۲٣‏ - ۲۲) . 
(۲) انظر الوجیز (۲/ ۱۹۲ » والروضة للنووي ٠(‏ ۰ - ۲۱) » ومغني الحتاج O‏ 
(۳) انظر روضة الطالبین (۳۲۰/۱۰) ۰ ومغني الحتاج (۲۵۹/۶) . 

(8) آحرجه آبو داود في کتاب الضحايا (۲۸۰۲2/۲۳۹/۳) » والترمذي في آبواب الأضاحي (۳/ ۰2/۲۷ ۱۵۳) ۰ 
والنسائي في كتاب الضحایا (۲۱/۷) ۰ وابن ماجه في كتاب الاضاحي (۲/ ۳۱8442/۱۰۵۰) ۰ ومالك في 
الموطأ (۱۰۳۰/۳۲۲) . 


۸ سس تکتات الاشاه والنظائر لصدر الدین اين الوكيل » محمد ب 17 
ب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن ال وكيل بن عمر بن مکي 


تسمية الكلام فى الأزل خطابا فيه خحلاف. يضاهيه من الفقه تخاطب 
المتعاقدين؛ هل يشترط أن يخاطب أحدهما الآخر ؟ ذكروا فيه صوراً: 

والصحیح الذي رجحه الرافعی فى كتاب الطلاق "" والغزالي في الفتاوى: 
الصحة”''» فاذا صحح البيع بالمكاتبة» فالقول مع الغيبة آولی» وقال أبو حنيفة: لا 

واعلم أن مسألة المكاتبة ذكروها فيما إذا كان أحدهما غائبًا عن الآخر ۰ فأما إذا 
کانا حاصرین » فقد قالوا: إن منعنا مع الغيبة فهاهنا أولى» وان جوزنا فوجهان. 

رد ثبوت الکتوب؛ بأن يكون على القرطاس» أو على الوح أو الأرض› 

قالوا: فأما ما 50006 1 كرسم الأحرف على الماء. والهواء . وهذا 
لأن تجويز الكتابة إعراض عن اعتبار العرف» حتى أبطلوا المعاطاة؛ فلا فرق بين ما 

وشرطوا في التبايع بالمكاتبة أن يقبل المشتري؛ لا اطلع على الكتاب - على 
الأصح - ليقترن القبول بالایجاب بحسب الإمكان. 

وليكن هذا أيضًا فى مسالتناء وهو أنه إذا قال: بعت داري من فلان ينبغى أن 
يقبل عند بلوغه الخبر. 

وقالوا فى الکتوب ال يدوم خيار المجلس له مادام فى مجلس القبول. 
قبله . 


(۱) انظر روضة الطالبين (۸/ 4۰) » في کتاب الطلاق . 
(۲) انظر الروضة في کتاب البيع (۳۳۹/۳) . 
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وليكن هذا كله جاريًا فى مسألتنا. 

ومنها : إذا قال : أقلني » فقال عقیبه مع غيبة اللشمس له : أقلت . نقل 
القاضي أبو منصور عن عمه ابن الصباغ أنه قال: تصح الإقالة مع غيبة المستقيل. 0 

. ومنها : إذا قال المتوسط للبائع : بعت من فلان » فقال: نعم» أو بعت » وقال 
للمشتري : اشتريت من فلان » فقال : نعم » أو اشتريت ۰ فوجهان: 

أحدهما : لا يقع ؛ فإنه لم يخاطب أحدهما الآخر. 

والأصح عند البغوي : الصحة ؛ لوجود الصيغة » والتراضي"" . 

ومنها : إذا أوصى لعبد آجنبي صح.ء والوصية لسيده » إن استمر الرق؛ حتى 
لو قتل العبد الوصي"" لم تبطل الوصية » وان قتله السيد فهي وصية للقاتل» ولا 
يتوقف قبول العبد على إذن سيده - على الاصح"" -. 

وهل يصح من السيد مباشرة القبول؟ وجهان: 

آحدهما : نعم ؛ لأن الاستحقاق له » والفائدة تعود إليه. 

والأصح : المنع ؛ لأن الخطاب لم يجر معه" . 

ومنها : لو وهب أجنبي من عبده فقيل: قبول السيد الهبة على هذين الوجهين. 


وقال الإمام : « يبطل لا محالة ؛ لأن القبول فى الهبة كسائر العقود» بخلاف 
الوصية»”*' » وكذلك ينعقد منفصلاً عن الایجاب وواقعًا بعد خروج الموجب عن 
أهلية الإيجاب» وصادرا من وارث الموصى له مع أنه لم يخاطب . 

© فائدة : 


الواجب . هو الذي يذم تار که شرع ۰ 


وقد يسمى غير ذلك فرضا لبعض آفعال الصبى؛ وان كان لا يذم. 
واختلفوا ۱ هل یلتحق بالاول في صور 1 


(۱) انظر الروضة للنووي (۳۶۱/۳) . (۲) انظر الروضة للنووي (/۱۰۱) . 
(۳) انظر روضة الطالبين (۱۰۱/۰) . (8) انظر روضة الطالبین (۱۰۱/۰) ۰ والوجیز (۲۷۲/۱) . 


(6) انظر الروضة للنووي (۱۰۱/۰) 
(5) انظر البرهان في أصول الفقه )۳١۸/١(‏ ۰ والاحکام للآمدي )171//١(‏ . 
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منها : أن ما استعمله من الماء» هل يلتحق بالستعمل» إذا قلنا : إن الستعمل ما 
آدی به فرض ؟ 

المذهب: أنه مستعمل › وفيه وجه. 

ومنها : أنه يجمع بين مكتوبتين بتيمم واحد. وفيه وجه . 

ومنها : أنه إذا صلى في أول الوقت ۰ وبلغ في آخره وفيه خلاف . 

ومنها : أنه لا تجب عليه إعادة غسل اغتسله من الحنابة ولا إعادة وضوء». 
فعلهما قبل البلوغ» ولم يظرأ عليهما قاطع؛ وشبب”'' بعضهم بحكاية وجه والله 
أعلم . 

قال الشافعي - رضي اله عنه - : «ترك الاستفصال في حكاية الحال» مع قيام 
الاحتمال» ينزل منزلة العموم فى القال»۳" . 

وقال فى موضع آخر : «وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب 
الاجمال» فسقط بها الاستدلال) . 

فمقتضى الکلام الاول: ألا نکن متا » ويكون عام في کل الوارد » 
فیعمل به فیها. 

ومقتضی الکلام الشانی: أن یکون مجملاً فلا يعمل به في صورة معينة إلا 
بدلیل من خارج. 

وعند هذا نقول فى الفرق ؛ إن كان الإجمال في کلام السائل ولم یستفسره - 
عليه الصلاة والسلام -؟ بل أتى بالحكم مطلقًا » فهو موضع الكلام الأول» فإنه 
ي ترك الاستفصال . 

مثاله: أن غيلان الثقفی أسلم على عشر نسوة فقال چا : «أمسك آربعا وفارق 
اه 
() انظر لسان العرب (۱/ 1۸۰ - 4۸۱) ۰ ومختار الصحاح (۳۲۷) . 
(۲) انظر في الأشباه والنظاثر لابن السبكي (1۹۳/۲) . 


(۳) أخرجه الترمذي في أبواب التكاح (۱۱۲۸/۹۲/4) ۰ وابن ماجه (۹۲۸/۲/-۱۹۵۳) » وابن حبان في 
صحیحه (۱۳۷۷/۳۱۰) . 
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فالإجمال في الحكاية لا في کلامه : وهو أنه 6 لم يسأل عن كيفية عسقده 
علیهن » هل كن مجتمعات أو مترتبات ؟ » فلذلك قال الشافعى -رضى الله عنه - : 
(من أسلم على عشر نسوة كان له أن يختار الأربع الآخر. ولا یلزمه سيار الأربع 
الأول» . ظ 

وأما الكلام الثاني فمحله ما إذا كان الإجمال في كلامه عليه الصلاة والسلام لا 
في كلام السائل» ففي مثل هذا يسقط الاستدلال به على كل فرد فرد إلا بدليل من 
خارج . 

مثاله : 

المجامع في نهار رمضان ؛ فإنه حكى لرسول الله كله أنه واقع أهله في نهار 
رمضان وهو صائم ۰ وآمره يه بالتکفیر" ۰ ولم يعين - عليه السلام - أن الكفارة 
لأجل مطلق الفطر فى نهار رمضان عامداء فلأجل ذلك قال الشافعى : «من أفطر 
بغير الوقاع عامد) لا تجب عليه الكفارة ؛ إنما تجب بالوقاع لأحد أمرين : 

أحدهما : الإجماع . والثاني : آنا إذا وجدنا حکما وسببًا وجب إحالة الحكم 
ET‏ 


قلت : هذا الثانی فيه نظر ؛ لآن الوجود الفطر » أو هماع أو الجموع› 
فليس إحالة الحكم على آحدهما آولی من الاخر . 

منها : ما روي أن حمنة بنت جحش قالت: كنت آستحاض حيضة شديدة؛ 
فاستفتیت رسول الله و فقال: تحيضي ستة أيام» أو سبعة أيام في علم الله » ثم 
اغتسلي ۰ فاذا رأيت آنك قد طهرت فصلي آربعا وعشرین ليلة أو ثلائا وعشرین ليلة 
واا ۱ 

فاختلف نص الشافعی فی القدر الذي تحیض البتداة الفاقدة شرط التمییز : ان 


(۱) آخرجه الب‌خاري في کتاب الصوم (۱۹۳۹2/۱۱۳/4) ۰ ومسلم في صحیحه (۱۱۱/۷۸۱/۲) ۰ وأبو داود 
تفه تن » والترمذي (6/ ۷۲2/۷ ۰ وابن ماجه (۱۲۷۱/۵۳6/۲) . 

(۲) انظر مختصر الزني مع الم (۷/۲) . 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة (۲۸۷2/۱۹۹/۱) » والترمذي (۱/ ۱۲۸/۸۳) > وابن ماجه 
(۱ ۷-۰ )۰ والشافعي في الأم » كتاب الحيض (1۰/۱) . 


o۲‏ لل كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 
يكون الدم القوي أقل من يوم وليلة مثلاً › والضعيف أكثر من خمسة عشر یوم أو 
التي ليست مميزة بالكلية : بأن ترى الدم نوعا واحدا » وعرفت وقت ابتداء الدم , 
فأصح نصوصه : آنها تحيض آقل الحيض» وهو يوم وليلة. 

والنص الآخر : آنها تعيض غالب عادة النساء» وهو ست » أو سبع" . 

فقال جماعة من الأصحاب : منشأ القولين تردد الشاة ي في أن حمنة كانت 
معتادة» أو مبتدأة » إن كانت معتادة فلم يكن في الحديث دليل على ما تصنع المبتدأة؛ 
فترد إلى أقل الحيض؛ لانه الشیقن » فهذا موافق للأصح» ویکون أصح نصوصه 
حينئذ مخالفًا لنصه فى أصل القاعدة من الحمل على العموم » واللّه آعلم. 


لا لا لا 


(۱) انظر الام (۵۳/۱) ۰ والوجیز (۲۰/۱) ۰ والنهام مع شرحه مغنى الحتاج (۱۱۶/۱) ۰ والجموع شرح الهذب 
E 1‏ معي ج ی سرح 
(۳۵۲/۲ - ۳۷۱) . 
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د قاعدة ن 


لصحيح عند انمي - رضي الله عنه - : أن الکفار مخاطبون بفروع الشرائع 
فى الأوامر والنواهى وقال الشيخ آبو حامد: « تتناولهم الأوامر دون النواهي»› 

قلت : رأيت في تعليق الشيخ أبى إسحاق الإسفرايينى الأستاذ قال: «لا خحلاف 
فى أن خطاب الزواجر من الزنی» والسرقة» والقذف» يتوجه على الکفار كما يتوجه 
على المسلمين» هذا لفظه ‏ والله أعلم . ظ 

ثم ذكر آصحابنا الأصوليون أن المعنى من كونهم مكلفين أنهم يعاقبون في 
الآخرة على ترك الفروع ( كما یعاقبون على ترك الامان» ولم يجعلوا لذلك أثرا فى 
الدنیا ورآوا آنهم غير مطالبین بعد الاسلام بشیء فیما فاتهم فى حال الکفر . 

وآما الفقهاء: فذکروا خلاقا فى مسائل تتعلق بأحکامهم فى الدنیا» وصرحوا 
ببعضها بتخریج الخلاف على هذه القاعدة: 

منها : ا اغتسلت الذمية لتحل لن یحل له وطوها من السلمین » فهل یجب 
علیها إعادة الغسل إذا أسلمت؟ » فيه وجهان: 

رجح الرافعى وجماعة : وجوب الإعادة. 

ورجح إمام الحرمين وجماعة : عدم الوجوب"" 

وفرق الإمام بين هذه » وبين ما لو وجب على الذمي كفارة » فأخحرجها » ثم 
أسلم لا تجب عليه الاعادة قطعا: بأن الكفارة إنما تكون بالمال. ولا تخلو الكفارة المالية 
عن عرض شرعي ؛ من إطعام محتاج أو كسوته » أو تخليص رقبة عن رق. وهذه 
(۱) انظر الاحکام للآمدي (۲۰۷/۱) > وروضة الناظرين (۲/ ۵۰) » والإبهاج فى شرح النهاج لتقي الدين السبكي 


وابنه التاج (۱۷۲/۱) . 
)۲( انظر الجموع شرح الهذب (۲۲۶۹/۱) . 


4ه ل کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن ال وكيل » محمد بن عمر بن مکی 


المصلحة لا تختلف باختلاف آحوال فاعلها » فإذا وجدت فلا حاجة إلى إعادته 
بخلاف ما يعتد به في حق الشخص نفسه » کمسألتنا » وکالصوم . 

حکی الأول عن النص» وكأن الأولين نظروا إلى آنها طهارة ضرورية » ولیست 
على قياس العبادات؛ ولهذا اختلفوا في آنها لو لم ينو بالغسل استباحة الامستمتاع 
واوجبوا الغسل للمجنونة » ویخسلها غيرها » وينوي عنها من يغسلها . 

ومنها : لو اغتسل الکافر عن جنابة » أو توضا » أو تيمم » ثم آسلم فالذهب 
الصحیح : وجوب الاعادة"" » خلامًا لأبي بكر الفارسي. 

ومنها : هل یلبث الکافر الجنب في السجد؟ فيه وجهان: آصحهما: لا ۳ . 

ومنها : لو وجب على الکافر کفارة » وکفر في حال کفره» ثم أسلم . 

قلت: قال الشافعي . والأصحاب فيما حكاه النووي في أوائل الصلاة من 
شرح الهذب: «ذا لزمته كفارة ظهار » أو قتل» أو غيرهما » فكفر في حال الكفر 
أجزأه. وإذا أسلم لا تلزمه الاعادة والله أعلم». 

ومنها : قد علم من فعله 28 أنه لم يكن يطالب الكفار الأصليين بضمان 


نفس» ولا مال بعد الإسلام ؛ فلذلك لم يقتل وحشيًا" قاتل حمزه" . 


وهو فعل الصحابة ¢ ومشهور المذهب . 

وحکی آبو الحسن العبادي: «آن الأستاذ أبا إسحاق الاسفرايينی ذهب إلى أنه 
يجب على الحربي ضمان النفس» والال تخريجا من أن الکفار مخاطبون بفروع 
الشرائع» قال: ويعزى هذا إلى الزنی فى النثور» . 
الخمر؟ . 

المذهب: آنا لا نأخذه » وفيه 00 


. )۱۵۰/۲( انظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 

() انظر روضة الطالبين (۱/ ۲۹۷ والجموع شرح المهذب (۱۷۷/۲) . 

(۳) انظر الاصابة في تمييز الصحابة (1۳۱/۳) لابن حجر والاستیعاب فى معرفة الاصحاب لابن عبدالبر (۳/ 148). 
)٤(‏ انظر الاصابة في تمييز الصحابة /١(‏ 055 » والاستیعاب فى معرفة الاصحاب (۲۷۱/۱) . 

(۵) انظر الروضة للنووي (۳۲۱/۱۰) . ۱ 
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وعندنا أن التصرف في الخمر حرام عليه ۰ خلافّا لابی حنیفة۳" 

قال في التتمة : «والسالة مبنية على خطاب الکفار»"" . 

قلت: وجوب الصلاة عليه » والزکاة -مشلا- قد خرجه جماعة من الفقهاء 
على هذه القاعدة . ولا یظهر آنهم یختلفون فى أن الراد بذلك: ما يتعلق بالاخرة 
فقط» وآنه لا یطالب فى الدنیا اصلاً » بل جعلوا الوجوب بعنی ترتب العقاب؛ 
وعدم الوجوب بعنی نفي العقاب» ولزم حيتئذ أن یکون الواجب هو : ما یعاقب على 
ترکه» أو ما توعد. 

وهذا الحد لم يرتضه الحققون ؛ لاحتمال العفو » ولأن الخلف على الله تعالی 
النووي في شرح المهذب: اتفق أصحابنا في كتب الفروع على أنه لا تجب عليهم 
الصلاة » والزكاة» والصوم ¢ وغیرها من فروع الم سلام . 

قال: «وآما فى كتب الأصول فذکر فيه الخلاف المشهور) 

ثم قال: «وليس هذا الخلاف مخالفا لقولهم في الفروع ؛ لان الراد في الفروع 
غير المراد فى الأصول. 

فا مراد في الفروع آنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع کفرهم» وإذا أسلم أحدهم 
لم يلزمه قضاء الماضى» ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة. 

ومرادهم في الأصول: العقاب الأخحروي زيادة على عقاب الكفر › ولم 
يتعرضوا للمطالبة في الدنيا»”” . 

ثم حكى في موضع آخر الخلاف في حرمة التصرف في الخمر على آهل الذمة 
وآن المتولى قال: إن المسألة مبنية على خطاب الكفار بالفروع . وجماعة يخرجون 
الخلاف فى أحكام الدنيا على ذلك" . 

وابن يونس في الصلاة يخرجه على الخلاف الذکور المشهور في المخاطبة 
(۱) انظر الوجيز للغزالي (۱/۲ °(« والنهاج مع شرحه مغني الحتاج (۲۵۷/6) ۰ والروضة للنووي (۳۲۱/۱۰) 5 
(۲) انظر بدائع الان )١ ١/0‏ . 
(۳) انظر النووي في الجموع شرح الهذب (۵۲۹/۲) ۰ وفي (۲۱۵/۹) . 


(8) انظر النووي في الجموع شرح الهذب (۵/۳) . 
(5) انظر الجموع شرح الهذب (۵/۳) . (5) انظر الجموع شرح الهذب (۵۲۹/۲) . 
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٥٦‏ سس کتاب الاشاه والنظائر لصدر الدين ابن ال وکیل » محمد بن عمر بن مکی 


بالفروع . ویقول فى الصلاة ¢ والزكاة 1 والصوم 1 ونحوه : ( إن التحقیق ما مر في 
الصلاة» يعني من التخریج على الخلاف . 

وما ذکره الشيخ محيي الدین آیضا وهو الذي یظهر : يقتضي ألا يصح التخریج 
اصلاً. ألا تری إلى قوله : «إن مرادهم هنا غير الراد هناك»؟ . 

ثم إن الفقهاء فى مسائل کثيرة یجعلون خلافًا في الطالبة الدنيوية مخرجا على 
الخلاف المذكور في مواضم کثيرة كالصلاة» ونحوها لا يجعلون للمطالبة الدنيوية ثرا 
- اصلا - . والحق أن هذه المسألة غير ناضجة. واللّه أعلم . 

تنبيه : 

ویتعلو با نحن فيه أن قربات آهل الذمة إن كانت فى دیننا » ودينهم قربة نفذت 
وققا كانت » أو وصية. وکذا إن كانت قربة عندنا دونهم » الا احج. 

وان كانت عندهم قربة دوننا لم تنفذ کبناء الکنائس» والوقف علیها . 


لا لا لا 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن ال وكيل » محمد بن عمر بن مكي - ل oV‏ 


ب قاعدة و 


القياس الجزئي إذا لم يرد من النبي َيه بيان على وفقه مع عموم الحاجة إليه 


فيه حلاف آصولي"" ‏ وبيانه بصور: 


منها : إذا غمس المحدث يله في إناء دون قلتين بعد غسل الوجه» ونوى رفع 
الحدث» أو غفل عن رفع الحدث» وعن قصد الاغتراف» فمذهب الشافعى : أن الماء 


يصير ی 5 


ومستنده قياس جزتي یعار ضه آن النبی 5 لم بان ذلك لسكان البوادي مع شدة 
حاجتهم ا ذلك وتكرارها ويبعل الاكتفاء فين البيان فى حفهم بهذا القیاس الحزئى . 

ومنها : مقارنة النية للتكبير» وبسطها على قول من يشترطه”" . وذلك بعيد؛ 
حيث لم ينبه النبي و عليه مع احتياج كل مصل إلى بيانه. 

ومنها : ما نص عليه القاضی» وارتضاه المتأخرون. : أن الانسان يصلى على كل 
ميت غائب بالنية فى مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين . وهذا قياس جزئى › 
يعارضه أن النبي يياه لم يبين ذلك بقول» ولا فعل“ . 
حق الاعرابیین الجافين» وسکان البوادي الذين ليس هم کصحابته ية الذين كانوا فى 
زمنه ؛ فان الصحابة كلهم عدول"* . 
(۱) انظر حاشية البناني لابن السبكي (۲۰/۲) . (۲) انظر الام (۱/ ۲۰ » وروضة الطالیین (۵۸/۱) . 
0 انظر روضة الطالین (۲۲۶/۱) ۰ والهذب مع شرحه الجموع (۳/ ۲۲۳) . ۱ 
0 أخر جه البخاري في كتاب الجنائز (۱۳۳۳/۲۰۲۳) ومسلم (۷// ۱ وأبو داود ۰0۳۲۰2۱۲۱ 

والترمذي ١ ZV)‏ والنسائي )1/4( باب النهي» وأبن ماجه (۱/ ۰ ۱۳) ۰ وانظر 


المجموع شرح المهذب (۱۹۹/۰) . 
(6) انظر الوجيز (۰)1/۲ والمهذب (۳۷/۲) ۰ والمنهاج مع شرحه مغني المحتاج (۳/ ه6١).‏ وروضة الطالین (14/۷) . 


0۸ ل كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


: ومنها : ضمان الدرك "" يقتضى القياس الجزئي منعه؛ E‏ 
يجب ؛ وساي + لعاملة الغرباء وغیرهم يقتضي جر 
- ولم ينبه يك عليه » فقال ابن سريج بالمنع "" » على مقتضى القیاس؛ كما 
حكاه القاضي أبو الطيب عنه وأشار إلى ذلك الماوردي» وقال أيضا صاحبه ابن 
القاص . وخرجه ابن سريج قولا. 
والاصح الذي عليه الجمهور من آصحابنا وغیرهم صحته بعد قبض الثمن » لا 
قبله ؛ لائه وقت الحاجة المؤكلة. 
وفيه قول» أو وجه: أنه يجوز مطلقًا ؛ لاجل الحاجة. واختاره إمام الحرمين . 
ومنها: لو كان في يده شيء » وادعى أنه اڈ شتراه من زید» فکان ملكا له. فیجوز 
أن يشتري من هذا المدعي ؛ لأن بناء العقود على قول أربابها. وهذا مخالف قياس 
الأصول؛ لأنه أقر بالملك فيه لغيره » وادعى حصوله له. فلا يقبل لنفسه إلا ببينة › 
أو إقرار ؛ لكن لولا تصديقه لانسد باب المعايش . 
ولو طلق الزوج زوجته ثلانًا » وادعت أن غيره أحلها- جاز له نكاحهاء سواء 
وقع في نفسه صدقهاء أم لا للحاجة. 
© فائدة : 
الإنشاء: كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار تعلق العلم والحسبان. 
والإخبار : كلام نفسي عبر عنه باعتبار تعلق العلم والتسبان. 
وبيان ذلك: أنه إذا قام بالفس طلب -مثلاً- وقصد المتكلم التعبير عنه باعتبار 
العلم والحسبان » قال: طلبت من زید» وان أراد أن يعبر عنه لا باعتبار تعلق العلم 
والحسبان» قال: افعل » أو لا تفعلء وكذا إذا قام بالنفس تعجب - مثلاً - » وأراد 
أن يعبر عنه باعتبار تعلق العلم والحسبان ؛ قال: تعجبت من زيد . وان أراد أن يعبر 
عنه لا باعتبار ذلك ؛ قال: ما أحسنه مثلاً . وغير ذلك من الصيغ الموضوعة للتعجب 
الإنشائي» وكذلك جميع أبواب الإنشاءات . والخلاف الأصولي في أن صيغ العقود 


. )۱۹۸/۲( انظر روضة الطالبين للنووي (57) » ومغنی ني المحتاج شرح المنهاج‎ )١( 
. )۲۷ - 7857/5( انظر روضة الطالبين‎ )۲( 


(۳) انظر مغني للحتاج للشرييني (۲۰۱/۲) . 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي ل ۹ 
انشاءات ‏ واخبارات مشهور . والمذهب أن الطلاق إنشاء » لا یقوم الاقرار مفامه . نعم 
يؤاخذ ظاهرا با آقر به : وبعضهم جعل الاقرار على صيغة . وقرینته إنشاء في صور: 

منها : إذا آقر بالطلاق ینفذ ظاهراء ولا ینفذ باطنًا . 

وحكى وحه : أنه يصير إنشاء حتی تحرم به باطنا . قال الم مام ۰ (اوهو منکر ۳ 
فان الإقرار » والإنشاء يتنافيان » فذلك إخبار عن ماض . وهذا إحداث فى الحال؛ 
وذلك يدخله الصدق والکذب» وهذا بخلافه»۳ . 

ومنها : إذا كانت العدة باقية » واختلفا فى الرجعة. فادعاها الزوج > فالقول 
قوله على الصحيح”” . 

وعلى هلا أطلق جماعة . منهم صاحب التهذيب أن إقراره 4 ودعواه تجعل 
انشاء۰ وحكاه عن القفال» وقال الشيخ أبو محمد . من قال به يجعل الإقرار 
بالطلاق إنشاء ” وفیه إنكار الامام السابق. 

ومنها : لو قال: طلقتك ثلاثًا بالف» فقالت: بل سألتك ذلك وطلقتنی واحدة 
فلك ثلث الألف. قال الشافعي: «إن لم يطل الفصل طلقت ثلائا» وان طال 
الفصل» ولم يمكن جعله جوابًا طلقت ثلاگا بإقراره»”” . 

ومنها : إذا قال في حق الامة ؛ تزوجتها وأنا أجد طول ۱ : 

حكي عن نص الشافعي: أنها تبين بطلقة» فلو تزوجها مرة ثانية - عادت إليه 
» بطلقتين . 

وعن الشیخ آبي حامد والعراقیین: آنها فرقة فسخ لا ينتقص بها عدد الطلاق» ‏ 
كما لو أقر برضاع لأنه لم يبين طلافا؛ وعلى هلا و الإمام والغزالي وهو 
المتعين. وهؤلاء آنکر وا النص . ۱ ۱ 

ومستندهم أن النص في عيون السائل أن مولاها إن صدقه - فهو فسخ للنکاح 
بلا مهر » فان آصاب" فعليه مهر مثلها » وان كذبه فسخ النكاح» ولم يصدق على 
(۱) انظر روضة الطالبين (۲۲/۸) . (۲) انظر روضة الطالبين (۲۲۶/۸) . 
( انظر النهاج للنووي (۱۱۱) » والغاية القصوى للبيضاوي (۲/ )87١‏ . 
(6) انظر روضة الطالبين (۲۲/۸) . 


(6) انظر الام (۵/ ۱۹۰) ۰ والروضة (1۳6/۷) . 0) انظر الروضة للطالین (4۸/۷) . 
(۷) انظر روضة الطالین (1۸/۷) . (۸) انظر الروضة (1۸/۷) . 


۰" ل كتيب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 
الهر دخل أو لم يدخل . قال الرافعی: «ولك أن تبني الذهبین على وجهين 
ذكرناهماء وهما إذا اختلفا فى شرط يفسد البيع بعد الاتفاق على صورته» فان صدق 
مدعي الفساد لم يجعل هذه الفرقة طلاقًا؛ وإلا جعلناها طلاقًا؛ لأن ظاهر النکاح 

قال: «وهذا يقتضى جريان الخلاف فى دعوى الرضاع إذا أنكرته المرأة» . 

قال الشيخ صدر الدين: كل هذا لا يفى بالمقصود وحيد عن الحق والتحقيق» 
وكيف يكون طلاقا ولم يطلق؛ بل إن كان صادقًا فلا عقد جرى بالكلية» وإن كان 
کاذپا فلم يحدث فرقة. نعم في الظاهر يفرق بينهماء ويعامل في الحرمة معاملة أن لا 
عقد. 

وفى فتاوى القفال: أنه لو ادعت امرأة على رجل أنه نكحهاء وأنكر هو - 
فمن الأصحاب من قال: لا يحل لها أن تنكح زوجا غيره . وهو الظاهر . 

ولا يجعل انکاره طلاقاء بخلاف ما إذا قال : نکحتها وأنا واجد طول حرة. 

ثم فرق بينهما: بأن هناك آقر بالنکاح› وادعی ما ينع صحته» وهاهنا لم يقر 


م 


أصلا . 

قلت: وفى هذا الفرق نظر والله أعلم . 
الرافعي في فروع منثورة آخر التعليقات . 

ومنها : لو اعترف الزوج بمفسد من إحرام أو عدة > أو ردة » وأنكرت - لم 
يقبل قوله عليها في الهر حتى يجب نصف المسمى إن كان قبل الدخول» وتمامه إن 
كان بعده ويفرق بينهما بقوله. قال أصحاب القفال:« هو طلقة بائنة حتى لو نكحها 
يومًا عادت إليه بطلقتین». قالوا: «وهذا مأخوذ من نص الشافعى» . 

قلت: ذكر الإمام فى أوائل كتاب الخلع في الفصل الذي قال فيه المزني : «ولو 
قالت على آلف ضمنها لك غيري» أو على ألف فلس" إلى آخره: أنهما إذا تخالعا 
على ألف» وأطلقاء واتفقا على اختلاف النيتين» فقال الزوج : نويت الدراهم 
وصدقته . 


. )۵۷ /4( انظر مختصر الزني مع الأم‎ )١( 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي ل 5١‏ 


وقالت : نویت الفلوس وصدقها : أن الذي يجب القطع به أن الطلاق يقع 
ظاهرا؛ لأن النية إذا اختلفت لم تؤثر» وهی کالعدم » وصار کاطلاق الالف بلا نية › 
فیکون خلعا عجهول» فتقع البينونة. 

وأثر توافقهما على اختلاف القصدین: أن الزوج لا یطالبها بمال؛ فإنه معترف 
بانه لم يؤخذ منها التزام ما آلزمها به. 

قال : فان قيل: ما حكم الباطن في علم الله تعالى لو فرض اخحتلاف النيتين - 
قلنا: قياس الأصل الذي بنينا عليه هذه التفاريع أن النية مع الألف المطلقة بمثابة اللفظ 
الصرح» يعني آنهما لو نويا نوعا تعين. 5 ۱ 

ولو قال: خالعتك على آلف درهم فقالت: قبلت على ألف فلس » لا يقع 
شيء» فموجب هذا في الباطن ألا يقع شىء . قال: ولكن إذا قال: أنت طالق» 
وزعم أنه نوی طلاقا عن وثاق› فان كان صادقًا لم یقم» لكنه يعلم نية نفسه فهو 
باطن يمكن الاطلاع عليه . وتخالفهما هنا في النيتين لا يطلع عليه واحد منهما فليس 
من البواطن الملتحقة بابواب التدین ؛ بل هو بمثابة ما لو قال زيد: ان كان هذا الطائر 
غرانا فامرأتي طالق . وقال عمرو : وان لم يكن غرابا فامرآتی طالق» فلا يحكم 
بوقوع الطلاق على واحد منهما إذا تحقق الیأس من درك الحقيقة. وما یقدر متعلق 
بعلم الله تعالی غيب لا یقع به حکم لا فى الظاهر ولا فى الباطن». 

وتبعه الغزالي في ذلك فى « البسیط» » وآشار إليه فى « الوسیط ». وخالف 
القفال » والقاضي حسین. والبغوي ٠‏ وقالوا: لا يقع باطتًا في مسألة الخلع . 

العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة. قال أكثر الأصوليين: لا 
یعتبر قوله فى الاجماع » ولا ینقصه مخالفته"" . ۱ 

واختلفت في تعلیله على وجهین: ۱ 

آحدهما : أن إخباره عن نفسه لا يوثق به؛ لفسشه. فرعا آخبر بالوفاق وهو 





. (ITA /Y) انظر روضة الناظر‎ (N) 


۲ + ككتب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


قوله . ۱ 
وشبه القرطبی ذلك بسقوط آثر قول خضر - عليه السلام -'' لتعذر الوصول 
إليه 4 وكأن هذا منه - رحمه الله تعالی- تفريع على وجوده. 

روخم وجوده أن يكون أهلة للاجتهاد 6 آو لعله زاگ أن الشنك في الاجتهاد 
یو جیب الشك فى وجود الإجماع . 

الثانی : أن العدالة ركن فى الاجتهاد» كالعلم . فإذا فاتت العدالة فاتت أهلية 
الااجتهاد . ۱ 

فكأن من قال بالتعليل الأول رأى أن العدالة معتبرة فى إخباره لا فى الا جتهاد» 
فهو عنده مجتهد غير مقبول القول. 

وصاحب التعليل الثانى يراه من شرائط أهلية الاجتهاد. 

ويتفرع على هذا: أن الفاسق إذا أدى اجتهاده في مسألة إلى حكم ۰ هل يأخذ 
بقوله من علم صدفه في فتواه بقرائن فيه ؟ فيه خلاف : 

فعلى الأول: له الأخذ؛ لأنه لا يحتاج فى ذلك إلى إخباره ؛ بل یجد علم 
ذلك الحكم بالقرائن. 

ومن قال بالتعليل الثانى» قال: لا يأاخحذ بقوله ؛ لأنه ليس من آهل الاجتهاد . 
والله أعلم . 

القاعدة الأصولية فى أن المجتهد إذا اجتهد فى واقعة ثم استفتى فيها مرة ثانية؛ 
فان كان ذاكرا لطريق الاجتهاد لم يحتج إلى إعادته » وان لم يكن ذاكرا فلا بد من 

00 8 .نا 

اعادته ‏ . له نظائر فقهية: 

منها : لو طلب الماء فلم يجده » وتيمم لفريضة » ثم دخل وقت فريضة 
آخری» ففي وجوب إعادة الطلب وجهان: 


(۱) انظر الخلاف في ذلك الجامع لاحکام القرآن (4۱/۱۱) . 
(۲) انظر الاحکام للآمدي (4/ 6۳۱۲ ۰ وجمع الجوامع بشرح الحلی مع حاشية البناني (۲/ ۳۹۶ . 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی ۳ 


الأصح: أنه لا يجب الطلب إلا إذا احتمل وجود الاء» ولو على ندور. 
ولو ظن عدم وجود الاء فلا يجب على وجه" 


ومنها : لو اسلم "" علی وب وصفة» ثم أسلم في ثوب آخر » وقال بتلك 
الصفت فان کانا ذاکرین لتلك الاوصاف جازن والا لم یجز . 

قال الشيخ : هذا ال طلاق فيه نظر » وهو أن تکون تلك الصفات العروفة لهما 
معروفة لغیرهما . فان الرافعي نص على أنه لا بد أن تکون صفات السلم فيه معروفة 
لغیرهما لیرجعا إليه عند تنازعهما" . 


وفیه وجه : ۱۳ ۱ 

وهل تعتبر الاستفاضة ٠‏ أو يكفي عدلان ؟ فيه وجهان: 

آظهرهما : الثانی 

وصححوا في فصح النصاری" وفطیر البهود أنه يكفي معرفة التعاقدین فيه" . 
قال الرافعي : «ولعل الفرق فيه أن الجهالة فيه ترجع إلى الأجل» وفي الصفات ترجم 
إلى العقود عليه" » فإذا شرط معرفة الصفات في حق غير التعاقدین - فهل یشترط 
مثله هاهنا؟ فيه نظر . 

قلت : آما أصل هذه القاعدة » فالخلاف الأصولي على ثلاثة مذاهب : 

آحدهما : ما ذکره 9 وهو اختیار الامام ذ نكر ای 

والثاني: الجواز مطلفا 

والثالث: المنع مطلقا . 

وأما الخلاف في المذهب > ففيه وجهان جاريان في المجتهد في القبلة . هل 
يلزمه تجديد الاجتهاد في الصلاة الأخرى؛ أم لا ۳۶" . 





() انظر المهذب (4۱/۱) » وروضة الطالبين .)۹۳/١(‏ 

() انظر الروضة للنووي (4/ ۳) ۰ والغاية القصوی للبيضاوي )4٩۳/۱(‏ . 

(۳) انظر الم (۳/ ۸۳) . (6) انظر الوجیز (۳۲/۹ - ۳۲۵) . 

(0) انظر تهذيب الاسماء واللغات للنووي /٤(‏ ۷۲) » ولسان العرب لابن منظور (۵40/۳) . 

() انظر فتح العزیز (۹/ ۲۳۳ - ۲۳) . 

0 انظر فتح العزیز (۳۲۲/۹) . (۸) انظر فتح العزیز (۳/ ۲8۵) » والجموع شرح الهذب (۱۸۹/۳) . 


“٤‏ کناب الاشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکي 


۱ 0 0( 
وصحح في الروضة وجوب التجدید . 


قال: «وهذا إذا لم يكن ذاکرا للدلیل الأول» ولم یتجدد ما یوجب رجوعه» 
فان كان ذاکرا لا پلزمه قطعاء وان تجدد ما قد یوجب الرجوع لزمه قطعا. 

وأما الستفتی إذا سأل» ووجد الجواب» ثم وقعت له الحادثة مرة أخرى ٠‏ 
قال الرافعی - رحمه الله - : « إن عرف إسناد الجواب إلى نصء أو اجماع فلا 
حاجة إلى السوال ثانيّاء وکذا لو كان القلد میا وجوزناه. 

وإن علم إسناده إلى الر ی والقیاس > أو شك فيه والقلد حى › فوجهان: 

أحدهما : لا يحتاج إلى السؤال ثانيّاء إذ الظاهر استمراره على الجواب الاول. 

وأصحهما : أن عليه السوال انیا . والوجهان كالوجهين فى الجتهد» . 

وأما قول الشيخ : إن إطلاق الأصحاب هاهنا فيه نظر ؛ فأقول: هذا لا ينكر 
على أصل الأصحاب؛ فإنه ليس بأول مسألة ی ات ين > والتقييد فيها 
محال على أصل ذلك التفریم ۰ والّه تعالی "۳ 


الاك لاوز تن أن الع راح رگا محا ميب ی دا 
الأصحاب: ما إذا حكم الحاكم فى المسائل المجتهد فيهاء هل ينفذ الحكم فيه باطتا؟ . 

حكوا فيه وجهين » والحقوا بهذه المسألة : ما إذا كان الجلاد شافعيًا » ورأى 
الامام قتل الحر بالعبد فقتله الجلاد بأمره مع قدرته على مخالفة الإمام» ففى قول 
يجب القصاص ؛ نظرا إلى اعتقاده . إذ قتل مكافئه ظلما على رأيه. 

وفي قول: لا يجب شىء أصلاً؛ نظرا إلى رأي الإمام » فان له أن يرى ذلك 
ويلزم به . قال الغزالى فى البسيط : «ويلتفت على الخلاف في شفعة ابوار › 
ويظهر ثم القطع بأنه لا يحل باطنًاء ورد الخلاف إلى الظاهر في أنه هل يمنع من 
دعواه » أم يقال: لا يتعرض لمذهبه؟). 


. )۲۲۱/۱( انظر روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) انظر فتح العزيز (۲۶۷/۲) . 

(۳) انظر الاحکام للآمدي 09 ۲۰ -  )۲۹8‏ والنهاج لليضاوي على شرح الاسوي ‏ والبدخشي 
(۳/ ۲۰۲ - ۲۰۷) » وروضة الناظر (۳۵۹/۲) , 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي - ۵ 


آما فى مسألتنا یتقدم النظر إلى جانب الم مام + فان الجلاد مأذون » لا يستوفي 
شيئًا لنفسه» بخلاف الشفعة ويمكن أن يبنى على هذه المسألة ما إذا تي تيقن الخطأ في 
القبلة هل يلزمه الإعادة؟ » فيه قولان. 

قلت: والحاصل فيما ينفذ باطئاء وما لا ينفذ: أله إن صادف الك مطابقة كل 
مالا بد منه نفذ باطئاء ة قطعاء وان لم یصادفه» فان انبنى على أصل فاسد يمكن 
الوقوف على فساده» واتفق أن الحاكم لم يقف عليه » كما لو حكم بشهادة زور» أو 
في محل مجتهد في ظنه وكان فيه نص قد حكم بخلافه لم ينفذ باطنا قطعاء حتى إذا 
ظهر ذلك نقض حكمه. كما لو شهدوا بأنه قتل زيداء فإنه قد تظهر حياة زيد -مثلا- 
أو يحكم بخلاف نص ۰ ثم يظهر النص . 

وان لم يكن كذلك كسائر المجتهد فيه إذا لم يكن أن يتعين الخطأ في حكمه 
ظاهرا » فلا ينقض ۰ وهل ينفذ باطنئًا؟» فيه الوجهان السابقان. 

وأبو حنيفة - رحمه الله- يلحق القسم الثاني بالثالث عندناء ويدعي فيه أنه 
ينفذ باطتا» كما ندعي نحن في الثالث على أحد الوجهين . والله أعلم . 

الخلاف الأصولي في أن العام الو الصور النادرة؟ 

لا يتبين لي دخوله في كلام الله تعالى » لعلمه بذلك النادر ؛ وإنما يتبين لي في 
كلام الآدميين؛ لأن الخصص على سبيل الحقيقة أراده صاحب الكلام » فقد لا يمر 
النادر بالبال» ولا يراد بالإطلاق والتعميم» كما لا يراد بالتخصيص . 

وللخلاف نظائر فقهية : 

منها : المسابقة على الفیل . وفيه وجهان: 

ينظر في أحدهما إلى عموم الحديث في ذي الخف» والحافر" . وهو ذو 
خفء ولكنه نادر بالنسبة إلى الصحابة » وهم المخاطبون. 

ومنها : قوله وا : «من مس ذكره فلیتوضا"" ؛ فلو مس ذكره المقطوع » 
فالصحيح أنه ينتقض ؛ نظرا إلى عموم اللفظ . 


)۱( آخرجه أبو داود في کتاب الجهاد (YoVvéz Y/Y)‏ والترمذي > ۷۰(« والنسائي في کتاب الخيل › 
باب السبق (۲۲۹/7) » وابن ماجه (۲/ ۲۸۷۸/۹۲۰) . 

(۲) آخرجه أبو داود في کتاب الطهارة (۱۸۱2/۱۲۰/۱) » والترمذي (۸۲/۰۵/۱) » والنسائی فى کتاب الطهارة 
(7/۱ ۰۱۰۰ واین ماحه )111/1/ ~674( ۲ 


سكاب الاشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


والثاني: لا ينتقض ؛ نظرا إلى الندرة"" . 

ومنها : قوله اة في التشهد: «وليتخير من المسألة ما شاء»۳" ؛ فلو قال: اللهم 
ارزقنی جارية حسناء» أو أطعمني هريسة » صحت صلاته على الصحيح. خلاقًا 
للشيخ أبي محمد ۳ . ْ 

ومنها : قوله اد : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»”'' ؛ فلو تصاحبا فوق ثلاثة 
أيام» فالصحيح : دوام الخيار. 

وقيل: ينقطع عند الثلاث. وفيه وجه“ 

ومنها : ما ذکره الامام في كتاب «الأيمان», وهو : «آنه إذا حلف لا يأكل 
اللحم فاکل لحم اليتة » فيه وجهان : ۱ 

القياس :أنه يحنث» فان اسم الميتة يطلق في حقيقة اللسان على لحم الیتف 
إطلاقه على المذكى . 

ووجه عدم الحنث : أنه لا يعني » ولا يقصدء ومطلق الألفاظ ينصرف إلى 
المقصود الذي يخطر للافظ . قال: وهذا يلتفت إلى الأصل الممهد في التعليق بحقيقة 
اللسان » أو عرف اللافظ . 

وحكي وجهين في حنث الحالف أنه لا يأكل الميتة فاکل السمك . 

ومنها: الأكساب النادرة كالهبة» والالتقاط» هل تدخل في المهايأة مع العبد المبعض؟ . 

والصحيح آنها لا تدخل» أو لا تقصد بالوصية. وستأتي هذه السألة. 

قلت : ميل العراقيين» وغيرهم في باب ركاة الفطرء إلى أن النادر لا يدخل في 
المهايأة'"' ۰ وفي كتاب اللقطة : الأصح باتفاق الكل الدخول. 


. )۷۰/۱( انظر روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم في كتاب الصلاة (4۰۲2/۳۰۱/۱) > واخرجه البخاري في كتاب الأذان (؟/ ۳۲۰/ ح875) » 
والنسائي في کتاب السهو باب تخیر الدعاء (۵۱/۳) . 

(۳) انظر فتح العزیز (۵۱۸/۳) ۰ وروضة الطالبين  )۲۱۵/۱(‏ والجموع شرح الهذب (4۱۱/۳) . 

(8) أحرجه البخاري في کتاب البيوع (۳۰۹/۵/ ۰6۲۰۷۹2 ومسلم (۱۵۳۱/۱۱۲۳/۳) ۰ وأبو داود 
(۳/ ۳۵۷/۷۳۲ ۰ والترمذي (۱۲۳2/۳۰۹۸/۲) ۱ والنسائي (۷/ ۲۷) » وابن ماجه في کتاب التجارات 
(Y> / 1/1)‏ . 

(5) انظر فتح العزيز (۸/ 2707 » وروضة الطالبين (۳/ 4۳۷) ۰ والنهاج مع شرحه مغني المحتاج (۲/ )٤٥‏ . 

(7) اننظر روضة الطالین (۲۹۱/۲) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي سس ۷ 
فصل 
فرق النكاح اثنتان وعشرون فرقة"" : 
۱- فرقة الطلاق لغير سبب. 
۲ - فرقة الاعسار بالهر . 
۳ - فرقة الاعسار بالنفقة وما يجري مجراها. 
٤‏ - فرقة اخلع . 
۵ - فرقة الإيلاء. 
5 - فرقة الحكمين. 
۷ - فرقة العنة . 
۸ - فرقة العیب. 
٩‏ - فرقة الغرور. 
۰ - فرقة العتق . 
۱ - فرقة الرضاع . 
۲ - فرقة وطء الاصول. أو الفروع بالشبهة. 
۳ - فرقة اللمس بالشهوة على قول. 
6 - فرقة سبي أحد الزوجین أو إسلام آحدهما على تفصیل فيه . 
۵ - فرقة الاسلام على الأختين » أو الزيادة على الاربع . 
١‏ - فرقة الردة . 
۷ - فرقة اللعان . 
۸ - فرقة ملك أحد الزوجین. 
٩‏ - فرقة جهل سبق آحد العقدین. 
۰ - فرقة تمجس الكتابية تحت مسلم. 
۱ - فرقة الوت. 


(۱) انظر المنثور في القواعد (۲4/۳) . 


۸ کناب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکي 

قال الشیخ : 

۲ - وكذلك فرقة الاقرار بشرط مفسد. 

قلت : ومنها : ما لو آقر أن الشاهدین کانا فاسقین عند العقد. 

آما لو آقر هو فقط ۰ فهل هي طلاق » أو فسخ ؟ 

فن ن اوه وت ` 

قال: ولینبه لأمور: 

الأول: هذه الفرق كلها لا تحتاج إلى الحصول عند الحاكم حال الفرقة » إلا 
اللعان » والحكم كالحاكم فى قول. 

الثانى : هذه الفرق منها ما تستقل به المرأة وهى الغرور »و العيب» والحرية. 

ومنها : ما يستقل به الزوج » وهو الطلاق المطلق» والغرور والعيب. ومنها ما 
للحاکم فيه مدخل وهي فرقة العنین » وا لحكمين والایلاء وا لعجز عن المهر › 
والنفقة» ونکاح الوليين'" . وإذا أسلم الزوج وعنده آخستان » أو اکشر من آربع قاله 
ابن القاص 1 والقفال . 

قال الشیخ : وفي هذه نظر 

قلت: لا بد فى العنة » والفسخ بإعسار الزوج من الرفع إلى الحاكم . 

والاصح : آنها تستقل بالفسخ فى العنة بعد ضرب القاضی له الد "ركذا 
الخلاف في التحالف . والأصح: أن لكل منهما أن يفسخ . وقیل: لا یفسخه إلا 
الحاكم . 

والأصح فى الفسخ باعسار الزوج : أنه لا يفسخه إلا الحاكم > أو باذن لها » 
وفي الفرق نظر . والله أعلم . 

الثالث : كل ما يطلب من الزوج من هذه الفرق» يقوم الحاكم مقامه فيها إذا 


(۱) انظر روضة الطالین (1۸/۷) . 
(۲) انظر الأم (0/ ۱6) ۰ وروضة الطالبین (۸۹-۸۸/۷) . 
(۳) انظر روضة الطالبين (۱۹۸۸۷) . 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل ؛ محمد بن عمر بن مكي ل ۹ 


الرابع : من هذه الفرق ما لا یحتاج إلى الزوج ¢ ولا إلى الحاكم 3 وهي فرفة 
اللعان » وإسلام أحد الزوجین وکفره ¢ والوطء بالشبهة في المصاهرة ¢ وما هو في 

الخامس: من هذه الفرق ما لا يتلافى إلا بعد زوج آخر وهو طلاق الثلاث . 

ومنها ما لا یتلافی بو جه» وهر اللعان» والرضاع والوطء بالشبهة. واللمس 
بالشهوة. 

ومنها ما یخلافی في العدة وهی الردة» واسلام آحدهما وتمجس تمجس النصرانية 3 
وبالعود إلى الاسلام على قول فقط في الطلاق دون اثلاث بالرجمة. 

السادس: هذه الفرق كلها فسخ الا الطلاق العلق» وفرقة الحكمين ۰ والایلاء) 
والخلع -على قول-. والإعسار بالمهر. آو النفمة ‏ آو ما يجري مجراها -على قول-. 

قلت: وكذا فرقة إقرار زوج الأمة بأنه كان واجد طول حرة - على رأي 
العراقيين والشيخ أبي حامد منهم - والله أعلم . 

© فائدة : 

الأمور الخفية المتعلقة بالباطن» دأب الشارع أن یضبطها بوصف ظاهر» وبيانه 
رر 

منها : التصديق الوجب للنجاة من الفتل» لما تعذر الاطلاع ضبطه الشارع 
بالاتیان بالشهادتین + حتی لو توفرت القرائن على مخالفة الباطن الظاهر لم بلتفت 
إليه » كما يتوفر فى إسلام المرتد عند العرض على السيف › واسلام اطربی » وکذا 
إسلام الذمي - على أصح الوجهين- . 

ومنها : العقل الذي هو مناط التكليف باختلاف الناس؛ بل يختلف فيه حال 
الرجل الواحد باعتبار الأوقات المختلفة» وناطه الشارع بالبلوغ بالسن» أو بالاحتلام. 

ومنها : العدة الاستبرائية ناطها" الشارع بالوطء وناطها من الوطء بتغييب 
الحشفة » ولو حصلت البراءة يقيتاء كما لو طلقها بعد تلك الإصابة بأربع سنين » أو 
علق اف رادها بق ابا 


)۱( انظر مختار الصحاح (548) . 


7 كتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 

ومنها : لو قال لها : إن شنت » أو رضیت فأنت طالق. ففي المسألة وجهان : 
۱ آحدهما : الناط اللفظ بذلك » حتی لو قالت : شئت » أو رضیت ۰ وکانت 

کاذبة» وقع . 

والشاني : أن الاعتماد على الباطن » حتی لو كانت كاذبة لم یقع » ولو 
رضيت » ولم تتلفظ به وقع"" . 

ومنها : أن الشارع اعتبر في أكل المال الرضاء لقوله : الا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم» . 

والناط اللفظء فلا بد من الایجاب والقبول على المشهور من الأوجه 
الغلاثة”'" . 

وفي انعقاد البيع من الهازل حلاف" وكذلك النکاح" ونحوه . والله أعلم . 


لا لا لا 


(۱) انظر روضة الطالین (۸/ ۱۵۷) . 

(۲) انظر الجموع شرح الهذب (۱4۹/۹) ۰ وروضة الطالبین (۳۳۱/۳) . 
(۳) انظر الجموع شرح الهذب (۹/ ۱۰) ۰ والروضة )٥٤/۸(‏ . 

(4) انظر روضة الطالیین (۵1/۸) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن ال وکیل . محمد بن عمر بن مکی‌ سس ۷۱ 


د شفاعد هن 


rE‏ دوو نمی وی . أما إذا 

یتیب لیخد یس نی یبا . ومن قال 
باعتباره جعله من باب الاماء إلى العلة» وآما آسماء الأجناس فلا تصلح للتعلیل» بل 
ما تخرج عن التعبد بآمرین . 
وتارة لا یعقل فیحمل على التعبد . وتارة یختلف الذ هب فى التعبد ویعقل العنی» 
وبیانه بصور: 

منها : ورود الاء بطهارتی احدت» والخبث 5 واختلف أصحابنا فيه : فمنهم 
الهراسی 

ومنها : ورود الحجر فى الاستنجاء . وقد عقل العنی فيه فعدی إلى كل جامد 
آن رمی امار تعبد بخلاف الاستنجای فانه عقل معناه وهو قلع النجاسة. 


ولذلك علا N E eT‏ ج ا لكان : تعن 
(۱) انظر الاسنوي EEE‏ 


(۲) آخرجه الب‌خاري في كتاب الوضوء ( ٠١١/١‏ /ح١١٠)‏ » والترمذي (۱۷/۱۳/۱) ۰ والدسائي 
(۳۹/۱) باب الرخصة فى الاستطابة بحجرین » وابن ماجه ( ۳۱2/۱۱۶/۱ ) . 


۷ ل كت الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


الروثة بأنها ليست بحجر آولی. ورمي الجحمار لا يصعب تعين الحجر لوقوعه في العام 
مرة ة واحدة » وتعين الکان فلا بث پشق الاستعداد بخلاف الااستنیجاء . 

ومنها : التراب» وورود الأمر به فى موضعين : 

آحدهما : باب التیمم ویتعین عندنا زیم 

والثاني: باب التعفیر . واختلف أصحاينا : فمنهم من قال: تعبد لا یعقل 
معناه . 

منهم من قال: معلل بالاستطهار بغير الاء لیکون فيه زيادة كلفة » وتغلیظ . 

ومنهم من قال: هو معلل بالجمع بين نوعي الطهور . 

والأصح : أن التراب لا يتعين. 

ومنها : الشث » والقرظ » وورد الأمر بهما في الدباغ"" » ولا یتعینان - على 
a‏ ۱ ۾ 7 ۳( 
الشهور - » بل يجوز بکل حریف نزاع للفضلات ۰ 

ومنها ا وا في الفطرة في البر» والشعیر والتمر يعقل معناه › 

EIT E 


لا لا لا 


(۱) انظر الجموع شرح الهذب (۲۱۵/۲) . 

(۲) آخرجه آبو داود في کتاب اللباس  )4۱۲2/۳۹/4(‏ والنساتي في کتاب الفرع والعتيرة (۷/ ۱۷۶) باب ما 
يدبغ به جلود الیتة» وأخرجه الدار قطني في کتاب الطهارة (۱2/۶۱/۱) . 

(۳) أحرجه البخاري في كعات الركاة (۲۳/ 2/۳۹ (10٠‏ ۰ رمسسلم (۹۸2/۷۷/۷) » وأبو داود 
۷۳۷۵ ۱۱۱۱) > والترمذي (۳/ ۷۲2/۳۰ ۰ والنسائي (4۸/۵) باب فرض زكاة رمضان على المسلمين 
دون العاهدین» وابن ماجه (۱/ ۵ (IAT‏ 1 

(4) آخرجه مسلم في كتاب المساقاة (۳/ ۱۵۸۷/۱۲۱۱ ۱ وأبو داود في كتاب البیوع والإجارات 
(۳/ ۳۳۹2/۳) > والسرمذي (۱۲۰/۲۳۰/4) ۰ والنسائي (۷/ ۲۷۶) باب بيع البر بالبر» وابن ماجه 
(۲۲۵۹2/۷۰۷/۲) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی - لل ۷۳ 


ن قاعدة ن 


وقال القاضي أبو بكر وجماعة من المحققين: لا یقبل» فربما ظن ما ليس بأمر 
آمر!. ولهذه القاعدة نظائر فقهية : ۱ 

منها : إذا آخبر فقیه بنجاستة لا يقبل ما لم يبين السبب > الا إذا كان الخبر 
عدلا موافقّا له فى الذهب فیقبل منه » وان لم يبين السبب. 

ومنها: لو شهد شاهدان بجریان البیع 1 أو غيره من العقود 4 ولم یبینا 
صورنه » ففي قبول شهادتهما وجهان 0 

ومنها : لو شهدا عليه بالکفر » ولم يبينا صورته » ففیه وجهان. 

قال الرافعی : «والظاهر القبول). 

وهذا مشکل. فإنه ليس الاختلاف فى العقود - فضلاً عن الکفر - بأقل من 
الاختلاف فى آسباب النجاسة » فربما اعتقد ما لیس بعقد عقدا» وربا اعتقد ما لیس 
بکفر كفرا . 

ومنها : دار في يد إنسان فشهد اثنان أنه انتقل ملكها إلى زيد منه . 

قال القاضى أبو سعيد الهروي : «الذي أفتى به فقهاء همذان أن هله البينة 
نسمع! 4 قال : ورأيت خط القاضین الاوردي 4 وأبى الطيب بذلك . قال : والظاهر 
عندي آنها لا تقبل ما لم يبينا سبب الانتقال. قال: وهذه طريقة القفال وغیره. قال: 
والذی يتجه فى المسألة ثلاثة آوجه : 

أحدهما : وهي طريقة أهل العراق : أنها تسمع . 

والثاني : وهي طريقة فقهاء مرو : آنها لا تسمع . الم پیت ال 


۷ کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


قال : وهذا آیضا لا بس به ». 

قال الشيخ : هذا الأخير نظیر ما سبق فى مسألة النجاسة. 

ومنها : لو شهد بأن له الشفعة فى هذا . قالوا: لا تسمع » ولم يحكوا خلافا. 

ومنها : لو شهدا بأنه وارث » أو أقر بأنه وارشه . قالوا : لا تسمع ۰ فربما ظن 

ومنها: لو شهدا بأن حاکما حکم له بكذاء ولم يعينا الحاكم. قالوا: الصحیح: القبول. 

ووجه القول الاخر : أن الحاكم ربا شط » كما یکون على مذهب لا تصح 
التولية عليه » وربا یکون عدوا للمحکوم عليه أو وال للمحکوم له . 
القاضی الاوردي: « ویکفیه الاستفاضة » أو شهادة عدلین عنده بأنه استکمل شروط 
القضاء» . قال : (وهل اختياره بعد الشهادة واجب» أو مستحب ؟ فيه وجهان» . 
یحکی صورة الشهود به » والخبر به » لا أن يشهد بحکم » ولا أن یخبر به » فمتی 
فتح له هذا سد على الحاكم باب الا جتهاد . 

وأشكل من ذلك كله ما يعتمده حكام العصر من قوله: ثبت عنده بطريق معتبر 
شرعي تشبت بمثله امحسقوق؛ ولا يبين الطریق» ولو بينه ربما ترتب عليه مصلحة 

ومنها : لو باع عبدا » ثم شهدا أنه رجع ملکه إليه ۰ لم یقبل» ما لم يبينا سبب 
الرجوع من ورائه > أو اقالة » أو اتهاب. 

© فائدة : 

الخلاف الاصولی فى الواجب المخير » وأن وصف كل واحد بالوجوب على 
سبيل الجاز عند الفقهای خلافًا للمعتزلة » فإنه حقيقة''' . يتخرج عليه : إذا تيمم 
قبل الااستنیجاء لا يجزيه على الأصح لأنه مأمور بأحد الأمرين ¢ ا حجر 4 أو لاء 


(۱) انظر الأحكام للآمدي (۱/ ۱۶۲ - ۱5۸) ۰ والابهاج شرح النهاج للتقي والتاج بن السبكي )٩۰-۸4/۱(‏ . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي ‏ ۷ 
ویجب عليه لاجل وجوب الاء الطلب» فیبطل تيممه» إذ لا تيمم مع وجوب الطلب . 

ویخرج علیه: ما ذا أوصى أن یعتق عنه في الكفارة الخيرة > هل یعتبر من 
رأس الال» نظرا لوجوبه » أو من الثلث » لعدم تعینه ؟ » وجهان » الأصح الثاني . 

فصل 

القرائن "۲ . هل تفيد العلم » آم لا ؟ 

ذهب ااه » ومام احرمین : إلى افادتها. والكر اليو 

والختار : |فادتها في بعض الواضم . وفیه صور : 

منها : الاعتماد على قول الصبي المیز في الاذن في دخول الدار » وایصال 
لهدية على الاصح" . 

قلت : إن آراد الشیخ بافادة العلم فى مثل هذا العلم الذي هو آعم من اليقين 
والظن الغالب فهو مجازء ولا ينبغي للجمهور أن ينكروا حصول الظن فيها في بعض 
الواضم > وان آنکروا حصول العلم الحقيقي بها . 

وان آراد العلم الحقيقى ۰ كما هو صورة المسألة ۰ ففي الاستشهاد بمثل هذه 
الصورة نظر . 

ولیعلم أن الاطلاق فیما إذا انضمت إلى الخبر » هل يفيد الجموع ؟ . ولا 
يلزم من إفادة الجموع إفادة الاجزاء إذ غالب الصور الستشهد بها » القرائن فیها 
مجردة عن ابر وغیره » لکن ظاهر کلام الامام » والابياري شارح البرهان في آوائل 
الاخبار آنها مفيدة للعلم مجردة عن ابر وغیره . والامام فخر الدين صرح بذلك في 
الأصلين في مسألة الدلائل النقلية . واللّه أعلم . 

ومنها : إذا قال لزوجته : أنت طالق » وقال: أردت طلاقًا من وثاق» أو كان 
اسمها قريبًا من لفظ الطلاق» كطالب ۰ وطالع » وطارق » فحيث ظهرت القرينة فان 
الشافعي قال: لا تعتمد المرأة قوله » ولتمتنع منه > حكاه الروياني . 

وقال الروياني وغيره : «إنها تعتمد على القرائن وعلى قوله » إن كان صادقا . 


(۱) انظر لسان العرب (۲۵۸/4) » والتعريفات )٠١١(‏ » والدخل الفقهي العام (؟/ 5 40) . 
(۲) انظر المنثور للزركشي (1۰/۳) . 


۷٦‏ لل ككتاب الاشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ولم يكن ما قاله ا" 

وکذا الشاهد إذا شهد عليه بالطلاق مع القرائن . قال الروياني : «هذا هو 
الاختیار»۳" . 

(۳) 50 

e‏ اللوث 

ومنها ۰ إذا حضر القر إلى شهوده » وقال: آنا آقر بكذا مکرها وظهرت قرائن 
الإكراه » وأقر في تلك الحالة » فانه لا يشهد عليه با آقر . 

قلت: وقد بقي ما يكتفي فيه بالقرائن مسائل : 

منها ا ديك لإيجاب والقبول في الحقرات؟"" . فيه خلاف » 

اش الاكتفاء بها » وبه حرج ابن سر يجح قو ۳۷ 

ومن الاصحاب من وافق مالكًا في أن ما عده الناس بيعا فهو بیع" . 

واتفق على اعتبار معرفة الرضاء فجمهور الشافعية یقولون: إن الالفاظ هي 
الموضوعة لذلك . قال الشاعر : 

إن الکلام لفی الفواد وإنما جعل اللسان على الفواد دلیلا 

والکتفون بها یجعلون مثل ذلك كاف» ویعضده ما استفاض من عادة السلف » 
وما ظهر من بيع الرسول ييه من غير صيغة. 

ومنها : لو عطب الهدي في الطریق» ف فغمس النعل الذي قلده بها في الدم 
وضرب بها صفحة سنامه ففي جواز الا کل للمار بمجرد هذه القرينة قو لان ۱ 

ومنها : جواز أكل الضيف بالتقديم . 

ومنها : لو قال لها : إن أعطيتنى ألفًا فأنت طالق» فوضعتها بين يديه » ولم 
(۱) انظر روضة الطالین (۵۳/۸) . (۲) انظر الروضة للنووي (۸/ ۵۳) . 
(۳) انظر روضة الطالین (۱۰/۱۰) . 
(4) انظر الجموع شرح الهذب (۱۵۱/۹) ۰ وروضة الطالین (۳۳۱/۳) . 
(0) انظر الجموع شرح الهذب (۱4۹/۹) . 


(0) انظر مذهب مالك في الاکلیل (۲۵۰) . 
(0) انظر الجموع شرح الهذب (۲۷۰/۸) ۰ وروضة الطالین (۱۹۰/۳) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل ؛ محمد بن عمر بن مكيل ۷ 
یتلفظ بشيء › فانه يملك المال » ویقع الطلاق . 

ومنها : إذا قلنا باعتبار الصيغة : لو كانت الصيغة مترددة » کالکنایات ۰ فان لم 
تتوفر القرائن ففي الصحة وجهان . 

ون توفرت ‏ وأفادت العلم تعينت الصحة. 

وهذا لا یتاتی فیما تعبد الشرع بلفظه کالنکاح"" ۰ ولا ما كان فيه شهود 
غیره» کالوکیل إذا آمره الوکل بالاشهاد على رأي بعض المحققين . 

ومنها : لو قال لمن یعتاد معه الغسل بالاجرة : اغسل هذا الشوب فغسله » هل 
م الاخ اله ات . 

ومنها : إذا جرى الخلع من غير ذكر الال فمطلقه هل يترك على اقتضاء الال؟ 
فيه وجهان: 

أظهرهما - عند الإمام » والغزالي - : نعم . 

وبه قال القاضي ؛ لاقتضاء العرف ذلك . 

ومنها : لو قارض رجلاً على أن يتجر » ولم يشترط الربح » هل يستحق أجرة 
الثل ؟ ۰ فيه الخلاف» واختيار القاضي "“ . 

ومنها : قد علم أنه لا يجوز السوم على سوم الغير إذا رضي له الالك ۰ فأما إذا 
جرى ما يدل على الرضا فهل يحرم السوم ؟ فيه وجهان » كالقولين في نظيره من 
الخطبة على خطبة الغیر"" . 

واحدید : آنه لا يحرم "۳ . 

ومنها : أنه لا بد في قبض الرهون من إذن جدید. 

فلو رهن من الودع » هل یحتاج إلى إذن جدید من حيث صار الرهن منه قرينة 


(۱) آخرجه مسلم کتاب الحج (۳/۸) » وانظر روضة الطالبین (۳۱/۷) ۰ والنهاج مع شرحه مغني الحتاج 
€۰( . 

(۲) انظر الهذب (۱/ 48۱۷ ۰ وروضة الطالیین (۲۲۹/۰) ۰ والنثور للزرکشي (1۱/۳) . 

(۳) انظر النهاج للنووي (۱۰) ۰ والروضة (۳۸۹/۷) » ومغني الحتاج (۲۱۸/۳) . 

(8) انظر الروضة للنووي (۰/ ۱۲۳) . 

(0) انظر الهذب (۲۹۸/۱) . 

(۲) انظر روضة الطالین (۳/ ۱۳ - 4۱5) . 


۷۸ ل کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


في الاذن في القبض» لکونه في يده ۳۴" . 

ومنها : من لم يعهد له مال وهو محبوس » وقلنا: لا یقبل قوله » أن يوكل 
به شاهدین یستخبران عن منشئه» ومولده » ومنقلبه » لیحصل لهما على غلبة الظن 
بقرينة الحال » فیشهدان . والشهادة للمفلس كلها بالقرائن . 

ومنها : لو قال: إن كنت حاملاً فأنت طالق» وظهرت بها آمارات الحمل ۰ ففي 
حل وطئها قولان . 

فصل 

الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة في العبد الشتر ك ؟ والأصح دخولها . 

ووجه الآخر : بأن النوادر مجهولة» ربما لا تخطر بالبال عند التهايؤ. 

وهذا الخلاف يضاهي الخلاف في أن العام هل يشمل الصورة النادرة ؟ وقد 

وعلی الخلاف في هذه القاعدة مسائل : 

منها : اللقطة » هل تدخل فيه ؟ . 

قولان منصوصان » هما أصل اخلاف في دخول الاکساب النادرة » وأحق 
غیرها بها » ولذلك يعبر عن الخلاف في أصل القاعدة بقولین » وبعضهم بوجهین . 

والاصح : الدخول "۳ . 

ومنها : اصطیاده إذا لم يكن من عادته الا صطیاد. 

ومنها : الوصية له » هل یفتقر قبوله إلى إذن السید؟ . 

إن قلنا : لا تدخل الاکساب النادرة في المهايأة فهو كما لو لم يكن فیها حينئذ 

حلاف ينبني على افتقار العبد في قبول الوصية إلى إذن السيدء إن أحوجناه فالقبول 
باطل بغير إذنه في نصف السيد» وفي نصفه وجهان ؛ لأن ما يملكه يقسم على نصفه 
فيلزم دخول بعضه في ملك السيد من غير إذنه . 

وان قلنا بالأصح (وهو دخول الأكساب النادرة في المهايأة): لم يحتج إلى إذنه . 


(۱) انظر الروضة للنووي (557/5) . (۲) انظر الروضة للنووي (۳۹۹/۰) . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن ال وکیل » محمد بن عمر بن مكي سس ۷۹ 

وتردد الامام فيما إذا صرح بإدراج الاکساب النادرة فى المهايأة آنها تدخل لا 
محالة » أو تکون على اخلاف؟ . 

وتردد فيما إذا عمت الهبات > والوصایا فى قطر آنها تدخل لا محالة » 
کالاکساب العامة » أو يبنى على اخلاف » وليجري مثل ذلك في اللقطة ۳ . 

ولو قال: أوصيت لنصفه الحر 3 أو لنصفه الرقيق 3 فعن القفال 0 الوصية 
باطلة 4 ولا يجوز أن يوصى لنصف الشخص »> كما لا يجوز أن يرث نصفه ۱ 


وعن غیره : أنه يصح › وینزل تقييد الوصي منزلة المهايأة » فيكون الموصى به 
للسید ان اوصی لنصفه الرفیق» وله ان آوصی لنصفه اطبر" . 


ومنها : الهبة له . 

ومنها : فى فتاوی القاضی حسین : لو كان عبد بين شریکین آذن آحدهما له في 
التجارة . وان لم يكن بینه ما مهاياة بغیر إذن الشريك لا يصح » وباذنه يصح » 
فيكون مأذونًا من جهتهما > فمن جهة الإذن : أذث . ومن جهة الآخر : كأنه توکل 
للعبد عن الغير باذن سريده . 

وان كان بينهما مهايأة فأذن أحدهما له فى نوبته » قال القاضى : تحتمل أن تبنى 
على الأكساب النادرة. قلت: ومنها بدل الخلع على الخلاف› ذكره الرافعی . 

تصرف الغير عن الغير بما يوجب على المتصرف فيه للمتصرف شيئًاء فيه صور: 

منها : عفو ولي الدم إذا قلنا : موجب العمد القود المحض . 

ومنها : إذا أوجر”" المالك الضطر طعامه قهرا» أو كان المضطر قد أغمى عليه 
فيه وجهان. 


ما اختلف فى اشتراط العدد فيه » فيه صور : 
(۱) انظر كتاب الوصايا في الروضة للنووي (/۱۰۳) . 


(۲) انظر الروضة للنووي )٠١77/5(‏ . 
(۳) انظر مختار الصحاح (۷۱۰) . 


م سس کتاب الأشياه والنظائر لصدر الدين ابن ال وکيل ؛ محمد بن عمر بن مكي 


منها : الخارص ''' ۰ هل يكتفي بواحد ۰ أو لا بد من اثنين؟ 

فيه خلاف. خرجوه على أنه هل هو من قبيل الحكم » أو الشهادة ؟. 

ومنها : هلال رمضان . الأصح الاكتفاء بواحد» وهو عندهم من قبيل الخبر . 

والثانی : أنه من قبيل الشهادة . 

ومنها : العدد في السمع . 

ومنها : العدد في الترجم . 

ومنها : العدد في القاسم . 

ومنها : العدد في الزکی . 

ومنها : العدد في القائف . ۱ 

فلت : ومنها : العدد في آخبار الاطباء » بأن الرض مخوف في الوصية› 
الصحیح: أنه یشترط . 

ومنها : اخباره بأن المرض يجوز العدول عن الاء إلى التیمم . 

والصحیح : الاکتفاء بواحد. 

وبنی الإمام الخلاف على أنه من قبیل الشهادة » أو ابر . 

ومنها : إخبار من يخبر بان الاء الشمس یورث البرص » ولا خلاف في اشتراط 
العدد ؛ لأنه آمر مشهور في الطب. فقد لا یتعذر العدد. 

ومنها : إخبار من یخبر بأن هذا الجنون ینفعه التزویج » فإنه يزوج على 
الصحيح . وهل يشترط فيه العدد؟ 


صرح به بعضهم » ولا يبعد من كلام الرافعي في الباب الاول» وفي الباب 
الثانی من أحكام المولى عليه » أشار إلى أن المناط توفع الشفاء » وهی عبارة 
E‏ 


e 
نينا‎ 


(۱) انظر مختار الصحاح (۱۷۲) » ولسان العرب (۲۱/۷) . 
(۲) انظر روضة الطالبين للنووي (7/ 45) . 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكيل ۸۱ 
قال في التهذیب : یرجع إلى قول واحد من أهل العلم أنه عيب یثبت به الرد. 
واعتبر صاحب التتمة شهادة ا 
ومنها : في بعث الحكمين » هل يكفى حکم واحد ؟ ۰ فيه وجهان"" . 
قال الرافعى : «ویشبه أن یقال: لا یشترط إن جعل حكمّاء وکذا إن جعل 

توکیلاً » إلا في الخلع » فیکون على الخلاف في تولي الواحد للطرفين فيه ». 
ومنها : في الباب الشاني في أحكام الوكالة في أداء الشهادة بالتوكيل ۰ أنه إذا 

كان غائبًا فلا بد من ذكر اسم الموكل» ونسبه » لیعرف. 
وقال القاضي أبو سعد بن أبي يوسف في شرح مختصر العبادي : يمكن أن 

يكتفي بمعرف واحد؛ لأنه إخبار » لا شهادة ۳ . 
© فائدة : 
ما يشك في أنه من التوابع » فيه صور : 
منها : الوكيل بالبيع » هل یلك قبض الثمن ؟ فيه خلاف. 
ومنها : الوكيل بالخصومة » هل يستوفي ؟ والوكيل بالاستيفاء هل يخاصم ؟ 

فيه ثلاثة أوجه . 
الأعدل الثالث » وهو أن الوكيل بالاستيفاء يخاصم ؛ لا العکس . 
© فائدة : 
ما اشترط فيه أن يكون المعوض مجهولاً صفة » أو قدرا فيه صور : منها : مدة 

عقد الذمة يجوز من غير توقيت ۰ وهل تجوز مؤقتة ؟ » وجهان. 
ومنها : الجعالة "" تجوز على عمل مجهول» وهل تجوز على عمل معلوم » 

وجهان. 


فصل 


ترك المسكن » والخادم » والأثاث » والآنية وعدم تركهم لمن يليق بحاله ذلك : 





() انظر روضة الطالبین (4۸۹/۳) . (۲) انظر روضة الطالین (۷/ ۳۷۲) . 
() انظر روضة الطالبین (۳۲۳/4) ٠.‏ (4) انظر الهذب (1۱۸/۱) ۰ والغاية القصوي للبيضاوي (۱۳۱/۲) . 


AY‏ لسلس كتاتب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن ال وکیل ‏ محمد بن عمر بن مكي 


منها : الغارم . هل یعتبر فقره » ومسکنته حتى یوفی عنه دینه » أم لا ؟. 

قال الرافعي : «ظاهر عبارة آکثرهم اعتبار ذلك » . 

قال : ورعا صر حوا به › وفي بعض شروح الفتاح : آنه یبقی مسکنه وخادمه. 
ومرکبه » وآئائه» وما يليق بحاله. قال: ویقرب منه قول بعض التأخرین: أنه لو ملك 
الما ب اا اي ال E E O‏ 

قال الرافعي : وهذا آقرب"" . هذا إذا غرم لنفسه . أما إذا غرم لإصلاح ذات 
البين فلا يباع مسكنه قطعا. 

وان قلنا : إن الغنى بالنقد فلا يعطى في غرم الإصلاح » وكذا العروض على 
المشهور. وقيل: العروض كالنقد » فلا يعطى كالنقد على ذلك الوجه الضعيف في 
النقك. 

ومنها : لو وجبت عليه كفارة رقبة 3 فلا يباع ما ذکر على النص 9 
الديون على البیع . 

والذهب تقرير النصين » لبناء حقوق الله تعالى على المساهلة » والبدل في 
الكفارة . 

ومن الأصحاب من خرج. 

قال ال مام : والسکن أولى بالإيقاء من الخادم . 

ومنها : هل تترك في زکاء الفطر؟ فيه الخلاف » واختار الر مام ) والغزالي التر ك» 
وهو الأصح في شرح المهذب» والشیخ آبو علي ¢ وغیره العدم "۳" ۰ 

ويمكن تخريجه على العكس في الكفارة » إن قيل: | إن حق الله تعالى مبني 
على المساهلة - تركواء وان قيل: تترك فى الكفارة » لبدلها » فلا بدل للفطرة . 

ولا حلاف فى بقاء دست الثوب فى كل الابواب» حتى فى الدين . 

فى الحج . والخلاف فيه كالخلاف في زكاة الفطر . 

ومنها : هل يجوز له نكاح الأمة » ويترك له المنزل والخادم ؟ فيه وجهان. 

أصحهما : نعم . والثاني : يبيعهما » ويصرف عنهما في طول حرة. 
(۱) انظر الروضة للنووي (۳۱۷/۲) . (۲) انظر المجموع شرح المهذب )01١/5(‏ . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن ال وكيل » محمد بن عمر بن مکی سس ۸۳ 


قلت: ومنها : فى حد الغنی عن العاقلة » على رأي الامام » والغزالي : القدر 
بعشرين ديئارا . بشرط بقاء المسكرة ( والخادم ونحوهما. 

والحاصل : أنه یضرب على الغنی نصف دینار فى كل سنت من الثلاث سب » 
وعلى المتوسط دیع دینار . 

قال البغوي : «ويضبط الغنى بالعرف»"" . 

وقال الامام والغزالی : یضبط بلك نصاب زكاة » فإذا ملك عشرین دینارا في 
آخر الحول فغنی . 

ويشترط أن يكون ذلك فاضلاً عن السکن ‏ والخادم وسائر ما لا يكلف بیعه 
فى الكفارة. 


5 


وإن ملك دون عشرين فاضلاً عن حاجته فمتوسط ۳ . 


ومنها : لو وجد تمن الاء » واحتاج إليه لدين مستغرق › أو نفقة حيوان 
محترم» أو لمؤنة من مؤن السفر في ذهابه » وإيابه - لم يجب شراژه. 

وإن فضل عن ذلك كله - وجب الشراء. 

وظاهر هذا أنه ترك له المسكن والخادم ونحوه. 

وهذا الباب أوسع ؛ لأنه حق الله تعالى » وله بدل کالکفارة. 

فصل 

لفلس یباع مسکنه» وخادمه» وان کان م ٍلی من فلس لزمانته » او 
كان منصبه يقتضي خادمّا "۰ لقوله ية لغرماء مفلس : «خذوا من ماله ما وجدتم» » 
ی ۱ 

ونص الشافعي في الكفارة الرتبة: أنه يعدل إلى الصیام» وان كان له مسكن» 
وخادم» ولا يلزمه صرفهما إلى الاعتاق » فمنهم من خرج قولا" في المديون ۰ واختاره 
أبو إسحاق المروزي . 
(۱) انظر روضة الطاليين (۳۵۵/۹) . (۲) انظر روضة الطالبين (۳۵۱/۵۰) . 
(۳) انظر روضة الطالبین )١55 /٤(‏ ۰ والاشباه والنظاثر للسيوطي (۳۷۱) . 


)٤(‏ أخحرجه مسلم في كتاب المساقاة (۳/ /۱١۱۹۱‏ ح١١١٠)‏ > وأبو داود في كتاب البیوع والإجارات 
( 40۹2/۷ ۰۳ والنسائي في كتاب البيوع (۳۱۱/۷) ؛ وابن ماجه في كتاب الأحكام (۲/ 89// ح5705). 


٤‏ لل كتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل ‏ محمد بن عمر بن مكي 

والفرق آن الکفارة لها بدل وآن حقوق الله تعالی مبنية على الساهلة . 

وقال الامام : «إبقاء السکن آولی من إبقاء الخادم فى حکم الحاجة) . 

وأشار إلى أنه ینتظم بذلك في المسألة ثلاثة آوجه » وقد صرح الخزالي 

ثالئها : أنه يبقى المسكن دون الخاده”') 

ويظهر فى مبادی النظر أن هذه القاعدة قد تخالف قياس الأصول » فمن أحضر 
ثماراء وقال: اشتريتها من فلان فإنه يجوز الشراء منه مع أنه أقر بالملك لغيره » وادعى 
حصوله له » وقوله مع ذلك ل لد > كمافي نظائره من عدم 
سماع دعوی | الانستان تست كينا الا ت > أو إقرار » أو يمين مردودة أ تنكول 
1 0 
0 

وسر هذه القاعدة : آنها لو لم تعتبر لانسد باب العاش 7' 

قلت: وفی آخر كتاب الوكالة : إن الشخص إذا قال : آنا وكيل في بيع › أو 
نكاح » وصدقه من يعامله - صح العقد ‏ فإن قال الوكيل بعد العقد : لم أكن مأذونا 
فيه لم يلتفت إليه > ولم يحكم ببطلان العقد . ذكره الإمام ”2 . 

وليعلم أن جواز الشراء منه لا يحكم الحاكم فيه بصحة الشراء لو احتيج إلى 
الحاكم . وهذا كما ذكره الهروي فيما لو قال: آنا وكيل فلان في بيع داره هذه منك » 
(۱) انظر روضة الطالبين (59177/48) . 
( ۲ ) انظر روضة الطالبين ( ۱۲ 11-1۳1 . 


(*) انظر النور للزركشي (۱۰۹/۱) ۲ 
٤ (‏ ) انظر روضة الطالبین للنووي ( 4 /۳۸) . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مکی ۱ هم 


إن العبد إذا قال : آنا مأذون لا یعامل ؛ لأن الأصل العدم » كما لو قال الراهن 

آذن الرتهن » بخلاف الو کیل إذا ادعی الوکالة۲۱ . 
e‏ : یی تور نی ایح 

0 او لقان ١‏ یار ی ی ا وا ا 
بعض الا صحاب فیما لو كان بين جماعة دار » آو أرضن» فحضروا إلى القاضى» وطلبوا 

آظهر هما :ان السالة علی قولین » رجیه لزي وغیرهالعدم. ۱ 

وحم خر ابو اا ا ا " الآخر مع آنهم لو تقاسموا لم يمنعوا قطعا. 

ومن هذه القاعدة : ما آشار الیه الغزالی من أن المرأة إذا طلبت من السلطان 
التزویج » أن أحد الو جهن : أن له التزويج » وليس يجب أن يكلفها إقامة بينة أنها 
خلية من ولي حاضر » أو نكاح » أو عدة ؛ لأن بناء العقود على قول أربابها . وقد ذكر 
بعض الأصحاب أن المرأة إذا جاءت إلى القاضي » وقالت: كان لي زوج في بلد کدا 

قال : يقبل قولهاء ولا يمين عليها » ولا بينة » فان زوجها » فحضر زوجها 
فان كان الزوج في البلد » ولا بينة على الطلاق» أو الموت » فلا يزوجها الحاكم حتى 
رم فى الفروع للد اللي 

ومنها : لو طلقها ثلاثا » وادعت أن غيره أحلها جاز له نكاحها سواء وقع في 

قال الغزالي : «(لأن بناء العقود على قول آربابها» » وسبقه الإمام إلى هذا , 
وقال : «الأجنبية أيضا تنكح والتعويل على قولها في أنها خلية عن الموانع ؛ وهي في 


(۱) انظر الروضة ( )١( . )٩4/۱۲‏ انظر المجموع شرح الهذب .)١/٠١(‏ 
(۳) انظر روضة الطالبین (۹۹/۱۲) . 


A"‏ کات الاشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


مقام بائع محما يجوز أن يكون من مذکی » ومن ميتة . 

قال فى الروضة : قلت: جزم الفورانی بأنه إذا غلب على ظنه كذبها لم حل 
له. قال: وتابعه الغزالى على هذا » وهو غلط عند الاصحاب. 

وقد نقل الامام اتفاق الأصحاب على آنها تحل» وان غلب على ظنه كذبها إذا 
كان الصدق كا . قال: والذي قاله الفورانی غلط ۰ وهو من عثرات الکتاب ۳ . 

قال الاوردي : ولو غاب مع زوجته » ثم رجع > وذکر موتها - حل لاختها أن 
تتزوج به > ولو غابت زوجته فحضرت آختها» وذکرت آنها ماتت - لم يجز له أن 
یتزوج بها الا بعد تيقن موتها ؛ لن الأخحت لا ملك لها بخلافه ولان العتمد في 


العقود على قول آربابها . وکذلك لو حضر رجل ومعه جارية » علم آنها كانت 
لغیره» وادعى آنها صارت له جاز شراؤها منه بقوله > وجاز وطوها» ذكره فى مسألة 
التحليل من دعوى المرأة فى باب المطلقة ثلانًا عند باب الإيلاء . 

© فائدة : 

ما يتقدر بحد لا يبلغ به الحد. فيه صور : 

منها : العرايا با دون خمسة أوسق» وفى خمسة أوسق قولان ۱ 

ومنها : مدة الهدنة تقدر با دون السنة إذا كان الامام مستظهرا. وفي السنة وجه 


أنه يجوز . 
قلت: ومنها : المتعة”" ۰ هل هي بدل عن الشطر بدليل وجوبها في المفوضة 
عند عدمه ؟. 


وعلی هذا هل نزید عليه » أو ننقص عنه » أو نساويه ؟ » فيه وجوه. 

ومنها : الحكومة لا بد أن تنقص عن الدية. 

والتعزیر ینقص عن أدنى الحدود» وذو الرضخ عن مقدار السهم . والّه أعلم. 
© فائدة : 


اختلف قول الشافعي في السلم على ثلاثة آقوال حکاه الروياني في البحر : 


(۱) انظر روضة الطالیین (۱۲۸/۷) . (۲) انظر روضة الطالین (۳۲۱/۷) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي  AY‏ 

آحدهما : أن أصل السلم الحلول . 

والثانى: أن أصله التأجيل . 

والغالث : أنهما أصلان 7" . 

وربما يبنى على هذا الخلاف» ما إذا أسلم ولم يذكر الأجل. وقد نص الشافعي 
على أنه إذا أسلم حالاً يصرح بالحلول» وأنه إذا اطلق» ولم يذكر الأجل» ولا 
الحلول أنه يكون مجهولا ؛ لأنه لا يمكن حمله على التأجيل للجهالة ولا على 
الحلول» لاقتضاء العادة الأجل . 

ثم قال الشافعي : إذا أطلق » وذكر الأجل قبل التفرق جاز. 

ومن ها هنا خرج صاحب التقريب : أن كل شرط فاسد يفسد البيع » إذا 
حذف في المجلس انقلب العقد صحيحا » وجعل البيع الفاسد محليًا بالعقد الصحیح. 

وفي هذه المسألة بحث» وهو إن قلنا : الاصل في السلم الحلول أمكن أن 
يبطل العقد . لتعارض الأصل » والظاهر. ويمكن أن يحمل على الصحة؛ عملا 
بالأصل . ويؤيده: جعل الشافعى له محليًا . 

ويعارضه : قوله إنه مجهول» ثم يتأيد الأول بتصحيحه الأجل بعده. 

ويؤيده : مسألة أخرى » وهي زيادة الثمن ٠‏ والثمن في المجلس أو في خيار 
الشرط . وهو آحد الو جهین » وصححه الاکثرون ۱ والله أعلم . 

© فائدة : 

العقد على موصوف لا یوصف با يندر وقوعه وفیه صور : 

منها : في السلم في اللآلئ الکبار ۰ والیواقیت > والجارية الحسناء مع ولدها لا 
يجوز ؛ لانه یورث عسرا في السلم" . 
003 ومنها: لو شرط في السابقة أن القریب يبطل البعید جار" . 
ما حواليه. قال العراقیون : فيه قولان » لندرته » ولکن فيه تام الحذف . 


(۱) انظر مغني الحتاج (۱۰۵/۲) ۰ وروضة الطالبین /٤(‏ ۷). (۲) انظر الهذب (۳۰/۱) . 
(۳) انظر الهذب (۲۷/۱) . 


۸۷۸ کتان الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 
© فائدة : 
الرضا بالإعسار لا يمنع الفسخ به ؛ لتجدده » وعدم الطالبة بعد انقضاء مدة 


الخيار للمسلم بانقطاع السلم فيه عند الحل» ولا يفسخ » فلو رضي ثم بدا له الفسخ 
كان له ذلك » کزوجهة الولی . 

ووجهه الامام : بان هذه الاجارة انظار » والانظار تأجیل» والتاجیل لا پلحق 

قال الرافعي : «وقد یتوقف الناظر في کونها إنظارا » » ويميل إلى آنها إسقاط 
حق» ورضا با عرض» كإجارة زوجه العنین . 

ویجوز أن يقدر فيه وجهان ؛ لأن الامام حکی وجهين في أنه لو صرح باسقاط 
حق الفسخ » هل یسقط ؟ قال : الصحیح أنه لا یسقط . 

ومما له تعلق بهذا فى مضمار البحث : أنه لو قال السلم إليه للمسلم لا یصبر › 
ولحل رأس امال » فللمسلم الا یجبه » وفيه وجه . 

© فائدة : 

إلحاق الال بالنفس وعدمه في صور : 

منها : إذا قصد ماله فلا يجب عليه الدفع قول واحدا . وفي النفس خلاف؛ 
للا“ دم( . 

ومنها : الغارم الغنى لإصلاح ذات البين فى الدم يعطى قطعاء وفي المال يعطى 
على الصحيح . 

وحرج صاحب التتمة الخلاف فيها على المسألة قبلها . وفيه نظر » فان الخلاف 
في هذه على وجهین» ولا يخرج وجه على القول القديم إلا بعد أن ينبه عليه . والله 


أعلم . 


(۱) انظر المهذب (7/ 776 - ۲۲۹) . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل ‏ محمد بن عمر بن مکی ۸٩‏ 


ن فاعدة 0 


في مسائل الإشارة والعبارة!' 

منها TERE‏ كلق ها زود ار كان حدر اج از على مزا وت كان 
عمراء أو على هذه المرأة فكان رجلا . ففيه وجهان : الأصح : عدم الصحة" . 

ومنها : لو قال: زوجتك هذه العربية » فإذا هی أعجمية » أو هذه السودای 
فإذا هي بیضاء » أو هذه الشابة فاذا هي عجوز .وباجملة لو وقع اخلف في جمیع 
الصفات بالعلو » والنزول » ففى صحة النكاح قولان مشهوران : 

)۲ (۰ ۱ 5 

O OS I DOE 
مضمول فى الذمة » فاذا اشتری شاة فعلیه أن یجعلها ضحية  ولو قال : إن اشتریت‎ 
e EE 

آحدهما : لا یجب تغلیبا کم الاشارة » فانه آوجب العينة قبل اللك . 

لعني : یجب »ثغلیبا کم لعیارة > فنها حبارة تلر > وهر معملق بالذمة ‏ 
وهاتان الان ی 
ذکرهما الإمام في صلاة الجماعة » وذكرهما الغزالي في باب الناهي في قول لسادس 
Eh‏ و اي OCA‏ ات 


(۱) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (۳۱) ۰ والمنثور للزركشي (۱۱۷/۱) . 
( ۲ ) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ( ۳٠١‏ ) » والمنثور للزركشي )١51/١(‏ . 
(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي (۳۱۵) . 

٤ (‏ ) انظر الأشباه والنظاثر للسيوطي )5١١(‏ » والروضة ( ۳۷/۷ ) . 


۰ سكاب الاشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل ؛ محمد بن عمر بن مكي 


على أنه کتان » فبان قطنًا » أو بالعکس . والاصح فى هذه أن الخلع فاسد وتنفد 
في البيع » كالتعليق . وظاهر كلام الرافعي قبل هذا : أنه لو خالع على ثوب بعينه 

0١ 9‏ 
بهر الثل في الاظهر 

ولو قال: إن أعطيتني هذا الثوب وهو هروي فأخلف - لم يقع قطعا » تغلیبا 
للعبارة » ولم ینظروا إلى الاشارة۳" ۳ 

واعلم آنهم قالوا في کاب الايمان :«أنه لو حلف لا یاکل لحم هذه البقرة › 
وأشار إلى شاة فإنه يحنث بأكل مها ولا یخرج على الخلاف في البيع + لان العقود 
تراعی فیها شروط » وعبارات لا یعتبر مثلها فى الأيمان»"" . 

ومنها : لو حلف لا يدخل هذه الدار » فصارت عرصة › فدخلها - لم یحنث 
على الذهب ‏ وبه قطع الاکثرون » لعدم الشار إليه » والعبر عنه معا » وجعلها 
الامام على الوجهین فیما لو قال: لا آكل هذه الحنطة فأکل دقیقها" . 

ومنها : لو باع آرضا على آنها مائة ذراع فطلعت آزید أو أنقص 3 فأصح 
القولین : صحة البیع . 

وبهذا قطع بعضهم فيما لو طلعت آنقص وثبت لشتري الخيار في صورة 
النقص › وللبائع في صورة الزيادة» فان آجاز المشتري أجاز بجميع الثمن في الأصح› 
بخلاف تفريق الصفقة؛ لأن المتناول بالإشارة تلك القطعة لا غير» وان أجاز البائع 
أجاز بجميع الثمن . 

ومنها : لو قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة كل صاع بدرهم » فخرجت زائدة ٠‏ 
أو ناقصة » فقولان : أصحهما فى التهذيب : عدم الصحة. 

وعلى الآخر: إن خرجت ناقصة ثبت للمشتري الخيار» فان أجاز أجاز بجميع 
الشمن على أحد الو جهن » وان جر زائدا فالأصح: أن الزيادة ا ي۰ لن جملة 
الصبرة مبيعة» وعلى هذا لا خيار له قطعًا وفی البائع في الأصح ٠‏ والله أعلم . 
(۱) انظر الروضة للنووي (۳۱۵/۷) . (۲) انظر روضة الطالبين (۷/ ۶۱۳). 


(۳) انظر روضة الطالبين للنووي (۵۵/۱۱) . 0) انظر روضة الطالین (۵۹/۱۱) . 
(۵) انظر روضة الطالین (۳۹۶۱/۳) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكى ل ۹۱ 

ما یختلف الحكم فيه بين أن يقع مرتبا » أو دفعة ۰ إذا آشکل الحال جعل كأنه 
وفع دفعة في صور : 

منها : إذا قتل واحد جماعة على الترتيب قتل بالأول » وللباقين الديات » فان 
عفا ولى الأول قتل بالثانی » وهکذا يراعى الترتيب . 

وإن لم يعف ولي الدم » ولا اقتص - فلا اعتراض عليه » وليس لولي الثاني 
أن يبتدر إلى قتله 3 وإن قتلهم دفعة » بأن هدم عليهم جدارا 4 أو جرحهم› وماتوا 
معا أقرع » فمن خرجت له القرعة قتل به . وان عفا ولى الدم الذي حرجت له 
القرعة آعیدت بين الباقن. ۱ 

والقرعة قيل : واجبة ¢ وقيل : مستحبة 1 

وللومام أن يقتله بمن شاء » ورجحه القاضي الروياني وابن كج وغيره 7 

وحكوا عن النص أنه قال: أحببت أن يقرع بينهم . 

والأول أوفق » لإطلاق الأكثرين. 

وان أشكل الحال فلم يدر آرتب» أو وقع دفعة - جعل كما لو قتلهم دفعة 3 
واقرع" ¢ واللّه أعلم . 

© فائدة : 

(۲( e زوه‎ 5 

العقود على ثلاثة أقسام " : 

منها : ما يعتد بلفظه » وهو النكاح› فلا ينعقد بالكناية » بلا خلاف . 

ومنها : ما يستقل الشخص بمقصوده فيه . 

وهو اخلع ¢ والكتابة ¢ والصلح عن دم العمد ‏ فان مقاصدها الطلاق » 
والعتق ٠‏ والعفو . فينعقد بالكناية قولاً واحداً. 

وما سوى ذلك من العقود فيه وجهان ۰ إلا بيع الوكيل المقيد بالاشهاد. والله 


أعلم. 


(۱) انظر روضة الطالبین (۲۱۸/۹ - ۲۱۹) . (۲) انظر المنثور في القواعد للزركشي (۲/ ۳۷۱ - ۳۷۲) . 


۹۲ کناب الاشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


منها: صفاته تنقسم إلى مشهورة عند الناس» والی غير مشهورة؛ لدقة معرفتها» 
كالعقاقير » أو لغرابة ألفاظها › فلا بد من معرفتهما جمیعا ذلك» فلو جهلاها » أو 

الأظهر والتصوص : أنه لا یکفی 1 بل لا بد أن یعرفه غیرهما ۰ لیرجع الیه 
عند تنازعهما. 

وعلی الأول » هل یعتبر الاستفاضة أن یکفی معرفة عدلین غیرهما ؟ فيه 
وجهان : آظهرهما : الثاني " . 

ومنها : إذا لم یعرف الکیال الذکور » إلا عدلان » فيه الوجهان » فینبغی آیضا 

ومنها : لو وقت بفصح النصاری » وقلنا بالشهور أنه لا يحسب مواقیت 
التعاقدین . 

والأكثرون : اکتفوا بمعرفة الناس؛ وسواء اکتفی بععرفتهما . أو لم یکتف › 

وفیه وجه : أنه لا بد من معرفة عدلین من السلمین سواهما ؛ لانهما قد 
یختلفان» فلا بد من مرجع . واذا تأملت هذا وجدته مخالمًا لا قدمناه . 

قال الرافعی : «وأصل الفرق أن الجهالة هناك راجعة إلى الأجل» وهاهنا 


(۲) 


راجعة إلى المعقود عليه» فجاز أن يحتمل من تيك الجهالة ما لا يحتمل من هذه ) 


(۱) انظر فتح العزيز للرافعي مع المجموع (۳۲6/۹) ۰ والروضة للنووي (۲۹/4) . 
(۲) انظر فتح العزيز للرافعي (777/9”) . 


کتاب الاشباه والتظاثر لصدر الدین ابن ال وکیل » محمد بن عمر بن مكي لب ۹۳ 


و قاعدة ن 


حقيقة سجود السهو لا يتكرر » سواء كان الوجب له من نوع » أو آنواع ۳" 

أما صورته فقد تتكرر فى صور: 

منها : السبوق يسجد مع إمامه » ثم في آخر صلاته على الشهور. 

ومنها : لو سها الامام في الجمعة فسجدء ثم تبين أن الوقت خرج » أتموها ظهراً 
على الشهور ۰ وأعادوا السجود ؛ لأنه لم يقع آخر الصلاة. 

ومنها : لو ظن أنه سها في صلاته » فسجد ۰ ثم بان قبل السلام أنه لم يسه . 
فالأصح : أنه يسجد للسهو انیا ؛ لأنه زاد سجدتين سهوا. 

والثاني : لا يسجد» ويجبر السجود نفسه » وغيره. 

ومنها : لو قصر فسها » وسجد » ثم نوی الإتمام قبل السلام » أو وصلت به 
السفينة بلد إقامته » وجب إتمام الصلاة » ويعيد السجود قطعا. . 

ومنها: لو سجد للسهو ثم سها قبل السلام سهو] آخر ففي وجه: يعيد السجود. 

ورجحوا : أنه لا يعيد » كما لو سها بين السجدتين » فإنه لا يعيد قطعا ؛ لانه 
لا يؤمن وقوع مثله في المعتاد » فيتسلسل . 

ولو سجد ثلاّا للسهو » لم يسجد لهذا السهو . 

وكذا لو شك هل یسجد للسهو سجدة » أو سجاتين فأخذ بالأقل» وسجد 
أخرى ۰ ثم تحقق أنه كان سجد سجدتين ؟ » لم يعد السجود. 

ومنها : لو ظن تركه القنوت سهوا مثلاً » فسجد له ۰ ثم بان قبل السلام أن 


() انظر فتح العزيز (5/ ۱۷۳ - ۱۷4) ۰ والروضة للنووي /١(‏ ۳۱۰) ۰ والأشباه والنظائر للسیوطی (4۳۷) . 


٤‏ کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل ؛ محمد بن عمر بن مكي 


قيل : يعيد السجود ؛ لانه لم یجبر الحتاج إلى ابر . 

والااصح : آنه لا يعيده ؛ لانه قصد جبر الخلل. وفیه نظر . 

ومنها : ذکر النووي : أنه لو شك ۰ هل سها آم لا ۰ فسجد جاهلا باحکم ؟. 
في أن مثل هذا لا يسجد للسهو بهذه الزيادة " . 

© فائدة: 

إبطال الاعمال في واب ما فعل » هل یحصل ۰ أو یتوقف على إتمامها ؟ فيه 
صور ۰ ۱ 

منها : لو آبطل وضوءه في آثنائه بحدث ۰ أو غیره » فمن آصحابنا من قال: لا 
ثواب له في المغسول . 

ومنها : لو أبطل الصلاة في آثنائها . 

حكى الروياني حصول الثواب » وخرج من هذه احتمالاً في الأولى » وقال: 
في هذ يحتمل أن يقال: إن بطل باختیاره فلا ثواب » وإلا فله الثواب 0 

© فائدة : 

إعطاء كل العبادة حكم بعضها فى صور : 

منها : الناوي صوم التطوع في أثناء النهار هل یثاب على ما سبق ؟ وجهان. 

ومنها : الناوي عند غسل الوجه » هل يثاب على السنن السابقة ؟ وجهان. 

ومنها : قال ابن المرزبان : «من أكل بعض الأضحية » وتصدق ببعضها › 

وه اك وا ا 

قال الرافعي : ينبغي أن يقال : له ثواب التضحية بالكل » والتصدق بالبعض . 

فصل 


البيع العلق على شرط باطل "۰ كما لو قال: بعتك إذا دخلت الدار. واستثنى 


(() انظر روضة الطاليين (۳۱۱/۱) . 


(۲) انظر فتح العزیز للرانعي (۰/ ۳۱۰ ۰ وخبایا الزوايا للزركشي (۱۱۱) . 
(۳) انظر روضة الطالبین (۲۲۷/۳)  .‏ (4) انظر الجموع شرح الهذب (۳۰۸/۹) ۰ وروضة الطالبین ۳ غ) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكيل 40 
من ذلك ما لو قال: بعتك بالف إن شئت» ففيه وجهان: رجح الرافعي: الصحة؛ 
لأنه لو لم يشأ لم يشتر . 

ومنها : لو قال: بعتك بالف إن قبلت. 

صحح في الحاوي : الصحة » وربما رجحه أبو سعيد في الإشراف . 

وذكر القاضي أبو منصور بن الصباغ عن عمه أبي نصر بن الصباغ أنه قال في 
كتابه الكامل : (إن البيع لا یصح» وعليه أنه لا يصح تعليق الإيجاب بالقبول بلفظ 
الشرط» كما لو قال: بعتك إذا دخلت الدار» فإنه لا يصح > وأما إذا أوجب مطلقا 
وقف على القبول ؛ لانه مما يتم العقدء فصار من ضرورته. 

وهذه العلة مصادرة على المسألة ؛ فإن کون الإيجاب لا يصح تعليقه على 
القبول هو أول المسألة . 

وتشبیهه بالتعلیق على دخول الدار لا يصح ؛ لان ذلك آمر خارج عن البيع 1 

ا إن آراد بقوله قبلت إن شئت شئت » كما هو فى لسان بعض العامة » 
القبول» a he PEA‏ وهو 
الذي لا یسوغ عقلاً خلافه» وکان الایجاب مجرى على الوجه الآخر القائل بتأخر 
الجزاء بالزمان» والعلول عن العلة بالزمان . والایجاب لا یکون متأخرا ولا متساویا ‏ 
بل لا بد أن یکون متقدمّا. فبطل لهذاء لا لما حکاه آبو منصور ‏ والّه أعلم . 

القتصاص قاعدته التمائل» إلا أن يؤدي اعتباره إلى انغلاق باب القصاص قطعا 
أو غالبا. وبیانه بصور : 

منها : التساوي في آجرام آعضاء البدن» كاليك 6 والرجل 6 وسمك اللحم في 
e‏ اتساوي بين TT‏ القصاص ۳ ی ۱ 


1 لل كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


تاذ مثل مساحتها في الطول » والعرض » والصفر > والكبر ؛ لان اعتبار ذلك لا 

0006 تفارت سمك لحم الحلل ۳ ؛ لآن اعتبار تساويه يغلق باب 

ا الاعضاء ۰ کبطش الید» وابصار العين » لا یعتبر فیها التساوي. 

ومنها : العقول + لا یعتبر التساوي فیها . 

ومنها :قتل الجماعة » وقطع آيدي الجماعة بيد الواحد ؛ لأن التساوي لو اعتبر 
فيها لتمالا "۳" الجماعة على القتل » والقطع » بل غالب القتل بالتمالؤ » والتمالؤ فيه 
اکثر من التمالؤ في القطع » فلذلك خالف أبو حنيفة فيه » كما خالف بعض العلماء 
فى قتل الجماعة بالواحد ۳ . 

ومنها: الحياة » فيقتل الشاب ب الأيد”"' في عنفوان شمنانةه: » يقتل بايس من 
الحياة» بحيث لا يبقى إلا ساعة » أو ساعات . 

ومنها : الصنائم » فتؤخحذ يد الاهر » كابن البواب"" بالأخرس الذي لا يحسن 
الكتابة » والله أعلم . 


ما تتوقف أحكامه من المعاملات على الصيغة ‏ إن توقف على القبول قطعا 
ارتد بالرد قطعا : 
وان لم يتوقف على القبول على رأي› م0 
نعم » في الوكالة لا د يشترط القبول فيها على راي “ 
ولا أعلم خلاقًا أنها ترتد بالرد وكذلك إذا كانت أكثر مباشرة . 
() انظر مختار الصحاح (۰)۱۳۱ ولسان العرب (۱۵۹/۱) . 
(۲) انظر المرغيناني في الهداية شرح بداية المبتدي (159-178/5) . 
(۲) انظر مختار الصحاح (۳۵) . 


. )۲۵۸/۷( انظر هدية العارفین (۱/ ۰1۸۷ ومعجم المؤلفين‎ )٤( 
. )۵4۱/۱( انظر الغاية القصوي للبيضاوي‎ )۵( 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي ل ٩۷‏ 


وأما الخلاف ففی صور : 

منها : الوقف على معين » أو معینین . 
منفعة في ملكه بغير رضاه . وعلی هذا فليتصل بالإيجاب كما في البيع . 

واختار البغوي › والرویانی عدم اشتراطه » كالعتق . 

قال البغوی : «استحقاقه المنفعة كاستحقاق العتيق منفعة نفسه». 

وقال الرويانى : «لا يملك عليه إلا بالاختیار» . 

وخصص التولی الوجهين بقولنا: ينتقل الوقف إلى الموقوف عليه » وان قلنا : 
لا ينتقل » أو ينتقل إلى الله تعالى › فلا يشترط القبول قطعا. 

وإذا لم يشترط القبول » فلو رده ارتد. وقال البغوي : «لا يرتد برده». 

ولو رد ثم رجع : قال الروياني : «إن رجع قبل حكم الحاكم برده إلى غيره 
كان له » وإلا بطل حقه) . 

وأما النظر الثاني ۰ فنقل الإمام » والغزالي : أنه لا يشترط قبولهم قطعاء وفي 
الارتداد بردهم وجهان: وأجرى المتولى الخلاف في اشتراط القبول. 

والارتداد بالرد على أنهم يتلقون الحق من الواقف » أو من البطن الأول» إن 
قلنا : بالأول فهم كالبطن الأول قو لا ¢ ورد » وان قلنا بالشاني 1 لم يعتبر قبولهم ¢ 
ولا ردهم » کالیراث . قال الرافعی : «وهدا الو ۲۱6 ۱ 

ا ترش ولاف انتقارها إن الل :ونه قل ت وتك ال 
+ ص(۲) 
قطعا ‏ . 

ومنها : لو أوصى لعبد انسان 4 واستمر رقه إلى حين القبول 4 فهو وصية 
قال الامام : « الظاهر عندي الصحة ۰ كما لو نهاه عن الخلع فخالع»" . 


(۱) انظر روضة الطالبین (۵/ ۳۲6 - ۳۲۵) . 
(۲) انظر الوجیز للغزالي (۱/ ۲۷۳) ۰ والغاية القصوي للبيضاوي (۲/ 1۹۷). 
(۳) انظر روضة الطالین (۱۰۱/7) . 


۹۸ کناب الاشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


وإذا قلنا: لا يصح من غير إذن السيدء فلو رد السيد فهو أبلغ من عدم الاذن 

فلو بدا له أن يأذن بعد ذلك في القبول » ففيه احتمال عند الامام "" . والله أعلم . 
فصل 

القاعدة آن شالف علی فعل نفسه یحلف على البت » وعلی فعل غیره علی 
نفي العلم "۳ . 

وعلی طرد القاعدة وعکسها یقع النظر في مسائل : 

منها : القاعدة أن منکر الرضاع یحلف على نفي العلم ؛ لانه ينفي فعل الغیر » 
ومدعيه یحلف على البت رجلاً كان » أو امرأة . ولو نکلت عن اليمين » ورددناها 
على الزوج . أو الزوج ورددناها علیها » فالیمین الردودة على البت ؛ لانها مثبتة . 

وعن القفال : أن اليمين الردودة تکون على نفي العلم لتکون الردودة کیمین 


الابتداء 9 1 


وعن الحاوي وجهان مطلقان في يمين الزوج » إذا أنكر الرضاع : 

أحدهما : آنها على نفي العلم » كيمين الزوجة » إذا أنكرت. 
المستقبل » فكانت على البت تخلیظا ويمين الزوجة؛ لبقاء حق ثبت ظاهرا بالعقد. 
فينتفع فيه بالعلم . 

قال الرافعي : «وليس الفرق بمتضح». وصدق -رحمه الله- في ذلك . 

وبني على وجسهین > إذا ادعت رضاعا » وشك الزوج فلم يقع في نفسه 
صدقها ولا كذبها » إن قلنا : یحلف على نشی العلم فله أن یحلف هاهنا » وان 
قلنا : على البت فلا يحلف › وأشار في التتمة إلى طرد الوجهين في يمين الزوج 5 
والزوجة جمیعا. 





(۱) انظر روضة الطاليين )٠١١/5(‏ . 
(۲) انظر الروضة للنووي (9/ 5”) ۰ والأشباه والنظائر لابن السبكي (۵۱5/۱) . 
(۳) انظر الروضة للنووي (۳۵/۹) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي لل ۹۹ 


ووجه کون اليمين على البت : أنه ينفي حرمة یدعیها الدعي » فیحلف على 
القطع . 

ومنها : اذا تلف عبده 

قلت : ومنها : لو اختلف الزوجان في الصداق » جزم الرافعي بحلفها على 
البت فى النفى 3 والائبای) 4 ينافى رأي الإمام والقاضى : أنها تحلف آنها لا تعلم 
أنه تزوجها بألف » ولقد تزوجها بألفين : ۱ 

أقول : وصحته أن نفصل › فقال : إن عقد عليها فى صغره 6 لا يعلم بالحال 3 
فالحق ما قال الإمام » وان استؤذنت » وعقد بإذنها فالحق ما قال الرافعي . 

ومنها : ادعى عليه تلف عبده. 

الأصح : أنه يحلف على البت » كما لو ادعى عليه أنه أتلف بهيمته ؛ لانه 
کفعله » بدلیل أن الغرم یتعلق باله > والدعوة عليه. 

ومنها : لو قال لزوجته : إن كان الطائر غرابا فأنت طالق» وآشکل الحال لا 
یحکم بوقوع الطلاق"" ۰ فلو ادعت عليه آنها طلقت » حلف جزمًا على نفي 
الطلاق » كما لو طلق واحدة ونسی عینها وقالت و احدة : آنا المطلقة › وان ادعت 
أن الطائر كان غرابّاء وآنها طلقت» فعلیه أن يحلف على البت إن لم يكن غرابا» ولا 
يكفي أن يقول: لا اعلم كونه غرابًا » أو نسيت الحال. كذا ذكره الإمام” . وله أن 
ينكل 3 ويحلف المرأة على البت > كذا ذكره الإمام 3 وفرق بینه وبين ما لو علق 
طلاقها على دخول شسخص ۰ وأنكر الزوج قوله 1 حلف على نفي العلم بالدخول ۰ 
فان الدحول فعل الغیر » فیکون على نفی العلم . ونفی الغرابية لیس كذلك » بل 
هو نفي صفة في الغیر ونفي الصفة كثبوتها في إمكان الاطلاع ۳ . 

واستشکل الغزالي الفرق" . 

ثم ذکر الرافعی بعد ذلك فيما إذا قال: إن كان غرابا فأنت طالق» وان لم يكن 


(۱) انظر روضة الطالبين (۳۲۳/۷) . 
(۲) انظر روضة الطالبين (4۹/۸) . 
(۳) انظر الروضة للتووي (۱۰۸/۸) . 
(8) انظر الروضة للنووي (۱۰۸/۸) . 
(6) انظر روضة الطالین (۱۰۸/۸) . 


۱۰۰ کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


غرابا فعبدي حر > وادعی عليه » وقال: لا أعلم في آیه ما حنشت : أن في الشامل 
ES IAS‏ > فان 
حلف فالامر موقوف"" ۰ ثم قال الرافعي : «وهكذا ينبغي أن يكون الحال في استبهام 
الطلاق بين الزوجين؛ ٠‏ 

وقال قبل ذلك فى مسالة الزوجة: «نه يشبه أن یقال: إنما يلزمه الحلف على 
نفي الغرابية » بناء على ما قاله الامام إذا تصرض في الجواب لذلك . آما إذا اقتصر 
على قوله : لست بمطلقة ۰ فينبغي أن يكتفى منه بذلك ۰ كما مر في جواب البائع › 
إذا ادعى الشتري العيب القديم »وراد الرد » وسياتي نظائره"" . والله اعلم. 

تنبيه : 

جع الروضة في الطرف الثاني من الباب الثالث في الیمین" في الصور التي 

و نفي العلم ۰ كما لو ادعی عليه » أن على مورثه کذا » 
وأنه مات ۰ فأنكر مورثه » «وأن كله اعمط سق ]شیر »> كما يقول آبو زید» وما 


بعدها 1 


الاسم إذا أطلق على شيئين آحدهما بعد الآخر » فالطلاق هل یجعله 
مجهولاء أو يدل على الأول ؟ فيه خلاف في صور *" : 

منها : لو وقت السلم بجمادى » أو بربيع » أو بالعيد » ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه فاسد» لتردد المحل بين اثنين : والأصح : الصحة » والتنزیل 
على الاول» لتحقق الاسم. وعلى هذا لا يحتاج إلى تعيين السنة إذا نزل على الأول. 
۱ او وروا و و والأصح الصحة ٠‏ والتنزيل 
الثاني ا ؛ لأنه معروف عندهم ۲ ولفرهع اه في التوقیت 
)١(‏ انظر روضة الطالین (۱۱۱/۸) . (۲) انظر الروضة للنووي (۸/ ۱۱۲) . 


() انظر روضة الطالین (۱۰۸/۸) . (6) انظر روضة الطالین (۳۷/۱۱) . 
(۵) انظر روضة الطاليين (۱۰-۸/4) . 


کتاب الاشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل ۰ محمد بن عمر بن مكي‌ ل ۱۱ 

وهذا غير بين لانا إن اعتبرنا علم التعاقدین فلا فرق » والا فهي مشهورة في 
کل ناحية عند الفقهاء وغیرهم. 

هکذا قال الرافعي يشير به إلى أن الشافعي لا نص على أن التوقیت بفصح 
النصارى غير جائز » ومنع أكثر "" الأصحاب من الاطلاق بجواز البناء على مواقيت 
الكفار » وفصلوا . فقالوا: إن اختص بمعرفة الكفار فالأمر كما فى النص ۰ وان 

الشهور : الا کتفاء ععر فه الناس . وعلى هذا فلو عرفاه كفى ¢ وفيه وحه أنه لا 

ومنها : لو قال: إلى آول الشهر › أو إلى آخره فعن عامة الاصحاب بطلانه ؛ 
لان اسم الأول» والآخر يقع على جمیع النطق فلا بد من بیانه ۱ 

وقال الإمام 3 وصاحب التهذيب : يجب أن تصح 3 وحمل على كل الخرء 
الأول من كل نصف ۰ وعلى مسألة النفر. 

واعلم أن لأجل هذا التنظير سقتها . وإلا كان الحق أن هذه ليست كمسألة 
النفر› ولا هي من القاعدة . والله أعلم . 

حر کة الذبوح هي التي لا یبقی معها للابصار » والادراك ¢ والنطق ¢ وحركة 
الاختیار باق . 

وقد يقتل الشخص ٠‏ ويترك اختیاره في النصف الاعلی فيتحرك› ویتکلم 
بکلمات لکنها لا تنتظم » ون انتظمت فلیست صادرة عن روية واختیار. 

والحالة الذکورة هي التي تسمی حالة اليأس. 

وما يصح فیها » وما لا يصح صور : 

منها : الاسلام لا يصح فيها . لا أعلم فيه خلاقًا. 


. )۸/4( انظر روضة الطالین‎ )١( 


۱۲ كت الاشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : الردة لا تصح على الشهور. 

وفي کتاب القاضي ابن کج « آنها تصح ؛ لان الکافر یمن حينئذ » ویوقن › 
فإعراض المؤمن جحود قبیح» . 

وهذا الکلام بعید عن التحقیق» وإقرار الرافعي إياه على ذلك عجيب مع تقدم 
قوله آنقًا: إن الكلام في هذه الحالة إن انتظم فلا يصدر عن روية . 

ومنها : تصرفاته » لا يصح شيء منها . 

ومنها : ماله يصير في هذه الحالة للورثة . 

ومنها : لو أسلم له ابن كافر » أو أعتق له ولد رقيق» والولد في هذه الحالة لم 
يحجب الورنة » ولم يزاحمهم. 

ومنها : لو ذبح الولد » فانتهی إلى هذه الحالة » فمات آبوه » لم يرثه الولد 
المذبوح . وحكى الرویانی وجها ضعیفا أنه يرث . وحكاه الحناطي عن المزني . ولا 
يبعد أن يحكي هذا الوجه في المسألة قبلها . 

فصل 

الأحكام التى اختص بها حرم مكة عن سائر البلاد عدة : 

الأول: أنه لا يدخلها أحد إلا بحج » أو عمرة » قاله القاضي الاوردي . وهذا 
الذي قاله هو أحد القولين في حق الداخل لغير حاجة متكررة "۳" . 

الثاني : ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم قتال البغاة فيه » بل يضيق عليهم حتى 
يفيئوا إلى أمر الله . 

وأكثر الفقهاء على قتالهم إلى أن يفيئوا إذا تعين القتال طريقًا إلى فيئهم . وهذا 
هو الصحيح » والمنصوص عليه في كتاب «اختلاف الحديث» من الام . 

وأما قول القفال في حصائصه و في أول كتاب النكاح في شرحه 
«التلخيص»: «أنه لو تحصن قوم من الكفار بمكة لم يجز قتالهم فیها »۰ فهو قول 
مردود» وهكذا قال النووي في لفظة (حرم) من تهذيب الأسماء واللغات له » وذكر 


(۱) انظر فتح العزيز للرافعي (۷/ ۲۷۷ - ۲۷۸) ۰ والروضة للنووي (۷۷/۳) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي ‏ ۱:۳ 


الحديث في النهي عن القتال فیها ۳ . 

وأجاب عنه » بأن معناه نصب القتال » وقتالهم با يعم لا يجوز إذا آمکن 
صلاح الحال بدون ذلك » بخلاف ما إذا تحرز کفار ببلد آخر . 

وفي هذا ابحواب بعد عن لفظ الخبر » فلیتأمل . 

الثالث : تحريم صيده على الحلین » والحرمین من آهله » وممن طرأ عليه . 

الرابع : قطع شجره"" . 

الخامس: منع جمیع من یخالف دين الاسلام من دخوله مقيمًا كان ۰ أو مارا. 

هذا هو مذهب الشافعي» واکثر الفقهاء "۰ وجوزه آبو حنيفة ما لم یستوطنوه . 

السادس : اللقطة لا تحل به إلا لنشد على الاظهر ۰ كما هو في الصسحیح › 
وجواب الحديث ألا يظن أن تعریفها في الوسم کاف» بل لابد أن یعرف جمیع السنة. 

السابع : تحريم إخراج الحجارة » وترابه إلى غيره مصرح بذلك في كتب 
اللهت" . 

الثامن : كراهة إدخال تراب غيره » وأحجاره إليه. 

والتاسع : اختصاص نحر الهدايا » والحج به . 

العاشر : لو نذر الذبح فيه تعين . ولو نذر الذبح في غيره لا يتعين » فیذیح 
حيث شاء . وهذا مصرح به في التتمة '” . 

الحادي عشر : وجوب قصده بالنذر بخلاف ما سواه » وفي مسجد رسول الله 
َي » والاقصی خلاف. 

والأصح : أنه لا يلزم كغيره من البلاد ۳" . 


(۱) آخرجه البخاري کتاب جزاء الصید (۱۸۳۳2/60/6) ۰ ومسلم كتاب الحج )/4۸1/ ۱۳۰۳2) » وأبو داود في 
کتاب الناسك (۲۰۱۷/۵۱۸/۲) ۰ والترمذي في آبواب الحج (۲/ ۱2/۱۵۲ ۸۰) ۰ والنسائي في کتاب مناسك 
احج (۵/ ۲۰۳) باب حرمة مكة » وابن ماجه في کتاب الناسك (۱۰۳۸/۲/-۳۱۰۹) . 

(۲) انظر تهذیب الاسماء واللغات (۸:/۳) . 

(۳) انظر الهذب (۲۵۹/۲) ۰ وروضة الطالین (۳۰۹/۱۰) . 

(4) انظر الهذب (۲۲۹۱/۱) . 

(۵) انظر روضة الطالین (۳۲۷/۳) . (7) انظر الروضة (۳۲۳/۳) . 


۱*4 کاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 

الثانی عشر : تغليظ الدية . 

الرابع عشر : لا يؤذن فيه لمشرك أصلا . 

السادس عشر : لا يجوز إحرام القیم به بحج خارجه. 

السابع عشر : لا تکبره فيه نافلة بوقت"" . 

قاعدة السلم تسلیم رأس الال فى الجلس لا تعينه في العقد. وما العلة في 
ذلك ؟ . 

الشهور أن العلة فيه أنه لو لم يشترط لكان بیع الكالئ بالکالی"" » ومنهم من 
قال: العلة فيه جبر الغرر من الحانب الآخر. 

ورد الرافعي هذه إلى الأولى ¢ وفي رده نظر ۰ 

وتظهر فائدة تغایر العلتین في صور : ۱ 

منها : لو أسلم حالا فتسلیم السلم فيه في الجلس هل يغني عن تسلیم رأس 
الال فيه ؟ فعلی وجهین حکاهما صاحب التتمة » ورجح الرافعی النع » فعلی تقدیر 
الجواز یکون الشرط حضور آحد العوضین فى الجلس. ولا يتعين رأس الال إذا كان 
السلم حالا . 

ومنها : لو كان له دين فى ذمته فجعله رأس مال السلم ‏ إن كان مؤجلاً فهو 
باطل» وان كان حالاً ولم يحضرها فى المجلس فكمثل . وان أحضرها » فوجهان : 

منهم من جوزه , والأظهر المنع . ولا يخفى التخریج على العلتين . 

ووجه الرافعي الجواز بالقیاس على ما لو صالح عن دراهم في ذمته بدینار . 

ووجه الراجح : بأن قبض المسلم فيه ليس بشرط ٠‏ ولو كان السلم حالاً » فلو 


(۱) انظر تهذیب الاسماء واللغات للنووي (۸:/۳) . 
(۲) آخرجه الطبراني في معجمه (4/ ۳۱۷/ ۰4۳۷۹2 وانظر النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الاثیر (5/ ۱۹6). 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي ل ۱۰۵ 

وأحكام البیع لا تبنی على التبرعات » ألا تری أنه لو باع طعاما بطعام إلى أجل 
شا ای رس تا 

ال ييه فيض افسلم فيه یه لس بغرط » إن آراد في هذه الالء 

۷/۳۰ 

ثم قوله : فلو وجد لكان متبرعا به ی ی ایا میتی مبني لا لم 
عو اياوه عور ابعر موي وي 
فى العقد » معنى من جهة السلم » فخلاف باب الصرف. 

وأما قياسه المسألة على ما ذا باع طعاما إلى أجل بثله ثم تبرعا بالإحضار» فلا 
يصح التنظير ؛ لأن شرط هذا العقد أن يكون حالا . وهذا القائل يشترط التسليم في 
المجلس ۰ فلا يتبرع به » ولا يشابه بالأصل المذكور. 

لو ادعى ما لو أقر به الخصم لنفعه » لكن لم يكن الدعي غير حق له » ولم 
يتضمن تحليف شاهد ۰ ولا حاكم » ولا أداء ما عليه » ففى تحليفه حلاف" . 

أما القاضي» والشاهد فلا يحلفان» وان يقع تكذيبهما أنفسهما؛ لأن منصبهما 
يأبى ذلك . 

وأما الأداء فإنه ليس فى نفسه حقًا له » وينفعه فى اندفاع المدعى عنه » ولم 
يجز فيه الخلاف . 
۱ منها : لو قال: الو ل ۱۳| 
العلم ؟. وجهان . 


(۱) انظر الروضة (۱۲/۱۲) . 


۱۰ ككتب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 

ومنها : لو قال الدعی عليه فى الحواب: انه أقر لى با يدعيه فهل یحلف؟ › 
فيه وجهان . 

ومنها : لو توجهت اليمين عليه » فقال: قد حلفنی مرة » فحلفه أنه ما 
حلفنی » وجهان ۰ 

ومنها : إذا قذفه » فأراد تحليفه أنه ما زنی: وجهان . ويشبه أن یکون الأرجح 
فى الجميع أنه يحلف» لکن رجح البغوي في الشهود أنه لا بحلف " . 

ومنها : لو لم يتذكر القاضي الحكم توقف . ولا یقول: لم آحکم . وهل 
للمدعي. والحالة هذه تحلیف الخصم على أنه لا یعرف حکم القاضي ۲ 

قال صاحب التهذیب : یحتمل وجهین. 

© فائدة : 

قال الأصحاب : الزکاة » اما أن تتعلق بالبدن » أو بالال فان تعلقت بالبدن › 
فهی زكاة الفطر » وان تعلقت بالال » فاما أن تتعلق بماليته » أو بذاته » فان تعلقت 
بماليته فهی التعلقة بقيمته » وهی زكاة التجارة. 

وان تعلقت بذاته » فالال على ثلاثة آقسام : حيواني ومعدني » ونباتی . 

فالحيواني لا زكاة في شيء منه الا في التعم وهي: الابل ۰ والبقر » والغنم . 

والمعدني : لا زكاة فيه الا النقدین. 


والنباتی 0 زكاة فی شىء منه إلا فی ال ١‏ 


لا لا لا 


(۱) انظر الروضة للنووي (۱۲/۱۲) . 
(۲) انظر الروضة (۱۵۰/۲) . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن ال وكيل › محمد بن عمر بن مکی - ل ۱۰۷ 


ن قاعدة و 


الأصل فى الحيوانات الطهارة » إلا الكلب ۰ والخنزير وفروعهما ‏ أو فرع 
أحدهما . 

آما الكلب فبالاتفاق فى مذهبنا . 

وأما الخنزير ففيه قول قديم . والميتات أصلها على النجاسة »فميتة لم تذل » 
فما تحل بالذكاة » أو لا حل بالذكاة نجسة إلا فى مسائل : 

ومنها : السمك . 

ومنها : الجراد. 

ومنها : الحنين المذكاة آمه . 

ومنها : البعیر الناد» والمتردي. إذا قتل بمحدد. وفى الكلب خلاف : الأصح : 
حر مه . 

ومنها : الصد اذا اصطید عحدد» أو يكلب 3 وأصيب بحيث ينهر الدم 3 
وآدرك » ولم تمكن ذکاته بعد طلبه الأمور به شرعا. 


ومنها : ميتة ما لا نفس لها سائلة على وجه . 


دا دا لا 


۱۰۸ كت الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


نو قواعد 0 


اختلف فيها الإمامان مالك والشافعى : 

أحدهما : لا يعمل بالظن عند الشافعى . إلا أن يقوم دليل خاص على اعتباره» 
إما في جنس الحكم أو في نوعه . وعند مالك لا حاجة إلى ذلك » فعلى هذا يترك 
الظن عند الشافعى إلا أن يقوم دليل على إعماله. 

الثانية : اللهو واللعب عند الشافعى على الاباحة » الا أن يقوم دليل على تحريم 
اا ار ليو اص 

الثالثة : أن الاعتبار فى تصرفات الكفار التى يعتقدون حلها دوننا 3 أو حرمتها 
بنا» أو بهم . عند مالك الاعتبار بهم » وعندنا الاعتبار بنا . 

مثاله : أثمان الخمور إذا أتونا بها » وتيقنا آنها من أثمانهاء هل نأخذها جزية؟ . 

عندنا : لا نأخذها > خلاقًا لالك . 

واذا ذبحوا حیوانا وفتشوا کبده فوجدوه منوا» فعند مالك: لا نأکله. وعند 
الشافعي : ناکله . ۱ 

قلت : قوله: منوا یعنی الذي وجدت کبده ملصوقة باضلاعه وهو حرام 

الحكم العلق بالولادة » تارة يعتبر فيه تمام الانفصال » وتارة يعتبر فيه تيقن 
الوجود» وان لم ینفصل . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی سس ۱۰۹ 

القسم الأول فيه مسائل: 

منها : انقضاء العدة بللا حلاف ) ووفوع الطلاق العلق علی الولادة. 

قال الرافعی : «وساثر الاحکام»"" ‏ وفیه تسامح. 

ومنها : جواز الرجعة بعد خروج بعضه . والذهب الصحیح : ثبوتها » ولو 
طلقها وقع . وقال القفال: لا تثبت . 

ومنها : ورائته مطلقًا - وفیها وجه للقفال . 

ومنها : سراية عتق آمه إليه كذلك . 

ومنها : تبعیته لأمه في البیع » والهبة » وغيرهما . وفي وجه إذا صرخ › 
واستهل كان حکمه حکم الولد اللفصل في ذلك إلا في العدة ؛ فإنها لا تنقضي إلا 
بفراغ الرحم . وقاله القفال . وهو منقاس بعید من المذهب . 
وفیه مسائل : ۱ 

الأولى : الجناية عليه » والصحیح أن العتبر فيه تحقق الوجود. 

وقال القفال : ام الانفصال ؛ لانه إذا لم ینفصل لم یستقل ‏ فهو کالعضو 
من الام . 

وفائدة اخلاف فى مسائل : 

منها : لو ضرب بطن امرأة ۰ فخرج رأس الجنين - مشلا - 4 وماتت الأم 4 
ولم ينفصل» أو خرج رأسه ثم جنی علیها فماتت ؛ فالأصح : وجوب الغرة. 

وعلى قول القفال: لا يجب : 

ومنها: لو قدها نصفين فبان الجنين ولم ينفصل» ففي وجوب الغرة الخلاف . 

ومنها : لو خرج رأسه » واستهل » فحز حاز رقبته » فعلى الذهب حكمه في 
القصاص ۰ والدية حكم المنفصل التام + لانا تبقنا بخروج الرأس وجوده » وبالصياح 
حياته » وان اعتبرنا"" الانفصال لم نوجبهما. 


. )۳۷/١( انظر روضة الطالین‎ )١( 
. )751//9( انظر الروضة‎ )۲( 


۰ ل کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 

ولو صاح ¢ ومات ¢ ففی وجوب الدية الخلاف . 

الثانية : لو انفصل میا » فلا میراث » وان كان بجناية جان» والشروط الحياة 

ولو حرج بعضه حيا » ثم مات قبل تمام الانفصال » فلا میراث . 

وحکی عن القفال إلحاقه باللفصل فى الارث وبه قال أبو خلف الطبري › 
وإن كان عند الانفصال ميت : 

والخلاف عن القفال ينافى ما حكى عنه آنما . 

الثالثة : لو وصى بحمل » وخرج بعضه » وكان عند الانفصال میتا » فالذي 
يقتضى ما سقناه فى الميراث : أن يكون على الخلاف . 

وذكر الرافعی اشتراط الانفصال حي ۰ ولعله اقتصر على إيراد الصحيح . 

المقدرات الشرعية على أربعة أقسام : 

تحديد قطعاء وتقريب قطعا » وقسم مختلف فيه وقسم مختلف في أنه مقطوع 
به » آم لا ۳ . 

القسم الأول : التحدید قطعًا › وفیه مسائل : 

منها : تقدير مدة مسح الخف بثلاثة أيام للمسافر › ويوم وليلة للمقيم : 

ومنها : تقدير الاستنجاء باللأحجار الثلاثة ۰ أو بحجر له ثلاثة جوانب ۱ 

ومنها : غسل ما تنجس بالكلب ونحوه سبعا » وأكثر الحيض وأقله » وأقل 
۱ الطهر. وأوقات الصلوات» واشتراط الأربعين لانعقاد الحمعة ¢ وتكيرات صلاة 
العيد» والاستسقاء 3 وخطبة العيد > واستغفار الاستسقاء ۰ ولصب الزكاة حتى زكأة 
الفطر إلا العشرات » وقدر الواجب من الكفارات . والآجال فى حول الزكاة › 
والجحرية ¢ وتعریف اللقطة › وانتظار العنين 4 والمولى 4 والسن الذي يؤثر فيه 
(۱) انظر الروضة للنووي (۳۷/۷) . 


(۲) انظر روضة الطالین /١(‏ ۳۷) . 
(۳) انظر النثور في القواعد (۱۹6/۳) ۰ والاشباه والنظاثر للسيوطي (۳۹۳) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل ؛ محمد بن عمر بن مكي ل ۱۱۱ 
الرضاع» والعدود به » ونفي الزاني > وتقدیر جلد الزاني > والقاذف» والشارب» 
والرقیق على النصف » وتقدیر نصاب السرقة بربع دینار » ومدة خیار الشرط » 
والتتصرية » وقطع ید السارق من الفصل » وفاطع الطریق ۰ وقطع الرجل من 
الکعب ‏ وتحدید الرفق الغسول في الوضوء ۰ وغیر ذلك . 

قلت : وکذا سن التمییز التي حرم التفریق بين الوالدة » وولدها » قدره سبع 
أو ثمان تقریبا . 

وما ذكره الشیخ في نصاب زكاة الفطر > وان كان ظاهر کلام هم الا أن 
النووي في شرح الهذب حکی عن آبي الفرج الدارمي : أنه جزم بأنه تقریب » وذکر 
عن البندنيجي نحوه؟" 

القسم الثاني: ما هو تقریب قطعا » وهما مسألتان : 

[حداهما : إذا اسلم فى حیوان عمره ست سنين > اعتبر تقريبًا قطعا. ولو شرط 
حدیده بطل . 

والثانية : لو وكل في شراء عبد كذلك كان تقريبًا . 

القسم الثالث : المختلف فيه > وهو مقدار القلتين » وسن ایض بتسع سنين › 
والمسافة بين الصفين بثلائمائة ذراع > ومسافة القصر بثمانية وأربعين ميلاً » ونصاب 
العشرات بالف وستمائة رطل» وفیها وجهان : 

الاصح في القلتین » واحیض ۰ ومسافة ما بين الصفین : التقریب. 

وفي مسافة القصر » ونصاب العشرات : التحدید. 

القسم الرابع : سن البلوغ » فيه طریقان : 

منهم من قطع بأنه تحدید. 

ومنهم من آجراه على الخلاف . 
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لا لالا 


(۱) انظر الجموع شرح الهذب (59/5) . 


۱۱۲ کناب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


و قاعدة 0 


هل المغلب في قتل قاطع الطريق حق الله تعالى» أو حق الادمي ؟. 

فيه قولان » واختلف في التعبير عنهما › فالاصح : أن فيه معنى القصاص ؛ 
0 فتل؛ ر ومعنی الیل ۽ لان استيقاءه اف الإمام 4 ولا عفو 4 فما 

ALL 

الأصح ۰ الثانو 

ويقال على هذا القول : إن أصل القتل فى مقابلة القتل » والتحتم حق لله 
تعالی ۰ وعلی افلاف الذکور ضور ۰۳ : 

منها : إذا قتل من لا يكافئه کالاب إذا قتل ابنه » والحر إذا قتل العبد › والشيل 
إذا قتل عبده على إحدى الطريقين » ففى قتله به قولان : إن غلبنا حق الآدمى لا 
يجب ۰ وان غلبنا حق الله تعالى وجب. 

ومنها : إذا قتل واحد جماعة ؛ فإن غلبنا حق الله تعالى قتل بهم » ولا دية 
عليه » وان غلبنا حق الآدمي قتل بالأول » ووجبت الدية للباقي . 

ا الالو يي ا وإن 

وا یی تن افو وبغیر إذن الامام ‏ فان راعینا حق 
الآدمي قتل به على أحد الوجهین 

ووجه الآخر : کون قتله متحتم » ولا شك في وجوب الدية . وان راعينا حق 


() انظر الروضة للنووي (۱۰/ Ov‏ 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مکی - ل ١‏ 
الله عز وجل عذر فقط » للافتيات. 
ومنها : لو قتله بمشقل . أو قطع عضوه » فسرى إلى النفس ۰ فان راعينا حق 
الادمي فعل به كما فعل ۰ وان راعينا حق الله تعالى قتل بالسيف . 
۱ ومنها : لو عفا على مال ؛ فان راعينا حق الله تعالى كفى عفوه ۰ وان راعينا 
حق الآدمي وحبت الدية 4 وقتل ا 
ومنها : لو مات القاتل ؛ فان راعينا حق الله تعالى » فلا شىء لورثة المقتول › 
وان راعينا حق الادمي أخذت الدية من ترکته. 
ومنها :لو كان مستحق القصاص صبيًا » أو مجنونًا » فينبغي أن يخرج على ما 
نقله الرافعي وغيره من عفو الولي. 
فإن قلنا يسقط القصاص > ويجب المال » فلا يقتص ٠»‏ بل يصبر حتى يفيق لثلا 
يفوت عليه المال. 
وإن قلنا يلغو فيتجه أن يقال: لا حاجة إلى انتظاره . 
ويحتمل أن يقال: يتريص به حصول التشفي . 
الاقالة " فسخ ۰ أو بيع ؟ » فيه قولان : 
الجديد أنها فسخ » إذ لو كانت بیعا لصحت مع غير البائع » وبغير الثمن 
الاول وتنقصه التولية " حيث يتقيد بالثمن الاول» وهي بيع“ . نص على ذلك في 
(o)‏ 1 1 
كتاب الزهن ‏ . 
منها : لو كان للكافر عبد مسلم وأمرنا ببيعه» فباعه » ثم تقابلا» فوجهان : 
إن قلنا الإقالة فسخ » فكما لو رده بعيب. 
(۱) انظر روضة الطالبين )١151/9١(‏ . 
(۲) انظر لسان العرب (۵۷۹/۱۱) » والروضة )4٩۳/۳(‏ . 
(۳) انظر مغني الحتاج (۷۱/۲). 


(6) انظر روضة الطالین (۵۲۵/۳). 
(۵) انظر الاشباه والنظاثر للسيوطي (۱۷۲) . 


٤‏ ل ككتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


وإن قلنا بيع لم يصح على الأظهر . 

ومنها : ثبوت خيار المجلس» والشرط فيها على الخلاف . 

ومنها : إذا كانت بیعا تجدد بها حق الشفعة » وان كانت فسخا فلا. 

ومنها : إذا تقابلا فى الربا» فان كانت بیعا وجب التقابض في الجلس» والا فلا. 

ومنها : تجوز الإقالة قبل القبض » إن كانت فسخا » وإلا فلا. 

ومنها : لا تجوز الإقالة بعد تلف البیع » إن كانت بیعا » وإن كانت فسخا . 
فوجهان: الأصح : الجواز » ويرد الشتري مثل البیع إن كان مثليًا » وإلا فالقيمة. 

ومنها : لو تقابلا » والمبيع في يد الشتري بعد » لم ينفذ تصرف البائ فيه » إن 
كانت بيعًا » وإلا نفذء فإن تلف فى يده انفسخت الاقالة إن كانت بیعا» وبقي المبيع 
بحاله » ون كانت فسخا فعلی المشتري الضمان ؛ لأنه مقبوض على حكم العوض 
كالما خوذ شرعا. 

ومنها : إذا استعمله بعد الإقالة » فان كانت بیعا فكالمبيع يستعمله البائع » وان 
كانت فسخا فعليه الأجرة. 

ومنها : لو عرف البائع بالمبيع عيبا » كان قد وجد في يد المشتري قبل الإقالة فلا 
رد له » إن كانت فسحًا » وإلا فله الرد » هكذا قال الرافعى » والقاضى الحسين › 
وابن الصباغ عند الكلام في رد البیع بالعيب » جزم بأن له الرد حكاه عن القاضي 
أبي الطيب. والعراقيون على أنها فسخ» فيقتضي أن يكون له الرد - على القولين- . 

احتلاف أصحابئا فى أن الغلب فى الظهار مشابهة اليمين » أو مشابهة الطلاق» 
١ ۱ 0‏ 1 

منها : إذا ظاهر عن آربع نسوة بكلمة واحدة » فقال: آنتن على کظهر آمي » 
فان لم یطلقهن صار مظاهرا عن الكل . وهل يلزمه أربع کفارات ۰ أو کفارة 


وأحدة؟ . فيه قولان : 


(۱) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (۱۷4) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی - ل ۱۱۵ 

الجديد: أنه یلزمه أربع کفارات؛ تغلیبا لمشابهة الطلاق » فان الطلاق لا یفترق 
احال بين أن يطلقهن بكلمة » أو بکلمات. ۱ 
ظ والقديم : أنه يلزمه كفارة واحدة » تغليًا لمشابهة اليمين» كما لو حلف لا يكلم 
جماعة » فإنه لا يلزمه بتکليمهم إلا كفارة ۲ ۱ 

وادعى القاضى حسين أن الخلاف فى هذا الاصل مخرج من القولين فى هذه 
المسألة ¢ وارتضی تخریج الاصل من الفرع ¢ وشبهه بقذف جماعة بكلمة واحدة 
حيث یلزمه حد -فى قول-» وحدود و قول- من جهة أن الكلمة واحدة 
والتعلق منعدد . 

ومنها : إذا ظاهر ظهارا موقتا » فأصح الاقوال: صحته مؤقثًا » کالیمین . 

والثانی : موبدا » کالطلاق إذا طلق شهر] -مثلا . 

ومنها : هل يجوز التوکیل في الظهار؟ فيه وجهان : إن غلبنا مشابهة الطلاق 
صحء والا لم يصح ٠‏ إذ لا يصح التوکیل في الیمین . 

ظاهر كلامهم عند الكلام في فروع الطلاق بالكتابة أنه يكون مظاهرا؛ لأنهم 
قالوا: كل ما يستقل به الشخص . فالخلاف فيه كوقوع الطلاق بالمكاتبة » وهذا ما 
صرح به الاوردي . وجزم بخلافه في الإيلاء . 

وجزم القاضي الحسين في الظهار بعدم الصحة" . 

وينبغي أن يخرج الخلاف في الظهار على أن المغلب فيه مشابهة اليمين أم لا . 
أيضًا إلى أن المغلب فى الظهار معهود الجاهلية . 


. )۱۷۵( انظر روضة الطالبين (۲۷۰/۸). (۲) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 


۱۱۹ کاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


قلت: وقد یدعی أن الاصل اللزوم . والله أعلم . وقد يقع خلاف فيه في 
مون .- 

منها : لو آشار الأخرس بطلاقها بفعلین في الصلاة > وقع الطلاق . وفي بطلان 
الصلاة وجهان : 

والاصح : آنها لا تبطل ؛ لان الفعل آقل والوجود فعل قام مقام القول "". 

ومنها: لو قال لصغيرة لم تحض أنت طالق في کل قرء طلقة فالذهب أنه لا 
إقراء لها الآن » إذ القرء طهر محتوش بحيضتين ”" . 

وقيل: يجعل كل شهر قرءا في حقها » كما فعل في العدة » وبعده واضح . 

ومنها : وقت العصر » والعشاء جعله الشارع وقتا للظهر والمغرب لأرباب 
الأعذار رفقًا بهم > وقد جعلوا من وجبت عليه العصر » والعشاء بإدراك وقتهما . 
تجب عليه الظهر » والمغرب » وفيه نظر. 

تنبیه : 

البدل مع مبدله أقسام : تارة يتعين بالبدل» وتارة يتعين بالابتداء بالمبدل» وتارة 
يجمع بينهما » وتارة يتخير بينهما ۳" : 

فمن الأول: الجمعة» إذا قيل: الأصل الظهر . وبه قال جماعة من الأصحاب› 
والراجح خلافه . 
۱ ومن الثاني : الکفارة المرتبة» إذا قیل : إن کل خصلة بدل عما قبلها. واذا قيل : 
نها مستقلات» فلیست من هذا الباب» وهما وجهان» حکاهما الشیخ آبو حامد . 
وکذلك التراب مع الاء. 

ومن الثالث : واجد بعض الاء إذا جعل الوضوء بالنسبة إلى الاعضاء كعضو 
واحد» وكالإطعام مع الصوم فیمن آخر قضاء رمضان حتی دخل عليه رمضان آخر . 

ومن الرابع : مسح الخف مع غسل الرجلین . 
(۱) انظر روضة الطالین (۳۹/۸) . 


(۲) انظر لسان العرب (5/ ۲۹۰) . 
(۳) انظر التشور في القواعد للزركشي (۲۲۳/۱ - ۲۲) . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي ل ۱۷ 


أن يكون من هذا القسم . 

ما علق بعدم مبدل » ووجدان بدله » فإذا عدما » وأوجبنا عليه تحصيل 
الواجب ٠‏ فهل يتعين عليه تحصيل البدل » كما لو وجدا أو له أن يحصل البدل؛ لأنه 
إذا حصله صار واجدا له دون البدل؟"" فيه خلاف: والاصح الثاني . وماخذه يعطى 

منها : لو لم يكن في إبله بنت مخاض "" ۰ عدل إلى ابن لبون بالنص» فلو 
فقدهما فهل يتعين شراء بنت مخاض . أو له أن يشتري ابن لبون ؟ وجهان. 

ومنها : لو ملك مائتین ففرضها أربع حقاق » أو خمس بنات لبون » والاصح 
وجوب إخراج الأغبط إذا وجدهما 2 فلو وجد غير الأغبط فقط آخرجه 3 ولو لم 

وقيل : يشتري الاغبط» ويجوز هنا ألا يشتريهما ويصعد أو ينزل مع الجبرانات. 
اصل »ولا يجوز بالعكس ۰ وفيه وجه أنه يجوز 3 كما يخرج فاقد الحقة الواجبة إذا 
® ی را با هي ی ۱۳۲ 
لا یتخطی واجب ماله ۰ وهنا یتخطی ۰ وما له مناسبة تفه" . 

© فائدة : 

إقامة عضوه مقام ما يجب بالغیر » فيه خلاف فى صور : 

منها : الاستنجاء بيده » أو يد غيره بدل الحجر» على وجهین: آصحهما : لا . 

ومنها : الاستباك بالاصبع » على وجهین : أصحهما : لا . 

ومنها : ستر العورة بيده » على وجهين : آصحهما : نعم . 
(۱) انظر المنثور في القواعد للزركشي (۲۲۵/۱) . 


(۲) انظر مغني الحتاج (۱/ ۳۷۰) . 
(۳) انظر روضة الطالین (۱۵۷/۲) . 


۸ كت الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل ؛ محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : لو غطی رأسه بید نفسه فلا فدية علیه وفی ید غیره وجه ضعیف"". 


ومنها : لو سجد على يد نفسه فلا ء وفي يد غيره يجوز" › واللّه أعلم ١‏ 

الجمعة هل هى صلاة على حيالها » أو ظهر مقصورة ؟ قولان : 

الأصح : الكو 3 وعليه صور . 

منها : لو عرض ما يمنع من وقوعها جمعة » من زحام » أو غيره » فهل يصليها 
ظهراً » كالمسافر إذا فات شرط قصره . 

وإن قلنا مستقلة» فوجهان: الصحيح : الإتمام أيضًا » لكن هل تنقلب بنفسهاء 
۶ 0 6 ۱ 4 ۲ 0 1 0 

واذا قلنا لا یتمها ظهرا » فهل تبطل › أم تبقی نفلا ؟ . 

فيه الخلاف فیمن نوی الظهر قبل الزوال ونظاثره ۳ . 

قال الومام : «قول البطلان لا ينتظم تفريعه إذا أمرناه في صورة الزحام بسی ۶ 
فامتثل > فليكن ذلك مخصوصا با |ذا ا 

ومنها : إذا شکوا فى بقاء وقت الجمعة» فالذهب : آنهم یصلونها ظهرا . 

والثاني: آنهم یصلونها جمعة "" وهو غريب وخرجوه على القولین : إن قلنا : 
ظهرا مقصورة› لم يجمعواء والا جمعوا وکان یقتضی الترتیب آنهم یجمعون علی 
الصحیح ؛ فإن الصحيح أنها صلاة على حيالها » لكن في الترتيب نظر . 

قلت: ومنها : لو دخل المسافر بلدة › وأهلها يقيمون الجمعة . فاقتدی فى 
الظهر باالجمعة » هل يقصر من حيث توافق الصلاتين فى العدد : بناه بعضهم على 
هذا الاصل . 


. )۱۲۵/۳( انظر الجموع شرح الهذب (۷/ 5 757) ۰ وروضة الطالبين‎ )١( 
. )۲۳6/۷( انظر الجموع شرح المهذب‎ )۲( 
. )۳۹۱/4( انظر الجموع شرح الهذب‎ )۳( 
. )۳۹۹/4( انظر الجموع شرح الهذب‎ )6( 
. )۳۹۹/4( انظر للجموع شرح الهذب (۳/ ۲۳۰) . (1) انظر الجموع شرح الهذب‎ )۵( 
. )۳۳۸/4( انظر الجموع شرح الهذب‎ )۷( 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکي ل ۱۹ 

إن قلنا : |نها ظهر مقصورة » فله القصر » والا فلا . 

والصحیح عند الاکثرین النع مطلقًا » والله أعلم . 

ما نصبه الشارع سببًا من قول . أو فعل ۰ فقد تقوم النية مقامه فيها في صور› 
ولو على وجه: 

منها إذا أحيا آرضا بنية جعلها مسجدا » صارت مسجدا بمجرد النية » ولا يحتاج 
إلى لفظ » كما فى الوقف فى الحاوي . 

ومنها : لو نوی جعل شاة فى ملكه أضحية » صارت أضحية على وجه. 

ومنها : لو اشترى شاة بنية التضحية . أو الاهداء صارت كذلك عند أبي 
حنيفة ۳" ومالك ۰ وفی التتمة "۲ وجه کمذهبهما . قال الرافعی : «وغالب الظن 
أن هذا الوجه صدر عن غفلة » بل هو الوجه فى دوام اللك»۳ . 

ومنها : قصد الخيانة في اللقطة » هل يقوم مقام الخيانة حتی يصير ضامنا؟ 
وجهان: أصحهما E‏ 

وفى المودع أيضًا وجه ضعيف . 

أما إذا أخذ المودع على قصد الخيانة صار ضامئاء وكذا الملتقط . 

ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أصغرهما 0 وفيه صور: 

منها : الزنى أوجب الحد بخصوصه 3 والمللامسة 3 والفاحدة توجب التعزير 3 
فإذا حصل بالزنی الملامسة » والمفاخذة لا نقول : إنه يجب مع الحد التعزیر . 

ومنها : زنی الحصن یوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا یوجب آعمهما وهو 
الجلد بعمومه » هکذا نظره الرافعی ۰ وفیه نظر . 
(۱) انظر بدائع الصنائم (۰/ 1۲) . 
() انظر قوانین الاحکام الشرعية لابن جزي (۲۰۰) ۰ والكافي في فقه أهل الدينة (4۱۸/۱) . 


(۳) انظر روضة الطالین (۳/ ۱۹۲) . (4) انظر روضة الطالین (۳/ ۱۹۲) . 
(5) انظر التثور في القواعد (۱۳۱/۳) ۰ والاشباه والنظاثر للسيوطي (۱4۹) . 


۱۲۰ کاب الاشباه والنظائر لصدر الدين ابن ال وکیل » محمد بن عمر بن مكي 


وخالف في هذا بعض السلف؛ وله مستند من جهة النقل . 


ومنها : الحيض > والنفاس یوجبان الغسل بخصوصهما ‏ > فلا یوجبان الو ضوء 
بعمومهما . 
باللطیف . کذا حکاه ان الصلاح في مجموعة 0 . 
ین فا وا 

وثالئهما : الجموع. 

ويظهر أثر اخلاف فيما لو استشهدت 2 وقلنا : المراة انب تغسل . 

ومنها : المني يوجب الغسل بخصوصه »› فلا يوجب الوضوء على المذهب 
بعمومه » وان قلنا: إن المنى نجس » والّه أعلم . 


لا لا لا 


(۱) أخرجه مسلم بشرح النووي (۰)۱۸۸/۱۱ . 
(۲) انظر التشور للزركشي (۱۳۲/۳) . 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 





ن قاعدة 0 


كل عقد فيه عوض علق بصفة ‏ لا يقتضى إطلاق العقد تلك الصفة › 
بالتعليق ۰ إلا في مسألتين : 

طب إذا قال: أنت حر غدًا على ألف 4 فقبل العيدة. 

نية ''' : البيع الضمني”'' ۰ إذا علقاه على غد -مشلاً- فوجد الغد عتق 

ال ل Pre‏ 

فيه خلاف» إذ العارضة تابعة للعتق» وبتقدير أن يكون العبد في الضمني آنفا؛ 
فيه جوابان. 

وقولنا : إذا لم يقتض إطلاق العقد تلك الصفة » احتراز عما إذا قال: بعتك 
العبد على آلف إن شئت ۰ فيصح ٠‏ إذ لو لم يشأ لم يشتر 

وقيل: لا ينعقد البيع ؛ لتعلقه بالصفة . وكذلك الفسخ لا يتعلق بصفة ‏ إلا 
إذا اقتضی إطلاقه إياها في صور : 

منها : إذا ادعى أنه اشترى منه جارية» فأنكر المشتري› يحب فيقول القاضي 
للمشتري: قل إن ان شتريتها بألف فقد فسخت› ويقول البائع : ة قبلت الفسخ. . نص 
عليه الشافعى . 

وهذا احتياط من القاضي ليحل الجارية للبائع ۰ فان لم يفعل الموكل ذلك فان 

وحکی وجه آخر أنه يملكها ظاهراً » وباطتا » بناء على ما إذا ادعی على غيره 


(۱) انظر روضة الطالین (۱۰۹/۱۲) . 
(۲) انظر النثور في القواعد (۳۷۸/۳) . 






كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 
أنك اشتريت داري فأنكر » و حلف ۰ وأبى أن يقول: إن كنت اشتريتها فقد بعتكها › 

وعلى قول : يملكها ۰ ويكون إنكاره كإفلاسه » فهو أحق بعين ماله. 

قال أبو إسحاق : «لا يملك الحارية قولاً واحدا». 

قال الغزالي : «وهو الصحيح ؛ لأن في الدار بتعذر الشمن يثبت الرجوع إلى 
المبيع ». 

وهو هنا لا معاملة بين الوكيل » والموكل . 

قال الغزالي : «فعلى هذا الوجه يمكن أن يقال ظفر بغير جنس حقه ۰ فیأحذه 


بحقه) . 

ويقطع بهذا القول هنا ؛ لأن من له الحق لا يدعيه. لنفسه ۰ بخلاف ما إذا ظفر 
بغير جنس حقه من مال من يدعي الال لنفسه . 

وكذلك الإقرار لا يحتمل التعليق بالصفة. 

ولو قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر فوجهان . والله أعلم. 


لا لا لا 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی - ل ۱۳۳ 


بي قاعدة 0 


الإبراء إسقاط » أو تمليك . فيه حلاف" . 

ظاهر المذهب الثانی ؛ لأنه لو قال: ملكتك ما فى ذمتك صح من غير نية 
ولا قرينة » بخلاف قوله للعبد ملكتك رقبتك » وللزوجة ملكتك نفسك » فإنه 
يحتاج إلى النية . 

قلت: قال النووي في كتاب الرجعة : «المختار ألا يطلق الترجيح فى أصل هذه 
القاعدة » واغا یختلف بحسب الفروع»”" 5 

)( 2 ١ 2 ٠ ١ 

وههنا لم يرجح شينًا » ولا الرافعي '" . وعليها صور : 

منها : لو أبرأه عن مجهول صح على الاو دول الثاني » وهو الأصح . 

ومنها : لو عرف البری قدر الدين ولم يعرف من عليه الحق صح على 
الأول دون الثاني : 

ولو جاء المغتاب إلى من اغتابه » فقال: اغتبتك فاجعلنى فى حل ففعل » وهو 
لا يدري بم اغتابه 3 فوجهان: 

أحدهما : يبرأ ؛ لأن هذا إسقاط محض› كما لو قطع عبد عضواً من عبده 
فعفك وهو لا یعرف ۹ ۰ 

والثاني : لا ؛ لأن القتصود حصول الرضا » وهو لا عکن بالجهول » ویخالف 
القصاص» فانه مبني على التغلیب والسراية» فاسقاط الضمان لم يبن عليه . 

ومنها : لو كان له على كل واحد منهما دين فقال: أبرأات آحدک‌ما صح على 





. )۱۷۱( والاشباه والنظائر للسيوطي‎ .)٠٠١٠/٠٠١ /5( انظر المتثور في القواعد (۱/ 6۸۱ وروضة الطالبين‎ )١( 
.)۲۲۳/۸( انظر روضة الطالین‎ )( 
. )۲۵۱/4( انظر روضة الطالبین (۲۲۳/۸) . () انظر الروضة للنووي‎ )۳( 


٤‏ ۱ کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل . محمد بن عمر بن مكى 


الأول» و طولب بالبیان» وبطل على الثاني . ۱ 
ومنها : لو كان لأبيه دين على شخص فابرآه ولده » و کان قد مات المورث » 
ولم یعلم الولد » صح علی الاول دون الثاني » فيبني على ما لو باع مال آبیه الیت ظانا 
حیاته . 
نصه فى کتاب الضمان() ؛ لأن القصود الاسقاط. فان اعتبر القبول ارتد بالرد » وإلا 
فوجهان : 
قلت : صحح فى الروضة أنه لا يرتد" » والله أعلم . 
ومنها : لو أبرأ ابنه عن دينه » فليس له الرجوع إن قلنا إسقاطء وان قلنا تمليك 
فله . 
قلت: فى رجوعه مع كونه تمليكا نظر ؛ فإنه إذا ملكه سقط الدين فلا يعود» 
ومنها : لو وكل من عليه الدين في إبراء نفسه » قال الغزالي : جاز. 
و اله اتن ارسي افيه قي إلى اوت فى ل طرش الد ااب 
, 0 
قال الغزالی : ولعل منشاه أنه إذا قیل : يفتقر إلى القبول فهو كسائر التصرفات› 
وإلا فما ذكره ابن سريج ظاهر یعنی الجواز» وهذا أقرب إلى القاعدة . 


تا تا تا 


(۱) انظر الروضة للنووي (4 /۲۰۱) . 
( ۲ ) انظر الروضة للنووي (4 ۲۵۱ ) . 
(۳) انظر الروضة للنووي (۲۵۶۱/4) . 
(4 ) انظر روضة الطالبین ( 4 ۳۰۰۲ ) . 


کتاب الاشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل ؛ محمد بن عمر بن مكيل ۱۳۵ 


د۵ قاعدة ن 


الأحكام بالنسبة إلى الحر » والعبد ثلائة آاضرب: 

الأول : ما لا تبعيض فيه » ولا ينبى على فضيلة » فالعبد فيها كالحر » كوجوب 
الصلاة » والصوم وتحريم الظهار ۰ والعنة ومدتها » والا یلاء ومدنه » والقطع في 
السرقة » والقصاص . 

الثاني: ما يبنى على الفضيلة » أو لا تقبل التبعيض فليس العبد فيها كار . 

أما ما لا يقبل التبعيض فكالرحم. وما يبنى على الفضيلة فکالشهادت 
والولاية» والميراث > والحمعة . 

الثالث: ما يقبل التبعيض ٠»‏ فالعبد فيه على النصف من الحر » كالجلد فى حد 
الزنى > وحد القذف. وحد الشرب» وكالطلاق» والعدة . 

قلت : وكذا التغريب» والقسم لا يساوي العبد الحر » وقسم الزفاف تساوي 
في الأصح ۰ إلا أن الطلاق » والعدة لا يقبلان التجزيء . 

قلنته: المذهب أن القسم تتفاوتان فيه » فيقسم للحرة ثلاث لیال وللأمة ليلة 
وفي قسم الزفاف: الأصح› وبه قال آبو | اسحاق الروزي وأکثر المراوزة: أنه كا لحرة 
لفض احیاء وزوال اة ) وهو يرجع إلى الحبلة ¢ وما يتعلق بالحبلالات من المدد 
فالعبد فيه كال حر » كالمدة ذو فى الإيلاء والعنة > وفيه احتراز عن العدة : 


والثاني: وره ان خن بن الى هريرة : أنه على التفاضل › > كقسم الابتداء 
وعلی هذا فوجهان : 

أصحهما : التنصيف» فللبنت ليلة ونصف » والنصف فى الدوام يضر لدوامه. 

وقيل : كيل ا ۰ 


. ©7865 /۷( انظر روضة الطالبين (۷۱/۸) . (۲) انظر روضة الطالبين‎ )١( 


e 


e 


يوي 


a 


۱۳۹ .کناب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 

والخلاف كالأقوال فى عدة الاشهر للامة. 

ومن الراوزة من قطع هنا بالنصف » وأجرى الخلاف في العدة » فقیل : تعتد 
بشهرین ؛ لأن عندهم أن الاصل الاقراء » فآثبتوا شهرین في مقابلة قرئين . 

وقد اختلفوا في أن الکاتب هل یلتحق بالاحرار ۰ أو بالعبيد في صور ؟ : 

ومنها : جواز نظره إلى سيدته » وقد وقع في کلام ابن الرفعة أنه ينبغي أن 
يخرج على الخلاف وهذا صنیع من لم بحط في السألة بنقل . 

والسألة قد نص علیها الشافعي في کتبه » وقد نص فيها على الجواز ۰ ونقل 
أبو عمرو بن الصلاح عن القاضی حسين أنه قطع بالمنع . 

وهذا لم أجده في التعليقة ؛ بل وجدت خلافه » فإنه قال: حديث نبهان مولى 
أم سلمة يقتضي أنا لا نأمر السيدة بالااحتجاب . 

قلت : وكلام ابن الرفعة في ذلك أنه يشبه إن ترتب الكلام في المكاتب على 
القن » يعنى فى النظر إلى السيدة » فيقال: إن قلنا: القن کار ۰ فالکاتب أولى » 
وإلا فوجهان: ننظر فى أحدهما إلى قوله : أو ما ملكت أيمانهن* ۰ والمكاتب 
ملکها. 

وفی الآخر إلى فقد العنی الذي هو موجود فى القن » وهو دعاء الحاجة إلى 
التكشف عليه » لتردده فى حوائجها » فان هذا مفقود فى المكاتب » لملكه منافعه . 

قال : ومثل هذا التخريج في الشرع كثير . قال الله تعالى: #أو لامستم 
النساء# . 

قلت: ومنها : المكاتب فى اللقطة » هل هو كالحر » أو کالعبد؟ : فيه 
طریقان . 

ومنها : الکاتب إذا زنی » هل هو كالحر ۰ حتی لا يقيم الحد عليه الا الإمام » 
أو کالعبد » حتی يجوز للسید؟ فيه وجهان: 

آصحهما : الأول . 

ومنها : لو حلف أن لا عبد له » أو لا أمة له » وله مکاتب » ففی المسألة 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي ل ۱۳۷ 
طريقان : المذهب المشهور : القطع بعدم الحنث > وهي طريقة ابن آبي هريرة . 

والثاني : أن المسألة على قولين من رواية الربيع . 

الأصح : عدم الحنث أیضًا > وهی طريقة آبی إسحاق المروزي » قال: وأيضا 
فالکاتب عند الاطلاق » هل يجري عليه حكم المملوك أو لا ؟. 

فيه وجهان مذکوران فیما إذا قال ؛ عبيدي أحرار» هل يعتق المكاتب» أو لا ؟ . 

ومثلهما فيما إذا قال: زوجاتي طوالق » وله مطلقة رجعية » هل تطلق » أم 
۷ وكان مادة ذلك أن الشرف على الزوال ¢ هل یجعل کالزایل ¢ أم لد ؟ وفية 
آیضا حلاف مذکور في البیع . 

وأقول: قد قال حجة الاسلام الغزالى قبیل الرکن الثالث من کتاب الرهن » 
فيما لو جنی العبد الرهون > فقال الرتهن : آنا آفدیه » لیکون مرهوئا عندی بالفداء 

فان منعنا الزيادة فى الدين ¢ فقولان مفهومان من معاني كلام الشافعي في أن 
الشرف على الزوال » > هل یجعل کالزایل؟ فان قلنا کالزایل جاز » وكاأنه ابتدأ الرهن 
بالديئين جمعا ( وفك ر هو هله القاعدة آیضا بجعل المتوقع کالواقع 

1 ی 
الخلاف . وأنا أذكر من كل من القسمين ما حضرني 

منها : لو ترافع المتبايعان إلى مجلس الحكم» ولم يتحالفاء فهل للمشتری وطء 
الجارية؟ فيه وجهان: أصحهما : نعم 

وبعد التحالف» وق رخف فيه وجهان مرتبان. وأولی بالتحریم لا شرافه 
على الزوال . 

ومنها : إذا بل الحنطة المغصوبة» وتمكن العفن الساری فیها. فان فیها طریقین : 

أحدهما : |ثبات قولین ۰ أصحهما وبه قطع الباقون"": أنه یجعل کالهالك» 
ویغرم بدله » فانه مشرف على التلف» فکانه تالف . 

وجعلوا من ذلك ما لو جعل من الحنطة هريسة » أو من السمن » أو الدقيق› 


(۱) انظر فتح العزیز للرانعي (۲۹۱/۱۱) . 


۱۳۸ کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مکي 


أو التمر حلوى 4 أو صب الاء فى الزيت ¢ وتعذر التمييز ¢ وأشرف على الفساد. 
وتردد الشيخ أبو محمد في مرض العبد المغصوب ۰ إذا كان ساريًا عسر 
العلاج » كالسل » والاستسقاء » ولم يرتضه الإمام »> فإن هذا المرض قد يبرأ منه › 
والعفن فی هذه انطة یفضی إلى الفساد لا ما . 
وعبر الغزالی عن القول الذکور فى الحنطة : «إن الشافعی قال: يتخير المالك 
بين أن بطالبه بالثل » أو يأخذ الحنطة البلولة » ويغرمه الأرش». قال: «وهو خلاف 
قياس الشافعى ؛ إذ المبلولة لها قيمة على كل حال» وهو عين ملك المالك » فليتعين 
له . ۱ 
ومنها : بيع الرند صحیح ۰ لا اعلم فيه خلافْا وهو قضية إيراد الرافعي " . 
ومنها : بيع العبد الریض الشرف على الهلاك وهو قضية ما آورده . 
ومنها : بيع العبد الجاني جناية آوجبت القصاص ٠‏ ولا عفو » ففيه طریقان : 
آحدهما : القطع بالصحة. قياسًا على الرتد» والریض. 
ومنها : إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد » ولم يمكن تجفيفه؛ إن كان رهنًا بدین 
حال » ده ۱ 
وان كان بدين مؤجل » وعلم فساده قبل انقضاء الأجل » ففيه قولان : 
وعند غيرهم : الصحة » وهو موافق للنص. 
وان لم يعلم واحد من الأمرين وكانا محتملين » ففي جواز الرهن المطلق عن 
الغاء الشرط قولان مرتبان 6 وأولی ۳ ۰ 
ومنها : رهن الرتد جائز على الاصح کبیعه ۰ وأما الجاني ۰ فمبني على جواز 
' بيعه » إن لم يصح البیع فالرهن آولی » والا فقولان . 
ومنها : لو دفن الميت في كفن مخصوب » أو مسروق ودفن فيه » فهل ينبش » 


(۱) انظر روضة الطالیین (0/ 0*5 . (۲) انظر روضة الطالیین (۳/ 414) . 
(۳) انظر الروضة (5/ 11-1۳) . ۱ 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی لل ۱۲۹ 
لرده ؟ فيه ثلاثة آوجه : آصحها : نعم . والثانی : وهو الذکور في الشامل أنه لا 
یجوز وعلله الرافعي بأنه مشرف على الهلاك بالتكفين » فیعطی حکم الهالك » 
وینتقل الحق إلى القيمة > بخلاف ما لو دفن في أرض مخصوبة ۳ . 
فصل 

وقد يعبر عن هذه القاعدة بما هو أعم من ذلك » فيقال: سي ء هل 
یعطی حکمه"" ؟ وبیانه بصور: 

منها : الديون المساوية لال المفلس » هل توجب الحجر عليه ؟ فيه وجهان : 

وفي المقاربة للمساواة - وهي ناقصة- الوجهان » وأولى بالنع . 

ومنها : الدم الذي تراه الحامل حالة الطلق» ليس بنفاس . 

وحكى صاحب الافصاح "" وجها أنه نفاس *" 

ومنها : ما قاله الغزالي وغيره في باب الإيلاء » من أنه إذا قال لأربع نسوة : 
والله لا أجامعكن ۰ فإنه لا تلزمه الكفارة إلا بوطء الجميع » فإذا جامع ثلانًا صار 
مولي عن الرابعة » ووطء واحدة يقرب من الحنث والقرب من الحنث معدود » ولا 
يصير به موليًا على أحد القولين. 

والقول الآخر : أنه يصير موليًا”' » وهو منصوص في الأم » والمختصر. 

وقال ابن الرفعة في الفصل الثاني من المولى عليه بالسفه في النكاح قال: إنه 
أ ا و ل ل ل ل وی ال 





ابن سريج؟ . 

ومنها : تفريم على الجديد في أن العبد لا يلك > ففي ملك المكاتب ما في يده 
وجهان: 

أحدهما لاس إسحاق أنه یلك . وإنما منع من التبرعات » لتحصیل 
العتق . والشهور : 
() انظر فتح العزیز (۰/ ۲۵۰) . () انظر التثور في القواعد للزركشي (۱86/۳) . 
() انظر تهذیب الاسماء واللغات (۲۱۱/۲) . )٤(‏ انظر الجموع شرح الهلذب (4۷۰/۲) . 


() انظر روضة الطالبین (۸/ ۲۳۸-۲۳۷) , 


.۱۳ كتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


فصل 

في أحكام من نصفه حر › ونصفه عبد» تارة یعطی حكم الأحرار جزما 3 
وتارة يعطى حكم العبيد» وتارة يختلف المذهب » وتارة يعطى كل بعض حكمه. 

آما ما أعطي فيه حكم الأحرار فمسائل: 

منها : صحة تبرعاته » كوقفه » وهبته » وسائر تبرعاته إلا العتق . 

ومنها :صحة بيعه » وسلمه » وإجارته بغير إذن السيد. 

ومنها : ثبوت خيار الجلس ۰ وخيار الشرط له . 

ومنها : صحة إقراره با لا يضر المالك. وان أقر بجناية ۰ قبل فيما يتعلق با 
دون سيده » وبقبضته مما فى یده. 

ومنها : آنه لا یجبرها على النکاح » ولا يطأها. 

ومنها : أن لها فسخ التكاح بالاعسار » حيث تفسخ الحرة. 

ومنها : أنه لا يقيم الحد عليه الا الامام » دون السید. 

وآما ما عطي فيه حکم الارقاء جزما فمسائل : 

منها : أنه لا تنعقد به الجمعة . 

ومنها : أنه لا يجب عليه الحج . 

ومنها : أنه لا يصح ضماته » إذا لم يكن مهايأة » أو كانت وضمن في نوبة 
السيد. قال الرافعي : «وكان يجوز أن يصح كشرائه. وإن كان في نوبة السيد » أو 
يخرج على الأكساب النادرة » والمؤن النادرة» . 

ومنها : أنه لا ينكحها الحر » إلا أن يخاف العنت» ولا يجد صداق حرة. 

ومنها : أنها لا تنكح بغير إذن السيد. 

ومنها : أنه لا ینکح من ملك بعضها . 

ومنها : آنها إذا أعتقت تحت مبعض ثبت لها الخيار. 

ومنها : أنها إذا أعتق بعضها تحت عبد › فلا خيار لها . 

ومنها : أنه لا يقتل ار بقتله . 

ومنها : أنه لا یکون ولیا. 

ومنها : أنه لا یکون والیا. 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی س..- ۱۳۱ 


ومنها 


: أنه لاا يرث . 

: أنه لا يعتق في الكفارة. 

: أنه علك طلقتين فقط . 

: فى الجمع في النكاح . 

: أن عدتها قرءان . 

: آنه لیس کفوا لن عتقت كلها . 

: أنه إذا سرق مبعضها سارق » فهو كما لو سرق رقيقًا . 
: أنه لا يجب عليه الجهاد. 

: أنه لا يحكم لبعضه » ولا يشهد له. 

ومنها : 


أنه لا يكون شاهدا . 


وأما ما أعطي فيه حكم الأحرار على الأصح فمسائل: 
منها : وجوب الزكاة فيما يملكه. 


: پورث . 

: یکفر بالطعام » والکسوة. 

: ویصح التقاطه » وإذا صح دخلت في نوبته » إن كان بینهما مهايأة. 
: أن زكاة الفطر كذلك . 

: ینفق عليه قریبه الحر بقدر حریته . 

ومنها : 


یقبل الوصية ۰ فان كان بإذن سیده فهي لهما » والا فمحصته في أحد 


الوجهين إذا منعناها في حق العبد» وان كان بينهما مهايأة بني على الاکساب النادرة » 
فتعتبر حالة الوت . وقیل: الوصية. 

وقيل: القبول والهبة كالوصية » والاعتبار بالقبض في الهبة. 

ولو آوصی لنصفه الحر » أو لنصفه العبد"؟ + قال القفال: یبطل . وقال غیره : 
يصح ۰ ویختص کل جهة يستحقها وصحح"" . 


. (۱) انظر الروضة (/۱۰۲) . 
(۲) انظر روضة الطالیین ۰۲/0 . 


۲ كتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 

ولو اوصی لمن نصفه حر » ونصفه لوارثه » فان لم تكن مهايأة» أو کانت» 
ولم يعتبرها فهى وصية للوارث . 

قال الم مام : «ويحتمل التبعیض»۳" ۰ وان كانت مهايأة واعتبرت فعلى ما تقدم 
من الأصح في اعتبار يوم الوت"" ۰ فان كانت للوارث بطلت ۰ أو للعبد صح . 

وجریان الهایاة بعد الوصية کمقارنتها. 

ومنها : إذا اشتری وزوجته بالال الشترك بإذن سیده ملك جزءها » وانفسخ 
لنکاج ۰ أو بغیر إذنه : فعلی تفریق الصفقة» فان صح الفسخ » أو اشتری بخالص 
مال السید لم ینفسخ » أو بخالص ماله انفسخ . ويجري هذا فیما لو اشترت زوجها. 

ومنها : أنه لا یقتل بثله . 

وأما ما أعطي فيه حکم الأرقاء على الأصح فمسائل: 

منها : أنه لا تجب الجمعة بنوبته . 

ومنها : أنه لا يقتل به مثله » فالمقتول رقیق. 

ومنها : نفقة زوجته نفقة المعسرين » وان كان موسرا. 

وقيل: تسقط كصدقة الفطر إذا لم يكن مهايأة. 

ومنها : أنه يحد في الزنى حد العبيد. 

وقيل: يزاد بالنسبة » وكذا حد القذف» وهذا أيضا ينبغي أن يجري فى حد 
الشرب ۰ وان لم أجده منقولاً . 

ومنها : منع التسري ۰ فان أذن بني على تملكه. 

ومنها : أنه لا تجب عليه نفقة القريب ۰ وان وجبت كما قاله في البسيط › 
وشبهها بالغرامات فهي کاملة . وقيل: تسقط . 

ومنها : أنه لا تعقد له الجزية » وقيل: تسقط . 

ومنها : عدم وجوب ستره الحرائر في الصلاة. 


(۱) انظر الروضة للنووي (/۱۰۵) . 
(۲) انظر روضة الطالین (7/ ۱۰۲) . 


کتاب الا شباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل ؛ محمد بن عمر بن مكي ل ۱۳۳ 


ومنها : اشتراط التحتم في الكتابة » وان ملك نصفه الحر. 

ومنها : لو وهب للعبد بعض عبد يعتق على سيده فقبل بغير إذن السيد» وقلنا: 
يصح - صح » ويسري على السيد. 

واستشكل السريان لدخوله في ملك السيد قهرا ذكره في الروضة في العتق › 
قال بعضهم : «والذي يظهر أن قبول المبعض كالرقيق». 
ظ وفي هذا نظر ؛ فإنه لا تعلق له بهذه المسألة > وحكم قبوله في الهبة › 
والوصية . 

وأما ما لم يصح إلحاقه بأحد القسمين » وفيه خلاف» فمسائل: 

منها : إذا قدر على بعضه » هل ينكح الأمة ؟. 

ومنها : إذا التقط لقيطًا هل يستحق كفالته ؟. 

ومنها : ما لو سرق السيد منه ما يملكه بنصفه المبعض . 

قال القفال : لا یقطع ۱ وقال الشيخ أبو علي : يقطع . 

وآما ما آعطی فيه کل جزء حکمه فمسائل : 

منها : إذا جنی عليه وجب قيمة الرقیق» ودية ار . 

ومنها : غرة البعض کالدية » فتجب نصف قيمة جنین رقیق » ونصف غرة 
"۳ ۱ 

ومنها : البعضة » یزوجها الالك مع قريبها ۰ فان لم يكن قريب» فالعتق معه . 
فان لم يكن فالسلطان . وقیل: یزوجها الالك » والعستق. وقیل : الالك › 
والسلطان . وفیل: يستقل مالك البعض. وقیل: لا يزوج . ٠‏ 

ومنها : إذا قتل خطأ حملت العاقلة بعضه ار . 

ومنها : یعتکف البعض إذا كان بینه » وبين سيده مهايأة في نوبته » ولا یعتکف 
في نوبة السید . 

ومنها : قال الروياني في كتاب الرهن: لو اقترض من يملك نصفه ما لا يملكه 
ببعضه الحر ۰ ورهن عنده نصفه الرقیق صح. 


۱۳ كتيب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 

وههنا مسائل حتاج إلى المراجعة : 

منها : البعضة » هل يقسم لها كالحرائر » أو الإماء؟ . 

ومنها : الوقف عليه هل هو كالعبد» فلا يصح » أو يصح في نصیبه ؟ . 

ومنها : هل هو أولى بالامامة من العبد"" ؟. 

ومنها : لو وکل الرتهن الراهن في قبض الرهون من نفسه » أو وکل عبده لم 
الصتم 9 

و و وه ۲ ۲( 
ولو وکل البعض فيه نظر ؛ یحتمل أن يصح کالکاتب" ۰ 
ی aT‏ ل ۳( 

ومنها : توکیل العبد في الشراء بغير إذن سیده لا يصح على الأصح » ولو 

وكل البعض ينبغي الصحة » كما لو اشتری لنفسه . 
۰ ۰ 5 ۱ )4( 

ومنها : لو وکل في النكاح صح في القبول دون الایجاب ۰ على الاصح ۱ 
ومن هو مبعض آولی بالصحة. 

ومنها : لو باع العبد من نفسه على عين معينة لم يصح على الاصح» لکن 
یعتق» وعلی السید قیمته » فلو باع البعض ينبغي أن یقطع بالصحة ؛ لانه يلك 
العین . 

ومنها : لو آودع عند العبد فأتلف؛ ففي الضمان قولان"" . وينبغي أن يضمن 
البعض . ۱ 

ومنها : في الرضخ » واستحقاقه سلب من قبله » یحتمل الامرین. 

ومنها : إذا شرط حریته فخرج مبعضًا » ففي صحة نکاحه » وثبوت الخيار › 
ينبغي أن یکون کالرقیق . ۱ 





(۱) انظر الهذب مع شرحه الجموع (۱۲۲/4) > وروضة الطالبين (۳۵۷/۱) . 
(۲) انظر الروضة للنووي (5/ 55) . 

(۳) انظر روضة الطالیین (۵۷/۳) . 

(6) انظر الروضة (۲۹۸/4) ۰ والروضة (۷/ 1۲ . 

(5) انظر روضة الطالین (۳۲۱/۷) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوكيل › محمد بن عمر بن مکی ل- ۱۳۵ 


ومنها : إذا ظن حريتها » فخرجت مبعضة » يبنغي أن يكون كحر وجدها أمة. 

ومنها : إذا استلحق الرقيق» فيه طرق : أصحها الصحة”"' » والبعض أولى 
بالصحة . ۱ 

ومنها : إذا استلحق ال حر عبدا صغیر لغيره لم يصح 6 أو كبيرا ۰ فوجهان"" ۰ 
والمبعض يحتمل أن يكون كذلك ۰ ويحتمل أن يكون أولى بالصحة. 

ومنها : هل یری سيدته إذا قلنا: يرى العبد سيدته كما هو الاصح؟ فيه نظر ". 

ومنها : هل یری من نصفها له » ونصفها حر؟ يشبه أن يكون فيه الخلاف في 
عورتها فى الصلاة 5 

ورجح الملوردي أنها كاحرة. 

ورجح ابن الصباغ وطائفة آنها کالامة"۳ . 

تنزيل الاکساب منزلة المال العتيد“ ۰ وعدم تنزيله في صور: 

منها : في الفقر » والمسكنة ينزل منزلة المال. 

ومنها : في سهم الغارمين » هل ينزل منزلة الكسب» أم لا ؟ فيه وجهان: 

الأشبه : أنه لا ينزل » ويفارق الفقیر والمسكين . فان الحاجة تتجدد فى كل 
وقت ¢ والكسب يتجدد كذلك 4 والغارم يحتاج إلى وفاء دینه الآن 4 و کسبه پندر ج . 

ومنها : المكاتب» هل ينزل فيه الکسب منزلة الال؟ فيه الوجهان فى الغارم. 


ومنها : المنفق على الأصل أو على الفرع » لو لم يكن له مال؛ وكان كسوبا » 
فهل ينزل منزلة المال حتى يجب أن يتكسب ؟ فيه وجهان: 


آحدهما : لا > كما لا يتكلف لوفاء الديون. 
وأصحهما وبه قال الاکثرون : نعم ؛ لانه يلزمه إحياء نفسه بالکسب ‏ فکذلك 





(۰۱ ۲) انظر روضة الطالین (۵/ ۳۷؛) . 


(۳) انظر الروضة للنووي (۱۵۹/۳) . )٤(‏ انظر الجموع شرح الهذب (۱۵۹/۳) . 
(0) انظر لسان العرب (۲۷۹/۳) ۰ ومختار الصحاح (4۱۰) . ۱ 


.سس كتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 
احیاء حف ۰ ولیست التضقة کالدین + فان قدرها سي + والدین لا یتضیط 
قدره» وذکر فى التتمة أن الخلاف فى ذلك بالنسبة إلى نفقة الوالد. 

أما بالنسبة إلى نفقة الولد فيجب الاكتساب قطعا ؛ لأن نفقة الوالد سبيلها سبيل 
المواساة ۰ ولا يكلف أن يكتسب ليصير من أهل المواساة , 

وأما للولد فسبيل حصوله الاستمتاع. فألحقت نفقته بالنفقة الواجبة بالاستمتاع 
وهی نفقة الزوجة › وهذا ذهاب إلى القطع بوجوب الاكتساب لنفقة الزوجة › وهو 
الظاهر » لكن في كلام الامام وغيره أن فيها أيضا وجهين مرتبين على وجوب 
الاكتساب لنفقة القريب”" ۰ لكن فى نفقة الزوجة أولى لعدم الوجوب ؛ لالتحاق 
نفقتها بالديون . 

ينظر إن كان طفلاً فتجب نفقته » وان ترك الكسب. 

وان كان بالغًا ففيه طريقان : 

أحدهما : نعم ؛ إذ يقبح على الشخص أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع 
ماله . 

وأصحهما 00 يه امعد ل جاه . قال في العدة : لكن 

والطريق الثاني ١‏ القطعبالقول افا .. 

ومنهم من قال : تجب نفقة الوالد » ولا يكلف الكسب دون الولد» لعظم 
حرمة الابوة » ولذلك اختص الوالد بسقوط التصاص ۰ ووجوب الإعفاف . 

وامتنع هؤلاء من اجراء طريقة القطع ههنا كذلك . 

وإذا جمعت بين الطرفین حصلت ثلاثة آقوال . 

ومنها : لو آجر الحجور عليه لسفه نفسه» هل یبطل» کبیعه شيئًا من أمواله؟ . 

حکی القاضی حسين عن العبادی وجهین ۰ وذکرهما فى « الإشراف» قولین . 


(۱) انظر روضة الطالیین (۸4/۹) ٠.‏ (۲) انظر الروضة للنووي (۸4/۹) . (۳) انظر الروضة للنووي (۸4/۹) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل ؛ محمد بن عمر بن مكي ل ۱۲۷ 


وفي الحاوي : إن آجر نفسه فیما هو مقصود من عمله مثل : أن یکون صانعا 
وعمله مقصود في كسبه لم يصح . ويتولى الولي العقد عليه . 

وان كان غير مقصود ‏ مثل : أن یوجر نفسه في حج . أو وكالة في عمل » 
فيصح ؛ لأنه لما جار أن يتطوع عن غيره بعمله » فأولى أن يجوز بعوض ۰ كما قالوا: 
يصح خلعه؛ لأن له أن يطلق مجانًا » فبالعوض أولى » لكن هذه العلة تقتضي أن 
يصح مطلقًا إجارته نفسه . 

والاکثرون على أن له أن یقبل الهبة ‏ نقله الامام توف ۲۰ 

ومنها : الاصل القادر على اکتساب مهر حرة أو سرية » لا يجب إعفافه › 
وينزل منزلة المال العتيد قاله الشيخ أبو علي ۰ قال الرافعي : «وينبغي أن يجيء فيه 
الخلاف المذكور فى النفقة»"" . 


ومنها : إذا حجر على الفلس بالإفلاس ۰ فينفق على من تجب عليه نفقته في 
ماله إلى أن يقسم ماله ۰ إلا أن يكون كسوبا . 

ومنها : إذا قسم ماله » وكان كسوبا » وبقي عليه شيء من الدين » فلا 
يستكسب بالإجماع . 

نعم» إن كان الدين لزمه بطريق هو عاص فيه فربما ذهب بعض أصحابنا إلى أنه 
يجب أن يكتسب لوفائه ؛ لان التوبة به واجبة » ومن شرطها إيصال الحق إلى 
وبه قال أكثر العلماء. وقال أحمد وطائفة : يجب أن يؤجر نفسه لذلك . 

ولنا قوله تعالى: وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ۰4 وفي صحيح مسلم 
وغيره أن النبي ية قال لغرماء مفلس : «خذوا من ماله ما وجدتم ولیس لكم إلا 
دلك) . 

أما لو كان عليه شىء موقوف» أو له أم ولد. فهل يؤجران لذلك؟ فيه وجهان: 

أحدهما . وقال القاضي الحسين إنه المذهب :لا ؛ لان النفقة ليست مالا عتيدا 





(۱) انظر الروضة للنووي (۱۸6/4) . (۲) انظر روضة الطالبین (۲۱۵/۷) . 


۱۳۸ ل کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


وأصحهما : نعم؛ لن هذه منافع ملو کة له فهو كما لو استأجر دار وسلم 
أجرتهاء ثم آفلس فإنها نؤجر عليه. ويدل على أن هله المنافع كالأموال أنها تضمن 

القبض العتبر في السلم القبض الحقيقي. وبيانه بصور: 

منها : لو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم » فتفرقا قبل التسليم » فالعقد 
باطل . وان جعلنا الحوالة قبضا ؛ لأن المصير في السلم القبض الحقيقي » فلو أحضر 
رأس المال» فقال المسلم إليه : سلمه إليه ۰ ففعل المسلم صح . ويكون الحتال() 
وكيلاً عن المسلم إليه في القبض . 
ما صالح عليه . 

ومنها : لو كان عبدا فأعتقه المسلم إليه قبل القبض لم يصح إن قلنا إعتاق 

وأما إن صححناه فوجهان: وجه النع : أنه قبض حكمي » وأنه غير كاف في 
رأس المال في السلم . 

والوجه الآخر : لعله يفرق بينه » وبين الحوالة بالتشوف إلى العتق . 

وان تفرقا بعده صح » وفي نفوذ العتق وجهان 

ومنها: لو جعل رأس مال السلم منفعة عبد آو دار سنة 3 قالوا: يصح 
السلم ولا آعرف فيه خلاقًا > مع أن قبضه المنافع قبض حکمی ؛ لأنها مفقودة لدی 
العقد» ولکن جعل قبض العين قبضًا لها حكمّ”” . والّه أعلم . 


(۲) 





(۱) انظر روضة الطالیین (۲۲۸/4) ۰ والغاية القصوی (۵۲۵/۱) ۰ ومغني الحتاج )۱٩۳/۲(‏ . 
)۲( انظر فتح العزیز ( - 6۲۱۰ ۰ وروضة الطالیین (ع/4) . 
(۳) انظر روضة الطالین (:/ ۲۷ . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل ؛ محمد بن عمر بن مكي سس ۱۳۹ 


و قاعدة 0 


الناقضة بنقيض المقصود "۳" فى صور: 

ومنها : طلاق الفار" . 

ومنها : لو آمسك زوجته عنده » وحبسها » ليرثها » فماتت » ورئها . 

وحکی الحناطي ۰ والقاضي ابن کج قولا : إنه لا يرثها . 

ومنها : تخلیل الخمر بغير طرح عين فيها » بل بالتقل من الشمس إلى الظل › 
أو بالعکس فیها وجهان : الاصح : الاباحة. 

ومنها : الوصية للقاتل » وفيها ثلاثة آقوال: الأصح : صحتها 

والثالث صحتها » إن تقدمت الجراحة على الوصية ‏ وتبطل إن تأخرت . 

ومنها : لو تزوج العتدة جاهلاً بالعدة » فقد نقل عن القدیم : آنها تحرم عليه 
على التأبيد» وعلله الرافعى : بانه استعجل الحل قبل وفته فتوقض بنقیض مقصوده 
کالیراث*" . وفیه نظر ؛ لانه لم یعلم بالعدة » حتی یقال: استعجل الحل » ولو كان 
عالًا لما صح العقد ولا حرمت عليه » فأين الاستعجال ؟. 

والجديد : أنها لا تحرم. ومن الأصحاب من أبى أن يكون القديم التحريم » بل 
قالوا : حكاه الشافعى عن الغير . 

وقد يعبر عن هذه القاعدة با يثبت الحكم بوجوده » إذا أوجده هل يثبت له 


(۳) 





(۱) انظر النثور في القواعد للزركشي (۳/ ۱۸۳) > والاشاه والنظاثر (۱۰۲- ۱۵۳ » ولسان العرب (۲۶۲/۲) . 
(۲) انظر الأشباه والنظاثر للسيوطي (۱۵۳) ۰ والنگور (۱۸4/۲) . 
(۳) انظر الاشباه والنظاثر للسيوطي (۱۵۳) . )٤(‏ انظر روضة الطالبین (۳۹۱/۸) . 


۱:۰ کاب الاشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 

منها : لو هدم الستأجر الدار الستأجرة » هل يثبت له الخيار؟ فيه خلاف». 
والصحیح : الثبوت. 

ومنها : لو جبت ذکر روجها ۰ الصحیح : الشبوت » بخلاف تغییب الشتري 
البیع قبل القبض › حيث لا خيار له قولا واحدا ؛ لانه قابض لحقه » بخلاف 
الستأجر ‏ والمرأة بالجب . 

ومنها : لو قتلت نفسها قبل الدخول » هل يستقر صداقها » كما لو ماتت ؟ فيه 
ثلاثة أوجه » يفرق فى الثالث » فيستقر فى الحرة دون الامة. 

ولو قتل السيد أمته » فلا مهر لها . وفي الاجنبي وجهان. 

ومنها : لو قتلت أم الولد سيدها » هل تعتق؟ . 

ومنها : لو رمى نفسه من شاهق عدوانًا » فانکسر فخذه . فصلى قاعدا » فهل 

ومنها : لو قتل الوصی له الوصي ٠‏ فيه خلاف: والأصح : آنها لا تبطل . 

ومنها : لو قتل رب الدين المؤجل من عليه الدين » حق الأجل . 

ومنها : لو قتل الدبر سيده ؛ إن جعلنا التدبير وصية » فعلى الخلاف » وان 
جعلناه عتما کالستولدة. 

وهذا اخلاف في هذه القاعدة لم يطرد فیما لو باع الاشية قبل الحول ؛ فرار] 
من الزكاة » حيث لم یبطل البیع . ۱ 

وآما مسألة ما لو آفطر ؛ لیجامع ٠‏ فانه لا تجب الکفارة قطعاء فجوابها ظاهر . 

وعلی المسألتين مسائل : 

منها : إذا كان الزوج یکره صحبة زوجته ۰ فأساء العشرة » ومنعها بعض حقهاء 
حتی صجرت ۰ وافتدت بالخلع » فانه نافذ . 

وفیه وجه : إن منعها حقها كالإكراه على الاختلاع بالضرب » ونحوه » وهي 
إذا أكرهها والجأها » حتى افتدت نفسها منه بفضل قوة بغیر حق, كان الخلع باطلگ 
كذا قال في البحر » وحكى عن أبى حامد أنه ألحق به ما إذا منعها حقها من النفقة › 
ونحوها ؛ ليخالعها . قال: وهكذا ذكر في الحاوي» ولم يذكر خلاقًا . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكيل ۱۱ 


ولو نفى ولدا باللعان > فلما مات استلحقه » قالوا: يلحقه > ويأخذ بالارث 
ماله » ودینه » وان كان ما قیل فى طلاق الفار یقتضی أن لا يرث ههنا » لکن نا كان 
العاقل لا يقدم على لزوم الحد على نفسه » فلا یلحق به غير ولده » طمعا في المال» 
لم یعارضه بنقيض قصده ؛ لاقترانه بهذا الظاهر . قال : ورآیت بخط الشیخ محبي 
الدین النواوي فى فوائد جمعها فرقًا بين مسألة الزکاة » ومسألة الطلاق في المرض» 
بان الحق فى الارث لمعين » فاحتیط له بخلاف الزکاة . قال: ولان الزكاة مبنية على 
الرفق » والواساة » تسقط بأشياء كثيرة للرفق ۰ بخلاف الارث . 

ومنها : إذا شربت دواء للحیض ۰ فحاضت » هل یسقط قضاء الصلاة ۲ . 

© فائدة : ۱ 

دوام الحلوف عليه ¢ والعلق به قد ينزل منزلة ابتدائه 1 وقد لا ينزل 1 وفيه 
هون : ۱ 

منها : لو قال لزوجته» إن حضت فاأنت طالق وهي في حال الحيض لم 
ات قال الومام 5 «والسبب فيه أن الشرط پستدعی استعنافا 3 وبقية الشىء 
یکون استئناقًا فيه لسانًا » وعرفا». 

ومنها : لو قال: إذا آدرکت الثمار فأنت طالق» وهی مدركة لم تطلق بذلك 
الإدراك بل لا بد من إدراك مستأنف" ۰ والله أعلم . 

اتحاد القابض + والقبض ”" ۰ فيه صور : 

منها : ذکر الشیخ آبو حامد وغیره : «أنه لو وکل الوهوب منه الغاصب »© 
. والستعیر » والستأجر في قبض ما في يده من نفسه » وقبل » صح . فإذا مضت مدة 
يتأتى فیها القبض بری الغاصب ‏ والستعیر من الضمان » قال الرافعی : «هذا یخالف 
الاصل الشهور فى أن الشخص الواحد لا یکون قابضًا » ومقبضا" . 

ومنها : ما لو اسلم إليه وبا » وقال: بع هذا » واستوف حقك من ثمنه » فلو 
(۱) انظر الروضة للنووي (۸/ ۱۵۲) . (۲) انظر روضة الطالبین (۸/ ۱۵۲) . 


(۳) انظر الاشباه والنظاثر (۲۸۱) ۰ وانظر التلور في القواعد للزركشي (۸۹/۱) . 
)٤(‏ انظر الروضة للنووي (۵/ ۳۷) . 


145 ل کتاب الاشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 
تلف لم يكن في ضمانه ؛ لأنه ائتمنه » بخلاف الظافر بغير جنس حقه على وجه . 
قلت: وهل يصح أن يقبض من نفسه بهذا التوكيل؟ فيه وجهان سبقا. 

ولو دفع البائع المبيع إلى الشستري فامتنع من قبضهء حكى الغزالي عند الكلام 
في وجوب البداءة بالتسليم من كتاب البیع: أن صاحب التقريب قال: إن للبائع أن 
يقبضه من نفسه؛ لتصير يده يد أمانة» وأن له أن يرفع ذلك إلى القاضي» ليودعه 
عنذه . 


والإمام حكى عنه اا سا لصوا اي ا ا 
فإن لم يجد قاضیا > فيقبض من نفسه » للضرورة. 

أولاد الإخوة بمنزلة آبائهم إلا فى ثمان مسائل ۰ ذكر الرافعى منها آربعا : 

الأولى : ولد الإخوة للأم لا پرئون » بخلاف آبائهم. 

الثانية : يحجب الأخوان من الام من الیل الف السدس » ولا كذلك أولادهما. 

الثالشة: يشارك الأخوين من الأبوين الأخوان من الأم فى المشركة" › 
بشار لك أولاد الاخوة للأبوين آو لاد الام فیها ۲ 

الرابعة : الد لا يحجب الاخوة »> ویحجب سه 

الخامسة : الاخ یعصب آخته» وابن الاخ لا یعصب آخته فإنها من دوي الأرحام. 

السادسة : الااخ للآبوین يحجب الأ للأب . 

السابعة : الاخ للأب یحجب آولاد الشقیق » وأمهم لا نحجبهم 5 

الغامئة : آولاد الااخ إذا کانت عماتهم عصبات لا يرثون شاج وآباؤهم يرئون. 
واللّه أعلم . 


الفعل الواقع غالبا من شخصين » قد يكون من شخص واحد في صور : 


() انظر روضة الطالین )١5/5(‏ . (0) انظر روضة الطالین (777/5) . 


و 





کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


والأصح : أنه لا بد من الایجاب الل 4 نقل الاوردي فى کتاب الرهن 
ول عن الا کر 

ولو وكل البالغ آباه في بيع شيء هل له أن ي* ون ند 
انا إذا دم لضن وهو الأصح؟ وفيه حلاف حكاه الماوردي 0 
ومنها : في باب الرهن ؛ أنه هل يرهن من نفسه له ۰ ويقبض ؟ 
وقيل : يكف اده 
ومنها : هل يجوز أن يتولى الجد طرفي النکاح؟ فيه وجهان » رجح كلا منهما 
ره( 

ومنها : إذا زوج عبده الصغیر أمة نفسه » حکی الرافعی فيه وجهین. 

والخلاف فيه مفرع على أنه یجبر عبده ۱ 

ومنها : الوکیل لا یبیع من نفسه ۱ 

وجهان » إن قلنا بالاول لم يبع من ترد شهادته له ۱ وإن قلنا بالثاني جاز مهما 
ا لیلد 

ولو صرح له بالاذن من بيعه من نفسه ۰ وجهان . قال الغزالي : | لفیا 
الظاهر صحته . ووجه النع : اتحاد الماك E‏ ول 
مبتاع 4 وميم 6 اود اديه وهنا يصلح علة منع شراء اليد نف » كمأ 
منع اتحاد العاقد من جهة لبائع والمشتري » وقياس تعليل الغزالي النع » ورجح غيره 
المنع آیضا : عاد يوي وبي 4 ولا يؤمن على نفسه » كمأ 





(۱) انظر فتح العزیز للرانعي (8/ 5 )٠١‏ ۰ وروضة الطالبین (۳/ ۳۶۰ . 
(۲) انظر الروضة (/۳۰۵) . (۳) انظر روضة الطالین )1۷/٤(‏ . (4) انظر الروضة للنووي (۷/ ۷۰) . 
(۵) انظر روضة الطالین (۷۲/۷) . (2) انظر روضة الطالیین (۳۰/۶) ۰ وأساس البلاغة (480) . 


:۱ كتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 
لیس له أن یحکم لنفسه > وعلی التعلیلین ينبغي أن نبين ما لو صرح له بالبیع من 
نفسه بثمن معين 3 وقياس هذا التعلیل اخواز . 

ومنها : ابن العم > هل يتولى طرفي النكاح ؟ وكذا الوكيل؟ ۰ أجرى ابن 


0١ u. 

ومنها : من عليه قطع السرقة ۰ لو أذن له الإمام 3 وأجری في الجلد ۰ 
واستیعده ال مام ؛ لتهمته في ال یلام . 

ومنها : الوکیل في الشراء من الحانبين ۱ 

ومنها : توکیله في قبضه دینه من نفسه وجهان. 

ولو وکله في الابراء وجهان؛والاصح اجواز تفريعًا على افتقاره إلى القبول" . 

ومنها : العبد يصح آن يشتري نفسه من مولاه ¢ فيتحد الشتري والبیع ¢ وهل 
یغلب فيه شائبة البيع » أو الشراء؟ . فيه وجهان . 

ومنها : لو وكل عبدا في شراء نفسه له من مولاه » الاصح : الصحة. 

ووحه المنع أن يده ید مو لاه ¢ وفى هذه احد العاقد » والمعقود عليه . 

ومنها : لو وکل رجلاً في شراء عبد ذلك الرجل من نفسه » فيه خلاف . 

وفي الصورة الأولى إن صرح العيد بالسفارة وفع العقد للموکل . 

وان لم یصرح وقع عن العبد» وعتق ؛ لأن قوله : «اشتريت» صريح في 
اقتضاء العتق» فلا يتحول إلى اللك بمجرد النية . 

ولو وکل العید اجنیا ليشتري له نفسه من سيده؛ فإن صرح بالسفارة فكذلك› 

ومنها : لو وکل رجلا أن يشتري عبد ابنه الصغير لذلك الرجل ۰ ففعل الوکیل 
لم یجز ؛ لأن غير الاب لا یتولی طرفی العقد. 

وان وکله بان يبيع من الأب ۰ والأب قابل صح 





() انظر الروضة للنووي (۳۰۵/4) . (۲) انظر روضة الطالین (4/ ۰۲۹۱ ۳۱۵) . 


کتاب الا شباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكحي ل ۱:6 
لأن العقد كان من اثنين . ۱ 
ومنها : لو وكل الجاني في استيفاء ء القصاص من نفسه فالاصح : المنع . 
ومنها : الاب والحد یقبضان من انفسهما للولد» وبالعكس . 
والأظهر اشتراط النقل 3 لخر تي حت اه ان حبس ادير واحد 
كشرط إذا باع ما يشترط فيه الكيل ‏ . 
ومنها : لو دفع من عليه طعام إلى الستحق دراهم » وقال: اشترها مثل ما 
تستحقه لی » واقبضه لي ثم للفسك ۰ ففعل ۰ صح البیع » والشراء » والقبض 
للموکل . 
والذهب: أنه لا يصح قبضه لنفسه ؛ للاتحاد »ولامتناع کونه وكيلاً لغیره فى 
وحکی السعودي وجها أنه يصح قبضه لنفسه وإنما الممتنع أن يقبض من نفسه 
)۲( 
و 
ومنها : لو باع شقصا للطفل الذي له التصرف في ملکه ۰ وهو شريك فالاصح 
أنه لا يأخذه لنفسه ؛ للتهمت بخلاف الب والحد . 
قلت: ومنها: لو توكل شخص في الخلع من الجانبين » فهل يصح أن يتعاطى 
الشقين بنفسه ؟ وجهان: 
آصحهما : المنع , كسائر العقود »> وهما مرتبان على البيع 3 والنکاح » وهذا 
آولی بالصحة ؛ لأن الخلع یکفی فيه اللفظ من أحد اشانبین » فانه لو قال: إن 
وربا یقاس الجواز على ر ۱ بیع مال ولده من نفسه » وبه یندفع ما علل الغزالي 
لال السابتة ؛ لاله قد بقل السيع من شخص فى اة » واکن استیق ا 
يقال : الوکیل يجب عليه رعاية احظ والغبطة ما آمکن ۰ وهذا متناقض فى الوکیل 
من الجانبين » بخلاف بيع مال ولده من نفسه فان له ترك حظ نفسه » ورعاية ولده . 





() انظر روضة الطالین (۵۲۱/۳) . 
() انظر فتح العزیز للرانعي (۸/ 4۵۰) » روضة الطالیین (۳/ ۵۲۰) . 


۱1 + تتا الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل ؛ محمد بن عمر بن مكي 


وما ذکر من وجه الاولوية لا يتجه ؛ فانه إن كمى کفی الفعل من آحد اطانبین فلا 
بد من شخص آخر يأتي بقول » أو فعل فلا يوجب الاکتفاء بالشخص الواحد. 

وقد ذكر الإمام قبيل باب الخلع في المرض من كتاب الخلع » أن والده حکی أن 
القفال تردد جوابه فيما لو وکل رجلاً باستيفاء حق من زيد فوكله زيد بإيفائه ۰ 
فانتصب وكيلاً عن المستوفى» والموفى» قال: ولا يظهر للفساد هنا آثر» لكن لو فرض 
الاستيفاء» ثم تلف في يده ما قبضه » فان جعلناه وكيلاً بالاستيفاء ما تلف في يد 
وكيل صاحب الدين يكون عليه » وتبرأ ذمة من عليه الدين » وما يتلف في يد وكيل 
الموفى يكون من ضمان من عليه الدين. وإذا كان وكيلاً من الجانبين » وفرض التلف 
في يده فهو من ضمان من ؟ تردد القفال في ذلك . 

قال الإمام : والوجه أن يقال: إن قصد القبض عن الموكل بالاستيفاء فلا شك 
أن ما يتلف في يده يكون من ضمان مستحق الق » وان لم يقصد شينًا » فالسالة 
محتملة مترددة قريبة من تقابل الأصلين . 

وان قصد القبض عن الوفی» فلیست السألة خالية عن الاحتمال ایض والعلم 
عند الله تعالی . 


فصل 
الوکیل في النکاح يجب عليه ذكر الوکل + لأن آعیان الزوجین مقصودان في 
التكاح » ولا يجب في البيع › , لانتفاء العنی "۲ . وقد قال صاحب التقريب تفریعا 
على قولنا : «يوكل العبد في شراء نفسه من مولاه » وهو الأصح » بشرط التصريح 
بذكر الموكل + لأن شراء النفس صريح في ال عتاق» فلا ينصرف عن الصريح بالنية › 
وكذلك لو وكل عبد غيره فى شراء نفسه من مولاه فعلى التصريح ؛ لأن السيد قد لا 
یرضی بعقد يتضمن الإعتاق قبل وفاء الغ" ۱ 
وفي الشرح عن فتاوى القفال : : «آن وكيل التهب يجب أن يصرح باسم الموكل› 
والا وقع العقد به » لجريانه معه » فلا ينصرف إلى الموكل بالنية ؛ لأن الواهب قد 
یقصده بالتبرع » بخلاف البيع ؛ فان القصود منه حصول العرض"" ) وال آعلم. 





(۱) انظر فتح العزیز (۷۲/۱۱) > والاشیاه للسيوطي (۵۳۸) . 22 انظر فتح العزیز (۷۲/۱۱) 
(۳) انظر روضة الطالبین (۳۲۵/4) . 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكيل ۱:۷ 
فصل 

السائل الشابهة عزل الوکیل الغائب. والخلاف في انعزاله قبل بلوغ ابر : 

منها : ما ٍذا أباحه ثمار بستان » ثم رجع » قال الغزالي : فما تناول قبل بلوغ 
الخبر فلا ضمان . 

وحکی بعض العلقین عن الامام طریقین . 

وأجرى الشیخ آبو محمد فیها قولي عزل الوکیل» وأجاب الصيدلاني ‏ بالعدم؛ 
لانه لا يؤثر في بابه » والیه مال الامام. 

قلت: هذا حکاه الامام الرافعي . لکن الذي آجاب به الامام فيما لو رجعت 
واهبة القسم أنه لا غرم على أكل الثمار. والله أعلم . 

ومنها : لو رجعت واهبة نوبتها » ولم يعلم الزوج لم يلزمه القضاء . 

ومنهم من أجرى فيه قولي عزل الوكيل . 

ومنها :عزل القاضي + فيه طريقان : الاصح : القطع بأنه لا ينعزل؛ لعظم 
رن 

ومنها : الفسخ قبل بلوغ الکلف . 

وحکی الروياني فيه طريقين: 

إحداهما "" : کالوکیل . 

والثانية : لا یکون في حق من لم یعلم . وبه قال آبو حنيفة ؛ لان آمر الشريعة 
یتضمن ترکه العصية» ولا معصية مع الجهل» وفي الوکیل یتضمن إبطال التصرف فلا 
يمنعه عدم العلم» كما لو مات الوکل فلم یعلم وکیله ؛ فانه ینعزل بلا حلاف. 

وحکی الاوردي في مسألة الفسخ وجهین: 

آحدهما : لا يلزم » وذکر تحویل القبلة . 


والشاني : يلزم بعد البلوغ 3 وإن لم يتيسر 6 ولم يعلم الجميع 3 وحکم الله 
تعالی علی اماعة واحد. 





. )۳۹۱( انظر مختار الصحاح‎ )١( 


۱۸ كاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 

ومنها : ما إذا عفا عن القاتل » ولم یعلم الجلاد » ففیه قولان : 

الاصح : وجوب الدية ۰ ثم من الاصحاب من خرج هذا على الخلاف في 
عزل الوکیل» ومنع الامام ووالده من ذلك ؛ إذ لا حلاف أن الوکیل ینعزل إذا تصرف 
الوکل با یتضمن انعزاله » کعتقه عبد وکله في بیعه » وباعه الوکیل جاهلاً » وهذا 
نظیر العفو ۰ فکما لا يصح البيع يضمن الجلاد. ۱ 

ومنها : لو قتل من عهده حرییّا » أو مرتدا » ثم بان إسلامه بعد عهده » وقبل 
قتله » ففي القصاص قولان . 

ومنها : لو قتله احد الوارئین » وکان قد عفا الاخر » وهو لا يعلم » ففي 
القصاص خلاف مرتب على ما إذا قتل عانًا بالعفو . 

والأصح : أنه لا يجب في الوضعین. 

ومنها : ما إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس» وكانت قد عتقت » وهي لا تعلم. 

ومنها : لو أذن لعبده في الإحرام» ثم رجع ولم يعلم العبد. فله حلیله على 
الأصح . 

ومنها : رجوع المعير » فإذا استعمل المستعير العار جاهلاً لزمه الأجرة. 

ومنها : لو حلف على الخروج بغیر إذنه ؛ فأذن ولم یعلم ففيه خلاف › الاصح 

ومنها : لو آذن الرتهن للراهن في التصرف في العين الرهونة » ثم رجع ولم 
یعلم الراهن » ففي نفوذ تصرفه وجهان: آصحهما : لا ینفد. 

ومنها : [ذا حرج الاقرب عن أن یکون ولیا انتقلت الولاية إلى من بعده من 
الأولياء» فلو زال المانع من الاقرب» 9ج الأبعد وهو لا یعلم ففي الصحة وجهان . 

ومنها : لو وكله وهو غائب» فهل يكون وكيلاً من حين التوكيل ۰ أو من حين 
بلوغ الخبر ؟ وجهان. 

ومنها : لو أذن لعبده البالغ في النکاح » ثم رجع ولم يعلم العبد. ففی صحة 
نكاحه قولان. 

ومنها : لو استأذنها غير المجبر » فأذنت » ثم رجعت » ولم يعلم » حتى 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل ؛ محمد بن عمر بن مكي - ۱6٩‏ 


زوج » هل يصح فيه الخلاف في الوکیل؟ 

ومنها : في القسم يقسم للحرة لیلتین وللامة ليلة. فلو قسم هکذا وکانت 
الامة قد عتقت » ولم یعلم ‏ قال الماوردي : «لا قضاء». 

وقال ابن الرفعة : «القیاس أن یقضی لها ». 

ومنها : قد علم أن الأظهر أن تعلیق الدین بالتركة تعلق رهن » فتصرف الوارث 
قبل الوفاء؛ إن كان معسر فمردود" ۰ وان كان موسر » ففی نفوذه آوجه : ثالثها : 
موقوف إن قضی الدین » بأن النفوذ » والا فلا . 

فان قلنا ببطلان تصرفه فلم يكن دين ظاهر » فتصرف ‏ ثم ظهر دين » بأن 
كان الورث باع شيئاء وأكل ثمنه » فرد بالعیب» ولزم رد الشمن ۰ أو تردی شخص 
في بثر حفرها عدوانًا » فوجهان: 

وأصحهما : لا يفسد ؛ بل يطالب الوارث بالدين » ويجعل کالضامن. 

تصرفات الصبي المیز " فيما لا ضرر عليه فيه خلاف في صور : 

منها : وصيته . فيها قولان . 

ومنها : تدبيره . وفيه قولان . 

ومنها : أمانه » وفيه طريقان. 

الشهور : أنه لا يصح " . 

وحكى الفورانى أنه كتدبيره > ووصيته » واستبعد بأن الوصية 3 والتدبير له 
فيهما منفعة » بخلاف الأمان. 

قلت : ومنها : إسلامه » وفيه أقوال » والأظهر : النم" . 





. )46/5( انظر أوضح المسالك‎ )١( 
5 2) انظر مختار الصحاح (1€41( › ونهاية المحتاج‎ (۲) 
. )۲۲۱( انظر الاشباه والنظاثر للسيوطي (۲۲۲) . (4) انظر الأشباه والنظاثر للسيوطي‎ )۳( 


دكاتي الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 

عمد الصبي المميز » هل هو عمد أو خطأ ؟ فيه خلاف في صور 

منها : ذبيحته » واصطياده » حلال » وفيها وجه استمداده من أن فعله خطأ . 
والقصد لا بد منه فيهما . ظ 

ومنها : تغليظ الدية » وحمل العاقلة . 

ومنها : وجوب رد السلام عليه 

ومنها : حلع الصغيرة » هل يوقع الطلاق رجعيًا » أو لا يوقعه أصلاً ؟. 

ومنها : لو علق طلاق الصغيرة على مشيتها . 
وجهان: ا 7 وي يا E‏ 

قلت : ومنها : شریکه في القتل » هل هو كشريك الخاطى؟ . 

ومنها : إذا حج » وباشر محظورات الاحرام » كما لو تطيب » ولبس نامیا 
فلا فدية قطعا . 

وان تعمد قال الاصحاب : يبنى على القولین في أن عمد الصبي عمدء أو 
خطأ. 

الأظهر : أنه عمد » فان قلنا خطاً فلا فدية » والا وجبت . 

قال الإمام : «وبهذا قطع المحققون هنا ؛ لأن عمده فو فى العبادات كعمد البالغ ؛ 
ولهذا لو تعمد في صلاته کلام » أو في صومه أكلاً بطلا . 


ولو حلق » أو قلم ظفرا » أو قتل صیدا » وقلنا عمد هذه الافعال وسهوها 
سواء - وهو المذهب - وجبت الفدية 4 والا فهی كالطيب 4 واللباس . 


, 0( 


ولو جامع في إحرامه عامداء أو ناسیا > وقلنا عمده خطأ » ففي فساد حجه 





(۱) انظر المتثور في القواعد (۳۰۱/۲) » والأشباه والنظائر للسيوطي (۲۲۲). 
(۲( انظر الجموع شرح المهذب (44/5؟) ۰ وروضة الطالين (۲/ (Y0‏ . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكيل ۱5۱ 


القولان في البالغ إذا جامع ناسيًا » أصحهما : لا يفسد. 
وان جامع عامدا » وقلنا عمده عمد فسد قطعاء ويجب عليه قضاؤه على 


فيه خلاف : الأصح : نعم 7 

ومنها : المجنون » هل يزوج منه أ مة إذا كان معسراً يخاف العنت؟ . 

الأصح : الجواز. 

والشاني ۰ وبه قال القاضي والفوراني : لا ؛ لأنه لا یخاف من وطء يوجب 
حدا »> ولا إثما. 


وعبارة القاضي : أن شرطه حوف العكة 6 وفعل الجنون لا يسمى زنى على 


وقد حكى الغزالی في كتاب الرهن عنه أنه أخذ ذلك من أن الحديث العهد 
بالإسلام إذا وطئ » هل يكون حكمه حكم الوطء بالشبهة » أو حكم الزنى » حتى 
بنى عليه بعضهم عدم ثبوت النسب» وحرمة الولد إذا كان في أمه . 

وبالجملة ؛ فالخلاف في أن وطء المجنون هل هو زنى ؟ » مال ابن الرفعة إلى 
ل رمم > كما فعل في وطء الصبی المميز ذلك » حتى 
استنتجو ستنتجوا منه حرمة الصاهرة » مع أن الشافعي نص على أن المخبول”" لا يزوج منه 
مة” » فان فعل كان مفسوخًا » والخبول والجنون اشتركا في زوال العقل » لكن 
تون سا کم ١‏ 

ومنها : لو قال: إن لم أضربك فأنت طالق » ثم جن وضربها في الجنون فهو 
كما لو ضربها عاقلاً - على الصحیح - فتنحل الیمین ؛ لآن ضرب الجنون في تحقق 
الصفة » ونفيها » كضرب العاقل » قاله الغزالی في كتاب الطلاق» ووافقه الرافعي » 
ال ا 

وقد بناه بعضهم على أن عمده عمدء آم لا » ولم یفصلوا بين كونه له تمييز › 
ام لا » ولا بد من النظر في ذلك . ويراجع هذا التخريج من محله» وأنه هل يشترط 


() انظر روضة الطالبين (۱۲۱/۳ - ۱۲۲ . (0) انظر الروضة (44/۷) . 
() انظر الام (۱۸/۵) . () انظر روضة الطالیین (۱۳۷/۸) . 





۱۲ ككتاي الاشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 
له تمييز أم لا ؟ 
وقد يقال: انا وان لم نجعله عمدا » ففعله هل تنحل به اليمين ؟. 
حكوا وجهين في الجاهل إذا لم يحنث > فهل تنحل به اليمين ۰ أم لا ؟. 
والأصح : أنه لا تنحل به اليمين » والّه أعلم . 


تالا لا 


و قاعدة 0 
البيع إذا انعقد لم يتطرق إليه الفسخ إلا باحد أسباب سبعة : الخيارات الأربعة: 
المجلس 4 والشرط 4 والعيب» والخلف »© كما يشترط أنه كاتب فخرج غير كاتب» 
والاقالة » والتحالف» وتلف البیع قبل اش 
© فائدة : 
العقود بالنسبة إلى قبول الفسخ برضا المتعاقدين وعدمه على أقسام : 
منها : البيع يقبل الفسخ ۰ والنكاح لا يقبل » وفي الهبة وجهان. واللّه أعلم. 


لا لا لا 





(۱) انظر الأشباه والنظاثر للسيوطي (۲۸۷) . 


کتاب الاشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي سس ۱۳ 


د قاعدة و 


عقود المعامللات ونحوها أربعة أقسام : 

الأول : جائز من الطرفين » كالقراض » والشركة ‏ والوكالة ۰ والوديعة › 
الا عدوا لاله :هوه 

والجعالة جائزة من الطرفين» وان كان بعد الشروع في العمل» لكن إن فسخ 
العامل فلا شيء له» وان فسخ الجاعل في أثناء العمل لزمه أجرة ما عمل» والهبة قبل القبض. 

الثاني : لازم من الطرفين » كالبيع بعد الخيارء والسلم» والصلح. والحوالة 
والساقاة » والاجارة » والهبة بعد القبض للاجنبي > والخلع. 

الثاليث:: لازم مسن أحد الطرفین دون الآخر ۰ کالرهن بعد القبض. لازم من 
جهة الراهن » والكتابة لازمة من جهة السيد دون العبد» والكفالة والضمان جائزان 
من جهة المضمون له » لازمة من جهة الكافل » والمسابقة لازمة على الاظهر ۰ وقيل 
جائزة » وإذا قيل بلزومها فذلك فى حق من یغرم . 

أما من لا يغرم فجائزة قطعاء كالمحلل . 

وهذا هو الضابط أن كل من لا یغرم في عقد فإنه جائز من جهته فهذه طريقه . 

وقيل: القولان فيه آیضا؛ فإنه يطلب من جهته التعلم» من فروسية ورماية فهو 
جائز من جهته» وعقد الذمة لازم من جهتناء جائز من جهة أهل الذمة؛ والله أعلم. 

فصل 
الوطء يقوم مقام اللفظ في صور" : 
منها : وطء البائع في مدة خيار البيع فسخ . 


(۱) انظر المنثور فى القواعد (۳۹۸/۲ - ۳۹۹) . (۲) انظر المنثور فى القواعد (/ ۳۳۳ - ۳۳5) . 


ما 2 


۶ کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 
ومنها: إذا أعتق إحدى أمتيه ) هل یکون وطء |حداهما تعبیتا؟ فيه وجهان: 
قلت : أصح الوجهین عنل الرافعي» والنووی؛ والمتولي. واین الصباغ : أنه 

ليس بتعيين» ولا أطلق الأكثرون أنه نع من وطئهاء أشعر ذلك أنه لیس بتعیین» 

وذلك هو الحامل لابن الصباغ على قوله: إن ظاهر نص الشافعى أنه ليس تعیین". 
لكن قال الماوردي : «ظاهر مذهب الشافعی » وقاله الأكثرون : إنه تعيين › 

كما أن وطء البائع فسخ 3 
والاولون فرقوا بأن ملك النكاح لا يحصل ابتداء بالفعل » فلا يتدارك بالفعل» 

ولذلك لم تحصل الرجعة بالوطء » بخلاف وطء البائع : فإن ملك اليمين يحصل 

بالفعل ابتداء » كما فى الاحتطاب» والاحتشاش > فجاز أن يتدارك بالفعل . 
ولو قال : [حداکما طالق » ونوى واحدة منهما ¢ نم طولب بالبیان ¢ فان وطی 

واحدة منها » لم يكن تعیینا للطلاق فى الاخری وجها واحدا ؛ لأنه خبر » فلا یکون 

بالفعل . 
ومنها : لا تصح الرجعة بالوطء - على الشهور - . 
وحکی صاحب الذخاثر عن الشاشي عن ابن سريج وجها کمذهب أبي حنيفة 

مطرد فى الوطء ۰ والتقبیل » واللمس بالشهوة"" . 
والفرق - على الشهور - بينه وبين وطء البائع فى مدة الخيار من وجهین : 
آحدهما : بأن ملك اليمين یحصل بالفعل فى الجملة ۰ کالاحتطاب 

والاحتشاش» والاصطياد ¢ والاغتنام ¢ والسبي بخلاف النكاح . 
والثانی للقاضى حسین : أن الوطء یوجب العدة فیستحیل أن یکون قاطعا لها ؛ 

لأن القطع ضد الوجوب . والشیء الواحد لا یوجب ضدین ۰ والوطء بلك اليمين 

لا یثبت الخيار » فجائز أن یکون قاطعا له . 
ومنها : إذا أسلم عن آکثر من أربع نسوة › فهل یکون وطء |حداهن تعييئًا؟ . 
أصحهما : لا . 


. )۳۳4/۳( انظر المتثور للزركشي‎ )۲( . )۱۰/۸( ۰۱۵۳ /١7( انظر روضة الطالین‎ )١( 
. )۸۱۰/۲( والغاية القصوی للبيضاوي‎  )۳۳۷ /۳( انظر النهاج مع شرحه مغني الحتاج‎ )۳( 


کتاب الأشباه والتظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي ل ۱9۵ 


ومنها : لو آفلس مشتري الجارية» فوطنها البائع » هل یکون رجوعا منه فیها؟ . 

فيه وجهان: آصحهما : لا . 

ومنها : لو وجد البائع عیبا في الئمن ۰ فهل یکون وطؤه الجارية فسخا ؟. 

فيه وجهان . ۱ 

ومنها : وطء الشتري في مدة الخيار › هل یکون إمضاء ؟. 

فيه وجهان : أصحهما : نعم . 

ومنها : وطء الوصي ¢ وفيه تفصیل : 

فاذا وطىء الوصی بها » فانه إن اتصل به إحبال كان رجوعا » وان عزل فلا ٠‏ 
وان آنزل ولم یحبل فوجهان : أصحهما : لیس برجوع » خلاقًا لان تدای 

ومنها : وطء الوالد جارية وهبها لولده 3 هل یکون رجوعا ؟ ۱ 

فيه وجهان : أصحهما : لا . قال النووي : وهو حرام قطعًا" . وفيه نظر. 
القول؟ ع دخل فیه مسائل : 

منها : تقدیم الطعام إلى الضیف » وحل الأكل بالتقدیم . 

ومنها : إذا نحر الهدي › وغمس نعله في دمه 3 وضرب صفحة سنامه 4 هل 
يجوز للمار الأكل بمجرد هذا الفعل ؟ 

فيد قو لان انيما ای وان 

ومنها : المعاطاة فى المحقرات . ومشهور المذهب عدم صحتها . 

وذهب جماعة من الأصحاب إلى صحتها . 

وآحرون : إلى أن ما عده الناس بیعا فهو بيع . 

ومنها : لو تضرع من عليه القصاص 3 لیو خذ منه الفداء 3 وأخذه المستحق من 
غير تلفظ بالعفو » فهل يكون ذلك عفو؟ . 
فيه حلاف ¢ والصحیح : أنه یقوم e‏ ۰ 
ومنها : إذا استحق القصاص فى اليمين 3 فأخرج ا جانى یساره مع علمه أن 


(۱) انظر الروضة (5/ 0*١‏ ۰ (۲) انظر روضة الطالیین (۳۸۳/۵)  .‏ (۳) انظر روضة الطالبين (۲۳۵/۹) . 


۱6۹ لل كتب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 
لم يجب عليه القصاص فیها ۰ ولا الدية . نص عليه الشافعي » وتابعه الاصحاب . 
الضمان إذا لم يأذن الخرج لفظا ‏ . 

واستدل الجمهور : بأن الفعل یقوم مقام اللفظ » واستشهدوا بجواز الاکل 
بتقدیم الطعام . 

واعترض عليه الرافعى : بأن هناك قرينة عرفية تقتضى الاذن » ولا كذلك 

ولو قال الجاني: جعلتها عن اليمين » وظننت آنها تجزئ عنها » وكذبه . 
فالاصح وجوب الدية 4 وکذا لو قال: IT‏ 1 

© فائدة : 

جماع الميتة یوجب الغسل عليه » ولا يعاد غسلها ۰ وشذ الرویانی فصحح 
وجوب غسلها"" » ولا يجب بوطثها حدء ولا مهر - على الاصح - . 

وقیل: يجب . والثالث - وقیل : انه منصوص - إن لم يجب لحدها في احياة 
کزوجته ۰ وجارية ابنه » لم یحَد . والا حد » ويفسد وطوها جميع العبادات › 
ویو جب كفارة الصوم ۰ وکفارة احج 3 والله اعلم . 

اعتبار مسافة القصر فى غير الصلاة فى مسائل : 

منها : الفطر في السفر في رمضان ؛ فانه يعتبر فيه مسافة القصر قطعا. 

ومنها : مسح الخف ثلاثة أيام 4 ولياليهن 2 تعتبر فيه المسافة قطعا . 

ومنها : الجمع ¢ الأصح / اعتبارها فيه ۰ 

ومنها : إسقاط الفرض بالتيمم » يعتبر فيه » على الأضعف . 

ومنها : التنفل على الدابة » يعتبر فيه على الأضعف' . 
(۱) انظر روضة الطالین (۲۳/۹) . (۲) انظر روضة الطالبين (۲۳۱/۹) . 
(۳) انظر الجموع شرح الهذب (۱۳۱/۲) . (6) انظر فتح العزیز للرانعي (ع/1۷۳) . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي ل ۱۵۷ 

ومنها : نقل الزكاة عن بلد المال. 

ومنها : صرف الزكاة إلى من ماله دون مسافة القصر جائزء قال الرافعي : «وقد 
يتردد الناظر في اشتراط مسافة القصرا. 

ومنها : رؤية الهلال» هل يتعدى إلى غير البلد التي رژي فيها ؟. 

الأصح : أنه يتعدى إلى من دون مسافة القصر. 

ومنها : حاضر المسجد ارام . 

ومنها : وجوب الحج ماشيا . 

ومنها : إذا انقطع السلم فيه » وأمكن نقله من غير تلك البلدة وجب نقله › 
إن كانت في حد القرب » ولم يضبطه "۳ . 

آما صاحب التهذيب وآخرون » فانهم نقلوا وجهين : 

أقربهما : أنه يجب نقله بما دون مسافة القصر. 

والثاني : من مسافة العدوى . 

وأعرض الإمام عن مسافة القصر » وقال: إن أمكن النقل على عيبه » فالاصح 
أن السلم لا ینفسخ قطعا. ۱ 

ومنهم من طرد فيه القولین "۰ هکذا قال الرافعي يشير إلى أن الامام أعرض 
عن مسافة القصر فيما إذا اسلم في شيء لا يوجد مثله في بلد السلم» ویوجد في 
غیره. قال في النهاية : إن كانت قریبا منه صح » وان كانت بعیدا لم یصح». 

قال الامام : «ولا تعتبر مسافة القصر ههنا » وانما العتبر فيه أن یقال: إن اعتيد 


نقله إليه فى غرض المعاملة › لا فى معرض البحث ٠‏ والصادرات › صح السلم » 
١ ۳‏ 


والا فلاا 2 . 

فلت : » ومنها : نزویج اخاکم موليه الغائب على الاصح ¢ وعلى الثاني : 
حکم ما دونها کذلك ‏ إذا سمی سفرا . 

ومنها : أقل مسافة تغريب الزاني 5 


() انظر فتح العزیز (۲۵۰/۹) . (۲) انظر فتح العزيز (9/ ۲۵۰ - ۲۵۱) . 
(۲) انظر فتح العزیز (۲44/۹) . 


۱۸ لل كتيب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 

© فائدة : 

نظير الوجهين فى قصر من سلك الطريق الأبعد لغير غرض . الاحتمالان 

القادر على بعض الواجب فى صور : 

0١ 

یتیمم للباقي ۱ 

ومنها : الواجد بعض التراب يجب استعماله قطعا ؛ لأنه لا بدل له . 

ومنهم من طرد فيه القولین . 

ومنها : القادر على غسل بعض الحل» يغسله » ویتیمم عن الباقي . 

قفا جع اا بات بها تلا علوف: ۰ : 

ومنها : القادر على بعض الركوع › أو بعض السجود يأتى به ون ذلك هن 
الأركان الفعلية . 

ومنها : لو ملك ماتتين من الابل › وكان واجدا حقتين 6 وبنتي لبون » لا 
يخرجها مع الجبران للتشقیص"" . 

(€) ۶ ۴ ۰ 4 6 

ومنها : واجد بعض صاع من الفطرة » يخرجه على الاصح ۰ 

ومنها : واجد بعض الرقبة فى الكفارة 3 لا پخر جه ¢ ويعدل إلى الصوم ¢ فان 
عجز عن بعض الصوم لم يكمل بالإطعام » بل يأتي بالإطعام مكملاً » وان عجز عن 
بعض الم طعام 3 فعن تخريج ابن خيران 3 أو غيره ثلاثة أوجه : 

آحدها : یخرج ما قدر عليه » ویبقی الباقی فى ذمته . 

والثاني : أنه یخرجه ۰ ویسقط ما بقي عنه . 


(۱) انظر الهذب (۱/ ۰4۱ وروضة الطالبين (45/1) . (۲) انظر الجموع شرح الهذب (۱۷۰/۳) . 
(۳) انظر الجموع شرح الهذب (0/ ۲۵۳ - ۳۵۹) . (5) انظر روضة الطالین (۳۰۰/۲) . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل ۰ محمد بن عمر بن مکي سس ۱۹ 

والثالث : لا يخرجه البتة . 

الوجهان الأولان على القولین» فیمااذا لم يقدر على الکفارة كلهاء هل 

فعلی الو جهین : يؤمر بإخراج ما استطاع وفي سقوط الباقي على ذمته: فيه 
القولان . 

وأما الوجه الغالث ؛ فانه یجعل بفقدان البعض » کففدان الكل 3 ثم يجري 
القولان فى سقوطها » واستقرارها فى الذمة. 

منفعة الأموال تضمن بالفوات عند الشافعي » ومنفعة البضع إنما تضمن 
بالتفويت ۰ ومنفعة الخر تضمن بالتفويت ۰ وهل يضمن بالفوات؟ . 

فيه حلاف جار فى مسائل ۲۳ : 

منها : إذا حبس الحر مدة » فهل يضمن منفعته فى تلك المدة ؟ » فيه وجهان. 

ومنها : إذا استأجره مدة 1 فهل له أن يؤجره ( نظير تلك المدة من غيره ؟ 1 

فيه وجهان: أصحهما : نعم. 00 

ومنها : إذا استأجره شهرا بعينه » وسلم نفسه إليه » فلم يستوف المنفعة » هل 
تستقر الأجرة؟ » فيه وجهان : أصحهما : نعو" . 

وقد أجرى الفرق أن المنافع بالإجارة قد قدرت موجودة شرعا » فجاز أن تنقل 
فى المسألة الثانية » وتقرر الأجرة فى المسألة الثالثة. 

الأول : ما ليس بمال » وهم الأحرار مضمونون بالجناية على الطرف » والنفس 
بالمباشرة تارة » وبالتسبب أخرى. 


. )۳۱۰ /۸( انظر روضة الطالبين‎ )١( 
. )۱۵۲/۷( انظر الام (۳/ ۳۵ - 6۳۸ ۰ وروضة الطالبین (۱۳/۵) ۰ وبدائع الصنائم‎ )۲( 


۱۰ کناب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


القسم الثاني : ما هو مال » وهو نوعان : أعيان » ومنافع . 

والاعیان قسمان : حیوان » وغیر حیوان . 

والحيوان صنفان : آدمي » وغير آدمي . . 

الصنف الاول: الادمي » فیضمن من الرقیق طرفه » ونفسه بالجناية » كما 
يضمن ار » ویضمن أيضا بالید العادية » وبدل نفسه قیمته بالغة ما بلغت سواء 
قتل» أو تلف تحت اليد العادية . 

وأما الطرف فينقسم إلى ما لا يتقدر واجبه من الحر بالواجب فيه من الرقيق ما 
نقص من قيمته » سواء حصل بالجناية أو تحت اليد العادية » وإلى ما يتقدر من الحر 
فيما يحصل منها بالجناية قولان : 

الجديد: أنه لا يتقدر من العبد أيضًا » والقيمة في حقه كالدية في حق الحر » 
فيجب في يد العبد نصف قيمته » كما يجب في يد ار نصف ديته » وعلى هذا 
القياس . 

الثاني : وينسب إلى اختيار ابن سريج . 

أن الواجب ما ينقص من قيمته » كما في سائر الأموال » وأما إذا سقطت يده 
بآفة سماوية » فالواجب فيه بقدر النقص . وفيه وجه أنه إذا كان النقص أقل من 
القدر وجب ما يجب من الجاني . 

والمذهب الأول كما لو كان آرش النقص أكثر من المقدر فإنه يجب وفاقًا » 
والبكر للاة,والكاتب + والمدس کالفن.: 

الصنف الثاني : الحيوان غير الآدمي » فالواجب فيه الجناية » واليد القيمة › 
وبالنقض أرش ما نقص . 

القسم الثاني : الأعيان غير الحيوان » وينقسم إلى مثلي » وإلى متقوم . 

والمثلي: كل مال يحصره الکیل» والوزن» ويجوز السلم فيه » فيضمن بامثل . 

والمتقوم : كل مال ليس كذلك » فيضمن بالقيمة » والحبة من الحنطة إذا 
غصبت وجب ردها » وان تلفت لا يضمن إذ لا مالية لها . 


وعن القفال : أن يرد مثلها . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکي ل ۱ 


النوع الثاني : النافع » وهي آنواع : 

منها : منفعة الاموال » کالعبید » والثياب مثلاً تضمن بالفوات تحت اليد › 
والتفویت . 

ولو كان العبد الغصوب یحسن صناعات لزمه آجرة آعلاها آجره » ولا يلزمه 
أجرة الكل . 
عليها . 

وكذلك يزوج السيد الأمة المغصوبة » ولا يؤجرها ؛ ولو تداعيا نكاح امرأة 
يدعيان عليها » ولا يدعى أحدهما على الآخر » وإن كانت عنده » ولذا أقرت أنها 
منكوحة أحدهما ء حكم له » واليد لها إِذَا » وایضا فان منفعة البضع تستحق 
استحقاق ارتفاق للحاجة » وسائر المنافع تستحق استحقاق ملك تام . 

وكذلك یوجر الستأجر ویعیر »© والمستحق لا ينقل منفعة البضع بعوض وغيره. 

ومنها : منفعة بدن ار تضمن بالتفویت ‏ فاذا قهره على عمل ضمن آجرته › 
وآما بالفوات : إن حبسه » وعطله »> ضمن على الاضعف › وبه قال ابن آبی هريرة 

منها : منفعة الکلب» هل تضمن بالاجرة ؟ : 

وجهان مبنیان على الوجهین فى استشجاره » وما اصطاده به الغاصب على 
الأصح > کالقوس »> والشبکة . والوجهان فى الفهد » والبازی الغصوبین . 

وحيث كان الصيد للغاصب لزمه أجرة مثل الخصوب ‏ واردا حيث كان للمالك 
ایض على الأشبه ؛ لأنه فى مدة اصطياده ریا استعمله فى غيره . 


لا لا لا 


۱۳۲ كت الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل ‏ محمد بن عمر بن مكي 


في حرير إعواز الثل . 

اعلم أن الإتلاف يكون من غاصب . وتارة يكون من غير غاصب. ثم الوتلاف 
تارة يكون مع وجدان المثل ثم يفقد » وتارة يكون في حال فقد المثل. هاهنا 
مقدمتان : 

إحداهما : أن القيمة فى ذوات الأمثال » إذا وجبت عند فقد الأمثال » هل 
نقول: هي بدل عن العين » أو عن المثل؟ وجهان حكاهما أبو الطيب بن سلمة : 

أحدهما : أن القيمة بدل عن العين ؛ لما تقرر أن الواجب رد العين مادامت 
موجودة ‏ فإذا تعذر ردها » وكانت مثلية وجب رد الثل » لمساواته العين » وإعا 
وقعت المغايرة الشخصية . فإذا تعذر رد المثل وجبت القيمة ؛ لأنها مثل العين في 
المسألة » ووقعت المغايرة فى الجنسية » فكانت القيمة بدلاً عن العين لا عن المثل . 


والوجه الثانى : آنها بدل عن المثل ؛ لأن القيم غير ملحوظة في المثليات مع 
وجود الثل » وإنما حظت عند فقده » فإذن هی بدله . ۱ 

ووقع للاصحاب خلاف في الكفارة الرتبة ۰ هل کل خصلة واجبة على 

الثانية : إعطاء القيمة عند فقد الممل» هل هو بدل حقیقی » أو اعطاء افیلولة 
حتى لو وجد المثل رد القمت وأحذ المثل ۳5 

فيه وجهان : الأصح : أنه بدل حقيقى . 

إذا عرف ذلك 3 فالغاصب إذا تلفت العين المثلية فى يده 3 ثم أعوز الثل ¢ 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی سس ۱۳ 


فيه آحد عشر e‏ 


والرابع : يا أخجل القيمة . 

والسادين:: آقضن: ۳۳ ام الإعواز. 

وضابط الخلاف أربعة منها بسایط » وستة منها مرکبات من الب‌سایط» وآخرها 
منفرد برأسه » الاربعة الب‌سایط : اعتبار يوم التلف» اعتبار یوم الاعسواز » اعتبار يوم 


الثانى» من الغصب إلى الثالث ۰ من الأول إلى الثانی» من الأول إلى الثالث » من 
الثانى إلى الثالث . 

والمتفود ؛ ا القيم إن فقد من البلاد كلها يوم التلف » وإلا يوم احذ 
القيمة » فان غصب مثليا » وكان المثل مفقودا حالة العقد» فالوجه الأول بحاله › 
والثانی : منتف ۰ وقائل بالتلف ¢ هت بحاله وهو المطالبة ¢ والرابع . بحاله 
وهو أخذ القيمة . والخامس: بحاله » وهو من الغصب إلى التلف» والسادس : 
منتف وهو من الغصب إلى الا عواز» وقائل بالغصب | إلى التلف» والسابع : بحاله » 
رو اب ١ E‏ 0 : ل ل إلى اكور ۰ ا 
وقائل بالتلف. ۱ 

وضابط هذه الاوجه : انتماء الإعواز 0 اد لا إعواز ¢ فحيث كان غاية 
اعتبرت الغاية الأخحرى» وحيث لا يكون غاية اعتبر التلف» فإذا أتلف مثليًا من غير ما 
غصب » فلا يخلو ما أن يكون المثل موجودا حالة الإتلاف» وأعوز أم لا ؛ فان كان 
موجودا فالوجه الأول بحاله » وكذا الثانى » والثالث » والرابع > والخامس منتف »© 
وقائل بالتلف» والسادس منتف » وقائل بالاعواز » وهو من الغصب إلى الاعواز» 


5 كتب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 
والسابع منتف ٠‏ وقائل بالمطالبة » والباقية بحالها » وان كان الثل مفقودا حالة 
والسادس كذلك ۰ والسابع بالطالبة » والثامن بالأول » والتاسع بالمطالبة » والآخران 
بحاليهما > والضابط ما تقدم ۱ 

العقد على المنفعة مدة إذا طرأ فيها ما لو قارن الابتداء يمنعه »> فيه صور : 

منها : لو استأجر مسلم دارا من حربي في دار الحرب» ثم غنم المسلمون الدار 
أو استأجر حربیا فاسترق» لم تنقطع الإجارة 3 بل يبقى للمستأجر استحقاق المنفعة ؛ 
لأن منافع الأموال مملوكة ملكا تاما » مضمونة بالید. كأعيان الأموال. 

آما إذا سبيت زوجته › فإنه ينفسخ النكاح على أحد الوجهين 

والوجه الآخر : إن كان مدخولا تربص بها انقضاء العدة رجاء زوال الكفر › 
والرق 

ومن الأصحاب من خرج انقطاع الإجارة على هذا الخلاف . ۱ 

والقائل الأول فرق ٠‏ بأن البضع يستباح > ولا يملك ملكا تامًا » وكذلك لا 
یضمن بالید. 

ومنها : إذا جر الولی الطفل آبا كان » أو وصیا » أو قيما » أو ماله مدة لا 
احتلم في آثنائها فو جهان : 

رجح الشیخ آبو إسحاق » والرویانی في الحلية البقاء. 

ورجح الامام والمتولي النع"" . 

وعلى الأول لا خیار له على الأظهر » کالصغيرة إذا زوجت فبلغت . 

ومنها : لو أجر مال المجنون » فأفاق فى أثناء المدة » فهو على هذا الخلاف'" 

ومنها : لو أجر عبده نفذ عتقه » كالآبق » والصوب . وهو أولى › ولا 


(۱) انظر روضة الطالبين (0/ )756١‏ . 
(۲) انظر روضة الطالبين (۲۵۱/۵) . 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي‌- ۱۹5 


تنفسخ إجارته على الصحیح ؛ لأن السید أزال ملکه عن النافع بالعتق » فتناول ما 
بقي ملکا له » وعلی هذا لا خيار له على الاصح ‏ وعلی هذا لا رجوع له على 


سیده بأجرته . 


فصل 

الزيادة على العتبر » ولیست واجبة قد يبطل بها العتبر في صور : 

منها : لو قال آول یوم من رمضان : آصوم غدا عن رمضان حيث غلب على 
ظنه أنه من رمضان مستند) إلى قول حر » أو عبد ذي خبرة ۳" ۰ أو إلى الحساب إن 
جوزنا الاخذ به » فبان من رمضان أجزأه. 

ولو قال: أصوم غد إن كان من رمضان ۰ وان لم يكن من رمضان"" ۰ فهو 
تطوع » وظاهر المذهب : عدم الإجزاء. 

ومنها : لو كان له مالان : حاضر » وغائب» والواجب منهما من جنس واحد» 
كأربعين من الغنم» وخمس من الإبل» فأخرج شاة » ولم يعين جاز. فلو بان له 
تلاف”" ماله الغائب» فله أن يحسب الشاة عن الحاضر » فان راد التعيين فليس له أن 

ومنها: لو صلی على ميت ولم يعينه» جاز» فلو عينه فأخطاء لم تصح صلانه۳. 

ومنها : لو عين المأموم الإمام » وأخطأ » بطلت صلاته. 

ولو قال: أصلي خلف الإمام الحاضر » فاعتقده زیدا » فبان عمرا » رأى 
الإمام ” تخريجه على خلاف الإشارة » والعبارة. . 

ومنها : لو عين الامام المأموم » وأخطأ » لم يضر ؛ لان الغلط فيها لا يزيد 
على تركها » وهو لا یقدح"" . ظ ظ 

وهذا التعليل مقتضاه أنه يضر فى القدوة » على رأي القفال » وأبى حفص 
الباب شامي القائلين بوجوب نية الامامة على الامام » ثم قال الرافعي : «وآشعر كلام 
العبادي أنهما اشترطا ذلك في صحة القدوة ۹ > والله آعلم . 


(۱) انظر آوضح السالك (11-1۳-1۰/۱) . (۲) انظر روضة الطالبين (۳۵۳/۲) . 
(۳) انظر ضیاء السالك (۳۲/۳) . (۶) انظر روضة الطالبين (۳۹۰/۱) . 
(۵) انظر فتح العزیز (5/ ۳۰۵ . (0) انظر فتح العزیز (۳۰۷/4) . 


(۷) انظر فتح العزیز (۳۹۸/4) . 


١‏ سس کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


د قاعدة و 


ما لا يتم الواجب المطلق إلا به » وكان مقدورا للمكلف ۰ فهو واجب"" 
وهذه القاعدة شائعة مستفيضة › لکن لشن ان را 


منها : آجرة الکیال على بائع الکیل المقدر . وأجرة الوزان على الشتری بالثمن 
القدر » وفي الصيرفي وجهان. 

ومنها : إذا التزم نقل متاعه إلى موضع» فعلیه الظروف» وان وقع التعرض إلى 
وصف الدابة ففیه احتمال حیث اضطربت العادة؛ لان الترامه بالنقل یوجب الاتيان 
ما لا يمكن إلا به» وتعیین الدابة یشعر بان الاعتماد علیها وإتيانه ا هو العتبر فقط . 

ومنها : إذا نسي صلاة من خمس صلوات » یلزمه أن يصلي الخمس » فلو كان 
بالتیمم : قال القاضی : يصليها بتیمم واحد ؛ نظرا إلى أن الواجب آحدها فقط . 

والصحيح : أنه يصليها بخمس تیممات ؛ إذ الواحدة واجبة بالذات 3 والاحری 
بعلة الاشتاه . 

ا سل ابي رن ا انك ۱9| 
الأولى ؛ ا يعيدها بتيمم الأولى . 

ك ا ا ۰ والله أعلم . 

کل e‏ لن الصبح لا صلاها بتیمم »جاز أن تکون احدی المائتتن 4 
والأخرى الظهر › فعلیه أن یتیمم لها »> وکذا الظهر وآخواتها . 

وقال ابن الحداد: يتيمم ۰ ويصلي الصبح إلى العشا تن بای ثم 
(۱) انظر الاحکام للآمدي (۱5۷/۱) ۰ والابهاج لابن السبكي (۱۰۳/۱) . 


(۲) انظر فتح العزیز للرانعي (۳4۵/۲) » وروضة الطالبین (۱/ ۱۱۷) . 
(۳) انظر فتح العزیز (۳۶۵/۲) . (8) انظر فتح العزیز (۳4۵/۲) . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكى  .‏ ۱۱۷ 


یتیمم » ویترك الصبح » ويصلي الظهر » والعصر ‏ والغرب والعشاء » و کل منهما 
صحیح » لکن الأولى أن يتيمم لكل صلاة » والثاني بالعكس” ' . 

ومنها : إذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب » أو البدن لزمه غسل غسل الكل ؛ 
لأنه تيقن إصابة النجاسة ولا يمكنه تيقن الطهارة إلا بغسل الجميع. 

ولو كان على سجاد » فله أن يصلى على أي موضع شاء منها » ولا يلزمه غسل 
انیت 

ومنها : أجر الکیال: والوزان وعاد الغنم من سهم العاملین 1 والا صح : آنها 
على المالك. ؛ لان هذا لتوفية الواجب » والتوفية e‏ ۱ 
ابجاني ولله اعلم. 

القارن للصنيع إذا كان مؤثرا » فاذا تقدم »أو تأخر لا یوثر غالبا . وقد يؤثر في 
صور . 

منها : إذا قال: متى قلت لامرأتي أنت علي حرام فإني أريد به الطلاق» ثم قال 
لها بعد مدة : ذلك » فعن الرويانى : آنها تحتمل وجهین: 

yS دهن‎ 

والثانی : أنه كما لو لم يقل لاحتمال تغير النية” ' . 

ومنها : اختلاف مهر السر والعلانية » واختلاف أحواله. 

قال البغوي : «وقد خرج منه بعض أصحابنا : أن المصطلح عليه قبل العقد , 
کا ۱ 


( ۱ انظر روضة الطالبن ( 0۱۱۸/۱ . (۲) انظر روضة الطالبین ( ۲ /۳۱۳) . 
(۳) انظر روضة الطالبین (۳۱/۸) . ( ٤‏ ) انظر روضة الطالبین ( ۲۷۵/۱۷ ) . 


۱۳/۸ ل کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 
قلت : ومنها : الشرط الفاسد السابق على البیع » لا يجعل کالقارن . ۱ 
ومنها : في باب الخيار فى النکاح أن التغرير السابق » هل یجعل كالقارن؟ ‏ . 


الاعتماد على القرائن » أو صدق الدعي » إذا لم يكن متهما فى صور : 

منها : دعوی سبق اللسان إلى الطلاق» لا یقبل من مدعیه الا ذا وجدت 
قرينة تدل عليه » فإذا قال: طلقتك» ثم قال: سبق لان السته .ولت اقول 
طلقتك» فعن نص الشافعي : «أنه لا يسع امرأته أن تقبل منه ذلك . 

وحكى الرافعی : «آن القاضى الرويانى حكى عن صاحب الحاوي وغيره أن 
هذا فيما إذا كان الزوج متهما » أما إذا علمت صدقه » أو غلب على ظنها بأمارة فلها 
أن تقبل قوله ¢ ولا اض ( وهكذا إذا كان أسم امرأته ما يقارب حروف 
الطلاق » کالطالب 0 والطالع 2 والطارق » فقال: يا طالق ¢ وادعى التفاف الحروف 
بلسانه » فانه یقبل لقوة القرينة » بخلاف ما ذا قال: آنت طالق» ثم قال: آردت 
طلاقا من وثاق ¢ حيث جری فيه خلاف ؛ لن اللفظة على هذه الصورة کالستنکرة 
فى حال النكاح » فيبعد قبول التأويل فيه . 

ولو قال لها : أنت طالق يا مطلقة » لم يقع بالنداء شيء > وكان إنشاء الطلاق 
قرينة يرجع فيه إلى نيته هل أراد زيادة أم لا ؟. 

ما علق الحكم فيه على فعل فاعل إذا فعله غيره » هل يلتحق به ؟ . 

فيه صور: 

منها : لو قال: إن رأيت الهلال فأنت طالق» فرآه غيرهاء طلقت ؛ لأن المراد 
العلم . وكذلك يقال: رأينا الهلال ببلد كذا » فلو قال: أردت العاينة " فوجهان : 
آشبههما : القبول. 


() انظر روضة الطالین (۱۸۷/۷) . (۲) انظر روضة الطالین (۸/ ۵۳). 
(۳) انظر روضة الطالین (۵۳/۸) . )٤(‏ انظر روضة الطالبین (۱۹۱/۸) . 


کتاب الاشباه والنظائر لصدر الدین ابن ال وكيل » محمد بن عمر بن مكي لد ١١9‏ 

ومنها : لو قال لرب الدين : إن أخذت مالك › فامرأتى طالق› ا ار 
الدين » وهو مختار » طلقت امرأة المديون » سواء كان مختارا أو مکرها على 
الاعطاء . كذا قال الرافعي ''' . وفيه نظر : فان ماله عليه إذا لم يكن معيئًا » بل 
مسترسلاً في الذمة لا يتعين الا بقبض صحيح » فمتى أكره بغير حق» لم يأخذ الدين 
عليه » فلا يحنث ۰ وهذا واضح. 

وسواء آعطی بنفسه ‏ أو بوکیله » ولیکن الاستیلاء کذا أيضًا حيث يجوز › 
وان لم یتعرض له الرافعي . 

وفی کتب العراقيين أنه لا يقع الطلاق إذا آخذه السلطان » ودفعه الیه ؛ لانه 
تبرأ ذمة المديون بأخذ السلطان » ويصير المأخوذ ملكا له » فلا یبقی له حق عليه › 
حتی يقال آخذ حقه عليه » ولو آداه آجنبی عنه . 

قال الداركي : لا يقع ؛ لانه بدل حقه » لا حقه. 
إعطاء وكيله من ماله » وان أكرهه السلطان حتى آعطاه بنفسه » فعلی قولى المكره. 

ولو قا إن طك غك فاعطاه بای ارم حتت سمو ام كنا ن ال 
مختارا » أو لم يكن . ۱ 

ولا يحنث باعطاء الوکیل» ولا اعطاء السلطان . واللّه أعلم . 


لا لا لا 


. )۱۹۰/۸( انظر روضة الطالین‎ )١( 


۰ كتب الاشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


أسباب التوریث آربعة : 
قرابة » ونکاح » وولاء » وجهة الاسلام. 
وفی الرافعی قول حکاه ابن اللبان"" » وهو وجه » وبه قال أبو حنيفة : إن 
مات » ولا وارث له مسلماء لا پرثه السلمون بالعصوبة » وان هم تحملوا عنه الدية› 
بل ماله موضوع في بيت الال للمصلحة > لا ارگ" ۰ بل هو ملحق بالال الضائم ؛ 
وهذا تعليل فاسد : لآن الميت يجوز أن يكون ولد زنى 4 وولد الزنی عصبة له ۱ 
منها : آنه لا یجوز صرفه للمکاتبین > إن جعلناه ارثا 4 حكاه الرافعى عن 
١ (۳‏ 
التولي " . 
ومنها : جواز صرفه إلى القاتل» وفیه وجهان » حکاهما القاضي > والرافعي ؛ 
لأن تهمة الاستعجال لا تتحقق ؛ لحواز صرف الال إلى غيره . 
ومنها : جواز صرفه إلى من آوصی له بشيء. 
وفیه وجه : لا یجمع بين الوصية » والارث » ويخير بینهما . وفیه وجه : 
يجوز » لا كالوارث المعين 2 ولا يجمع بين الوصية ¢ والارث ۽ لأنه وارث جزم ۱ 
ومنها : أنه تصح الوصية ممن لا وارث له من المسلمين . 
وحكى القاضى وجها: أنها لا تصح أصلاً ؛ تفریعا على أن المسلمين يرثونه ؛ 


(۱) انظر روضة الطالبين (۳/۰) . (۲) انظر حاشية ابن عابدين (9755/5) . 
(۳) انظر روضة الطالبين (۳/۰) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكيل ۱۷۱ 
فإنه وصية لوارث . 

ومنها : اذا آوصی پاکشر من الثلث 3 ولا وارث له . فعلى الوجه الذي حكاه 
القاضي : باطلة . ووراء ذلك وجوه أخر : 

أحدها : أنها تصح بجميع المال ؛ لأن النم لأجل الوارث ٠»‏ لحديث سعد : 


)00 
ولا وارث 


ورحصه القاضى وغيره أله ینفذ الزائد بإجازة الإمام 3 إما لقيامه مقام الوارث 
الخاص» أو لأنه وضع في بيت الال. 

واختار صاحب اله بطلانها شمسا زاد على اف ولا يفيد إجازة الإمام 
صحتها ۰ كولي الت . قال الرافعي : «ويجوز على الوجهين تخصيص طائفة من 
المسلمين به ؛ لأنه استحقاق بصفة » وهي أخوة الإسلام » فهو كما لو أوصى بثلثه 
لقوم مخصوصين . لا يجب استيعابهم ٠»‏ ولذلك يجوز أن يصرف إلى من ولد بعد 
موته » أو کافرا ۰ فأسلم بعد موته » أو رقیقا . فعتق»۲۳ . 

الحيوانات باللسبة إلى الآدمى ۰ وغيره » لها مراتب : مرتبة » یفرق بینه › 
وبين غيره بأمر ضروري ۰ ومرتبة » يفرق بینه » وبين غيره بأمر تحسيني ۰ وذلك في 
ال حر 2 والعید »> وبقه اخیسوانات » فاختلف E‏ ی ة الجيوان غير 
الادمي السبب الصادر عن الادمي » كما إذا ألقى آدمي آدميًا إلى لحة البحر » فالتقمه 
رت انبل اما ار نامه مد ان 

فمن قال: ب يجب القود » رأى أن الحيوان لا تقطع مباشرته السبب . 
رأى أن الحيوان يقطع مباشرته السبب. 


(۱) أحرجه البخاري ۰ كتاب الجنائز (۱۲۹۵2/۱4/۳) ۰ ومسلم » كتاب الوصية (۳/ /١١5٠‏ ح1578) ۰ وأبو 
داود » كتاب الوصايا (۳/ /۲۸٤‏ ح5855) ۰ والترمذي (۲۱۹۹2/۲۹۱/۳) ۰ والنسائي (1141/5) ۰ باب 
الوصية بالثلث » وابن ماجه تفي فك ييه 2 والدارمي (۲/ 4۰۷) باب الوصية بالثلث . 

() انظر روضة الطالبين )٠١8/5(‏ . 


۲ ل كتب الاشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوكيل ؛ محمد بن عمر بن مكي 


وآماالفرق من الرتبتین بامر تحسيني ‏ فيسو ما ين ار والعبد ؛ فان العبد 
کار فى الادراك» ولکنها مرتية داثرة ین الرتیتین > وهو مشابهة الملو کات + فهذه 
الغا فة لرا ات غر ارو هن وه + كا جات ده اه 
كالدية فى ار بالنسبة إلى ار ٠.‏ ویسمی هذا قیاس غلبة الاشباه۲ ۰ وکما الق 
الاصحاب العبد البق في حل وثاقه بالطاثر إذا نتح القفص عنه الغاصب . 


لا لا لا 


(۱) انظر الإحكام في آصول الاحکام (4۲/۳) . 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي - ل ۱۷۳ 


رخص السفر أقسام : 

قسم يختص بالطویل "" قطعًا » وقسم لا يختص قطعًا » وقسم فيه قولان”" . 

القسم الأول : ثلاث صور : 

منها : القصر . ومنها : الفطر . ومنها : المسح على الخف ثلاثًا . 

القسم الثاني : اثنتان » ترك الجمعة وأكل الميتة . وفي الحاوي من هذا القسم 
التيمم . 
القسم الثالث: ثلاثة : 
- الجمع بين الصلاتين » والصحيح اختصاصه بالطويل . 
- والتنفل على الدابة » وأصح القولين عدم اختصاصه. 
قلت: وقد بقى رخصة أخرى » صرح بها الغزالي ۰ وهي ما إذا كان له نسوة 
وأراد السفر » فله استصحاب واحدة بالقرعة بشروطها » ولا يلزمه القضاء لضراتها › 
وهو من رخص السفر » لكن هذه الرخصة » وهي استصحاب واحدة بالقرعة » هل 
تختص بالطويل ؟ ۰ فيه وجهان: 

أصحهما عند الغزالي : نعم. 

والثانی » وهو الصحيح عند البغوي والتولي : لا ۰ وهو الأصح عند غيرهما 
أيضا . 


يها 


والأول حکاه الإمام عن العراقيين » وقال الا مام : الوجه عندي القطع به . 


() انظر الهذب مع شرحه الجموع  (‏ وروضة الطالین (۱/ ۳۸۵) . 
(۷) انظر الوجیز (8/ 4۷۳) . 


۱۷ لل كتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی 

والذي فى كتنب العرافیین : أن الشافعی قال: لا فرق فی ذلك بين السفضر 
الطويل » والقصير » وأن الاأصحاب اختلفوا في تأويله ؛ فمنهم من أخذ بظاهره » 
ومنهم من قال: لا بد من مسافة القصر » وقال: مراد الشافعى بالقصر قدر مسافة 
القصر ۰ وبالطويل ما فوقها . قاله ابن الصباغ . والشيخ آبو محمد تردد في ذلك . 

قال الأصحاب : ولا يباح شيء من الرخص الثمان للعاصي بسفره ۰ إلا التيمم 
على وجه. 

وعلى وجه : يحرم التيمم أيضا » ويجب القضاء » ويعاقب على المعصية › 
وعلى تفويت الصلاة. 

الأصح : الأول» وإذا قلنا به » فهل نجب الإعادة ؟» فيه وجهان: 

الأصح الوجوب ۰ وجعل عدم الرخصة عقوبة له » ولإمكان خروجه من 
المعصية بالتوبة » فهو مقصر بتركها . 

وأما العاصى فى سفره وهو الذي سافر سفرا مباحا » لكنه ارتكب فى طريقه 
المعصية » كشرب خمر » وغيره » فيباح له الترخص . 

الر تحص على آقسام ثلایة ۲۳ : 

منها : ما يجب فعلا قطعا » کمن غص بلقمة ؛ ولم یجد ما یسیغها به غير 
2 

ومنها : ما یستحب فعلها » کالقصر » والفطر ۰ لمن شق عليه الصوم » بشرط 
ألا يضره ضررا في نفسه ۰ أو عضو ؛ فانه حينئذ يحرم ۰ وهل يصح صومه ؟ 

فيه احتمالان ذکرهما الغزالی فى الستصفی . 
(۱) انظر الجموع شرح الهذب (۱۹۸/4) ۰ والتثور في القواعد (۱54/۲) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی سس ۱۷6۵ 


هکذا ذکره النووي فى الأصول والضوابط» وهو غلط صراح ۰ فان الابراد 
بالظهر فيه وجهان: 

آصحهما : أنه سنة » وأنه يستحب التأخير . 

والثاني : أنه رخصة 9 3 وعلى هذا لا يستحب له الإبراد ¢ واذا قدم الصلاة 
كان أفضل » فاستحباب الا براد» وكونه رخصة لا يجتمعان 3 فلا يصح جعله رخحصة 
وأنها مستحبة ۳ . 

قلت: وكذا النظر إلى الأجنبية عند إرادة نكاحها إذا منعناه من غيرهاء فإنه 

وقيل : يباح 4 وقد ذکرتها فيما يبيح المحذورات. 

ومنها : رخصة تركها أفضل » كمسح اف » والتيمم لمن وجد الماء يباع باکثر 
من ثمن المثل » والفطر لمن لا يتضرر بالصوم. 

وعد أبو سعيد المتولى والغزالى فى البسيط من هذا القسم الجمع بين الصلاتين 

١ ۳,‏ "۳ 
في السفر ۱ 

ونقل بعضهم الاتفاق عليه “ ۰ بخلاف القصر ۰ وفرقوا بوجهین : 

آحدهما : أن فى القصر خروجا من الضلاف» وفی ترك الجمع حروجا من 
الخلاف» فان أبا حنيفة » وآخرين يبطلون اخمع > ویو جبون القصر . 

والثانى : : آن اجمع یلزم منه اخلاء وفت العبادة الاصلي » بخلاف القصر 
قالوا: والأجاديث الواردة في الجمع ليست نصوصا في الاستحباب ¢ ید 
الفعل » ولا يلزم منه الاستحباب » قال الشيخ : فعله عليه الصلاة والسلام على 
قاعدة الشافعى للندب إلا بدلیل . 

والذي يظهر أن ليس في الأحاديث ما يدل على الجمع على وفق مذهينا . 

قلت : قال الرافعي : «إن مسح الرأس في الوضوء رخصة؛ فان الاصل 
الغسل» وفيه وجه : أن الغسل لا یجزی 6 وإذا قلنا بالا جزاء ¢ ففى الكراهة وجهان 
(۱) انظر الجموع شرح الهذب (۵۵/۳) . (۲) انظر التثور فى القواعد (؟557/5١)‏ . 


(۳) انظر الجموع (۲۳۲/4) > والروضة (4۰۳/۱) › والزركشي في المنثور (۱5۷/۷) . 
(4) انظر الجموع شرح الهذب (۱۹۸/4) . (0) انظر الجموع شرح الهذب (۲۳۲/4) . 


(0) 


۱۷ کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 
والأصح : العدم » . قال الرافعی : «ولأن الرخصة لا تکره قال: لکن لا یستحب ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها علیکم » فاقبلوا صدقته»"" . 


والصدقة لا تستحب " ۰ وفیه نظر ۰ فانه لا مانع منه . لا سيما مع قوله : 
فاقبلوا . ویلزم عليه ما یستحب کالقصر » وما يجب کالضطر ‏ والعاصي. 


لا لا لا 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب صسلاة السافرین  )2۸2/4۷۸/۱(‏ وأبو داود (۲/ ۱۱۹۹/۷) ۰ والترمذي » أبواب 


تفسیر القرآن (۵۰۲۵2/۳۰۹/4) ۰ والنسائی (۱۱/۳) کتاب تقصیر الصلاة فى السفر ۰ وابن ماجه کتاب (قامة 
الصلاة (۳۳۹/۱/ ۱۵2 ۱۰) . 


() انظر فتح العزیز للرانعي (۳۵۵/۱) . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي لب ۷ 


و قاعدة ن 


حقوق الادمي ف فى العقوبات مقدمة على حق وجب لا للادمی"" ¢ بل روعي 
DRG‏ امح ماس اس في إيهما بقدم 
بالشبهة . 

وآما الماليات ففیها صور : 

منها : إذا مات » وعلیه زکاة » ودين لادمی » ففيه ثلاثة أقوال: 

الثالت : تقسم ترکته بين الزكاة »> والدین . 

ومنها : إذا وجد الضطر ميتة : وطعام الغیر » ففيه ثلاثة آقوال : 

E : الثالث‎ 

والأصح عند الرافعی : أنه يأكل اليتة ۳" 

ومنها : اجتماع الكفارة ودش الآدمى > وفیها الاقوال. 

قلت: وجه تقديم حق الادمي : أنه إذا اجتمع قصاص ۰ وكفر - مثلاً - › 
قدم القصاص . 

ولا يمكن الاستدلال على منع هذا بقوله يَكلِِ: «فدين الله أحق بالق ضا" ؛ 
لأنه جاء على مقصودنا؛ لأن التقدير إذا كان حق الآدمى المبنى على الضيق جاز فيه 
فدين الله الذي هو مبني على التوسع يجوز فيه القضاء بطريق الأولى. وبه نقول. 


. )57/-554 /1( انظر المنثور للزركشي‎ )١( 
. )۲۸۹/۳( انظر روضة الطاليين‎ )۲( 
۰ )۱۱۸2 ۰ ۷( أخرجه البخاري في کتاب الصوم )/14۲/ ح140۳( ¢« ومسلم في صحیحه‎ (۳( 


۸ لل كتي الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 

© فائدة : 

أوجبوا على الولد الطاعة في احج » فأوجبوا عليه أن يحج عن أبيه » ولم 
يوجبوا عنه أن يوفي دين أبيه . 

ومن المسائل المتقدمة : الصيد إذا كان صداقًا » وطلقها محرما قبل الدخول . 
فیبنی على أن نصف الصداق يعود إليه بنفس الطلاق» أو باختيار التملك ؛ فان قلنا 
بنفس الطلاق وهو الصحيح » ففي عود النصف إليه وجهان : 

أصحهما : نعم + لأنه ملك قهري كالإرث . 

ثم إن غلبنا حق الله تعالى وجب إرساله » وعليه قيمة نصفها 

ومنها : في وجوب الحكم بين آهل الذمة » إذا کانوا یا 
وترافعوا إلينا » قولان : 

آصحهما : الوجوب ٠‏ وبه قال آبو حنيفة. 

والقول الآخر : مذهب مالك » ورجحه الشیخ آبو حامد وابن الصباغ . 

وفي محل القولین ثلاثة طرق: آحدها : أن القولین في حقوق العباد » وفي 
حق الله تعالی يجب قولا واحداء لئلا يضيع . 

والثانی : ی کت ل ا ل اا 
لانها مبنية على الضیق . 

والشالث ۰ وهو الاظهر على ما حکاه الشیخ آبو حامد : طرد القولین في 
النوعين» وان اختلفت الملة» فالاصح: القطع بالوجوب. وقیل : بطرد القولین فيه. 

وان كان مع مسلم وجب طرد الحكم قولا واحدا إزالة للظلم عنه» والله اعلم. 

© فائدة : 

ما ثبت على خلاف الدليل في الواجب » هل تلتحق به النوافل ؟ فيه خلاف 
في صور : 

منها : سجود السهو ۰ ثبت على خلاف الدليل في الفرض » وللشافعي قول 
غریب : أنه لا يشرع في اقل . 


(۱) 


. )۳۱۳/۸۷( انظر روضة الطالبین‎ )١( 
. )۳۱۷/۱( انظر الجموع شرح الهذب (۰)18/4 وروضة الطالبين‎ )۲( 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى + ۱۷۹ 


ومنها : التيمم على خلاف الدليل فى الواجب. والمذهب أنه يشرع فى النفل 


)1( ۱ 
ومنها : هل تجوز النيابة عن العضوب في حج التطوع » كالفرض . قولان"" . 
فصل 
ما علق بشيء» هل یعلق بأوله فيقع ؟ › فيه صور: 
منها : ایض ۳ . 
ومنها : إذا قال: آنت طالق أول بلوغ ولدي وقت الشتان ۰ طلقت في الیسوم 
السابع من ولادته . 
وها لو قال« انض الي این ار رشان ۰ . 
ومنها : لو قال: آنت طالق آول الشهر أو آخره» طلقت بأول جزء من الأول أو 
ا 
ومنها : إذا آقت السلم فيه " ۰ فقال: إلى الجمعة أو إلى رمضان » حل بأول 
00000 "ووو قال محله في الجمعة أو ف فى رمضان فعن ابن أبي هريرة : أنه 
يصح ويتنزل على الأول كالطلاق والأصح : : المنعء > لجعله الجمعة » ظرفًا » فكأنه 
قال: وقت من أوقاتها ۳ . وفرقوا بینه وبين الطلاق واز تعليقه بالمجاهيل " 
وأفسد ابن الصباغ الفرق بأنه لو كان هذا من ذلك القبيل لوجب أن يقع في 
آخر جزء دون الأول. قال الرافعي : وهذا حسن والفرق مشكل”''' . 
ومنها: لو قال ذ في السلم | إلى أول شهر كذا » أو إلى آخره » فعن عامة 
الأصحاب بطلان العقد ؛ لآن اسم الأول والاخر یقع على جمیع النصف"" . 


ایض 


مه 


. )۱۳/۳( انظر روضة الطالین (۱۱۱/۱ - ۱۲۰) . (۲) انظر روضة الطالین‎ )١( 
. )۱۰۹/۱۲( والوجیز (۲/ ۰)1۷ ونهاية الحتاج (۷/ ۲۳) ۰ والروضة‎ ۰ )٠١١ /۸( انظر الروضة‎ )۲( 
. )۱۱۷/۸( انظر الروضة‎ )6( 
. )۱۰ /۷( انظر روضة الطالیین (۱۱۷/۸) » والغاية القصوی (۸۰4/۲) ۰ والوجیز (14/۲) » ونهاية الحتاج‎ )0( 
. )۲44/۲( انظر روضة الطالبین (/۳) ۰ وفتح العزیز (۲۰۹/۹) ۰ وشرح الحلی على النهاج‎ )( 
. )۲۳۸ ۰ ۲۳۰ /9( انظر روضة الطالبین (4/ ۱۰ » وفتح العزیز‎ 0 
. )۲۱۰/۱۲( والروضة‎  )۲۳۸/۹( انظر روضة الطالبین (۱۰/4) ۰ وفتح العزیز‎ )۸( 
. )۱۰ /4( انظر فتح العزیز (۲۳۸/۹) .2 (. * (۱۱) انظر الروضة‎ )9( 


۰ كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن ال وكيل » محمد بن عمر بن مكي 
وقال الإمام والبغوي : وجب أن يصح » ویحمل على الجزء الأول كما أن 
اليوم أو الشهر يقع على جميع أجزائهما. 
وإن وقت بهما حمل على جميع أول جزء منهما 
قال الإمام : وقد يحمل النظر الأول" على الجزء الأول» والآخصر على الجزء 
الآخر . 
قال الرافعي : وسنشير إلى وجه كما أشار إليه في الطلاق " . والله اعلم. 


فصل 


(۱) 


لثيوبة ۳" في الفقه علی صور: 

منها : ثيوبة الرد بالعیب» زوال العذرة مطلقًا. . 

ومنها : الوصية كذلك » وکذا فى السلم والوكالة . 

ومنها : النکاح قيل : مثل ذلك » والمذهب: أنه لا بد من جماع" على أي وحه 
کان في القبل . وقيل : لازم. وقيل: بشرط العقل والإدراك والاختيار. وقیل : يكفي 
الد“ , 

ومنها : في القت" کالنکاح على الذهب ۰ ومن قال: زوالها على أي وجه 
كان قاله ههنا › وباقى الأوجه لم أره في هذا الباب منقو لا . 

ومنها : الزن“ > وهو وطء الموطوءة في القبل في نكاح صحيح وهو حر بالغ 


عاقل » وهی کذلك" . 


قلت : أما جزم الشیخ في مسألة الوصية فليس على ظاهره > فان الم مام ذکر آن 
شيخه کان يتردد فى التى زالت بكارتها بالطفرة ونحوها 4 هل تدخل تحت البكر أو 
الغيس ؟ 6 وحكى عن رواية الشيخ آبی على وجها أنها لا تدخل تحت البكر ولا تحت 
الثيب »© والله أعلم . 
)١(‏ انظر فتح العزيز (/۲۳۹) » وروضة الطالین (5/ )٠١‏ . )۲( انظر فتح العزیز (9/ ۵23 
(۳) انظر فتح العزیز (۲4۰/۹) ۰ والروضة (۱۱۹/۸) . (4) انظر نهاية المحتاج (۲۲/۷) . 
() انظر الاشباه والنظاثر للسيوطي (۵۳4) . 
(0) انظر نهاية للحتاج (۲۲/۷) ۰ وقواعد الزركشي (۳۳۱/۳) ۰ والروضة (۲۰۰/۷) . 
(۷) انظر روضة الطالین (۷/ ۳۵۶). (۸) انظر الاشباه والنظاثر للسيوطي (؛ ۵۳) . 
(9) انظر روضة الطالین (۸۱/۱۰) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن ال وكيل » محمد بن عمر بن مكي ل ۱۸1 

© فائدة : 

من جهل "" شيئًا ما يجب فيه الحد . فلا يجب عليه الحد لانه لم يقدم على 

مخالفة أمر الله تعالى » ومن علم حرمة شيء مما يجب فيه الحد وجهل وجوب اد 
وجب عليه الحد لانتهاكه حرمة الله تعالی " . 

وش عن ذلك مسألة » وهي | إذا قتل من يعتقد عدم مكافئته له فبان مكافيته 
له كما كما إذا قتل حر عبد أو مسلم ذميًا » ثم قامت البينة بأنّه كان قد اعتق أو أسلم 
فإنه لا يجب عليه القصاص على أضعف القولين”” . 

فصل 

ما یفعل من العبادات في حال الشك” من غير اصل يرد إليه ۰ ولا يكون 
مأمورا به » فإنه لا یجزی - وان وافق ق ۰ > وبيانه بصور: 

منها : لو شك في دخول الوقت ۰ وصلی بلا اجتهاد" ۰ فصادف الوقت › 


Te 
(A), 
. . يجرى‎ 


ومنها : لو شك في طهارة أحد الماءين فهجم على أحدهما . وقلنا بالذهب : 
إنه يجب الاجتهاد ۰ فبان أنه الطاهر فإنه لا یجزئه على المذهب . 

ا ريات > لا في طهارة الخبث ‏ . 

ومنها : لو تین ٠‏ الحلث» وشك في الطهارة فصلی ۰ ثم بان متطهر] فاته لا 


يجزى . 





. )۱۲/۲( انظر القواعد للزركشي‎ )١( 

() انظر قواعد الزركشي (۱5/۲)) (/2»28 والأشباه والنظائر للسيوطي (۰۲۰۰ ۲۰۱) ۰ والروضة /٠١(‏ 46). 
٠‏ (۳) انظر روضة الطالبين )١557/9(‏ . (4) انظر المنثور للزركشي (۲۵۵/۲) , والمنهاج (178/1) . 

() انظر الاشباه للسيوطي (8) والاشباه والنظائر لابن نجيم (۲۷) والمتثور للزركشي (0 والمجموع (4۹۲/۱) . 

(5) انظر الوافقات للشاطبي (۸۹/4) . 

(۷) انظر روضة الطالین /١(‏ ۱۸۵۰) > والجموع )597/١(‏ 2 والزركشي (۲5/۲) ۱ 

(۸) انظر الاشباه والنظاثر للسيوطي (4۰) » والزرکشي (۲7۷/۲) . 

. )4٩۲ /۱( انظر الاشباه والنظاثر للسيوطي (4۰) > وقواعد الزركشي (۲50/۲) ۰ والنهاج‎ )٩( 


۲ ل ككتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل ؛ محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : لو شك في دخول الوقت فتيمم بلا اجتهاد» ثم بان أن الوقت دخل 


فإنه لا یجزی . 
ومنها : لو شك في القبلة فصلى بلا اجتهاد » ثم تبين أنه صلى إلى القبلة فانه 
)00 
لايجزئ ‏ . 


ومنها : لو شك الاسیر ونحوه في دخول رمضان فصام بلا تحر » ثم بان أنه 
صادف رمضان قانة لا تیف 

ومنها : لو وجبت عليه کفارة رقبة » فنوی الصوم قبل أن يطلب الرقبة » ثم 
وجدها » فانه لا يصح صومه ما لم يجدد النية بعد العزم من اللیل "۳ . کل هذه 
السائل بلا حلاف إلا الاولی" . 

ونظیر هذه القاعدة من العاملات » منها ما لا يصح على الذهب ۰ ومنها ما لا 
ینفذ بلا حلاف » ومنها ما ينفذ على الذهب . 

فمن الأول: آخبر بمولود فقال بحلیسه؟ : إن كانت با" فقد زوجتکها » 
ومسالة «إن كانت ابنتي قد طلقها زوجها أو مات نها وانقضت عدتها" فقد 
زوجتكها»» ومسألة «إن كانت إحدى نسائك الأربع ماتت فقد زوجتك ی ۱ 

الذمب البطلان إذا وجد الأمر كذلك . وقيل: فيه وجهان. 

وأما الثاني : وكات لي ارا أو آمته آهي هي > آم أجنبية » فطلق أو أعتق 
فوجدت زوجته أو أمته نفذ بلا حلاف 

قلت : قد تقدم قريبًا منه احتمال حجة الإسلام ”''' ۰ والله أعلم . 

وأما الشالث: فمسائل بيع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت 
ونظائرها""''. والله أعلم . 


ل 


(۱) انظر الروضة (۲۱۷/۱) ۰ وفتح العزيز (۲۳۲۰/۳) ۰ والمجموع )595/١(‏ . 
)۲( انظر المنشور ذ فی القواعد #۲ (۲/ ۲۲۷ والمجموع (۹۲/۱) 3 والروضة (۲/ ۳۰۳ (of‏ « وفتح 


العزيز (5/ 1 . 
(۳) انظر الروضة (۳۰۱/۸) ۰ والنهاج (۱/ 4۹۲ . ۰ (4) انظر الزرکشی (۲۹۲/۳) . 
(۵) انظر الروضة (۷/ )٤١‏ . (5) انظر الروضة (4۰/۷) » والجموع )٩۲7/۱(‏ . 


(۷) انظر الروضة (۷/ 4۰ ۰ والنهاج (4۹۲/۱) . (۸) انظر روضة الطالبين (4۰/۷) » والجموع (4۹۲/۱) . 
() انظر الجموع )5977/١(‏ > وروضة الطالین (4۹۹/۸) › والنهاج (۳۲۶۳/۳) . 

(۱۰) انظر الروضة )٥٤/۸(‏ . 

(۱۱) انظر روضة الطالبین (۳/ ۳۵۵ ۰ وفتح العزیز (۱۲/۸) . (۱۲) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (۲۸۵) . 


کتاب الاشباه والنظائر لصدر الدین ابن ال وكيل » محمد بن عمر بن مکی ل ۸۳ 
© فائده : 
الامانات الواجبة على الکفاية "" إذا خاف فیها الخيانة على صور: 
منها : إذا لم يتعين للقضاء بآن كان هناك مثله » فان خاف على نفسه الخيانة › 
ولم تت ف 3 فهل يحرم عليه الأخذء فيه وجهان » حكاهما في ايه في 


كتاب «اللقطة» . 


ومنها : إذا خاف واجد ال اللقطة من نفسه خيانة ففى جواز الأخذ وجهان”” . 


والله أعلم . 
فلا يخلو ما أن يتعين لفقد من يقوم به غيره أم لا . فان فقد ففى فروض الكفايات 
يجبر إلا القضاء ففي الإجبار عليه خلاف» الصحيح أنه بجر“ 

قال الرافعى : ربما تردد الناظر فى الإجبار من جهة أن الامتناع عن هذا الفرض 
الذي هو مناط المصالح العامة يشبه أن يكون من الكبائر فيفسق ويخرج عن أهليته 
للقضاء لفوات العدالة » ویشبه اذا نأمره بالتوية أو ل فان تاب ولی. 

قال الشيخ : ویکن أن يقع الاضرار فیخرج عن العدالة قطعا. ولم یلتفت 
الرافعي إلى مضي مدة التوبة . 


التبعیض فى الاعضاء * ۰ فيه صور : 
منها : في الطلاقء لو قال: ید طالق ۰ طلقت"" . 


() انظر الابهاج (۰۰۱/۱ ۱۰۰ ۰ وروضة الناظر )١5(‏ ۰ وقواعد الزرکشی (۰)۱۰۱/۱ (۰)۳۱۰/۳ (۳/ ۰۳۳ 

والروضة (۱۰۸) » والاشباه والنظائر للسیوطی (4۱۰) . ۱ 

(۷) انظر روضة الطالبين )٩۲/۱۱(‏ » والوجیز (۲۵۱/۱) ۰ وقواعد الزركشي (۳4/۳) ۰ وللجموع (۱۲۰/۲۰) . 

(۳) انظر الوجیز (۲۵۰۰/۱) ۰ وقواعد الزركشي (۱۱۰/۳) > وروضة الطالبين (۰/ ۳۹۱ ۰ واللهاج (۳/ ۰۱۱6 
والجموع (۴۹/۱۰) »> ونهاية الحتاج )٤١١ /٥(‏ . 

(4) انظر الروضة )٩۹۲/۱۱(‏ ۰ والجموع (۱۲۰/۲۰) ۰ والوجیز (۲/ ۲۳۷). 

(۵) انظر الاشباه والنظاثر للسيوطي (۱۲۰ ۰ والاشباه والنظائر لابن نجیم )١75(‏ . 

() انظر روضة الطالین (۲/۸) . 


4 ب کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن ال وكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : في الرجعة . لو قال: راجعت يدك » لم يصح . 

ومنها : فى الظهار » لو قال: أنت على كظهر أمى نفذ » ولو قال: كيدها نفذ 
على الذهب ۰ ولو قال: يدك علي كظهر آمي كان ظهار)”" . 

ومنها : في الایلاه ‏ لا يصح إلا أن يحلف على جماع قبلها” . 

ومنها : لو عتق جزؤه عتق جمیعه ‏ . 

ومنها : العفو في حق القاتل . 

ومنها : في الأسير إذا من على بعضه في وجه. 

ومنها : لو قال : زنا فرجك» فإنه يحل. والله علم . 

© فائدة : 

لا يزيد البعض على الكل إلا فى مسألة واحدة» وهی : إذا قال أنت على 
كظهر آمي كان صريحًا » ولم يدين. | ۱ ۱ 


ولو قال: أنت على كأمى لم يكن صریحا 1 فيد ۶ 
© فائدة : 

(VD . (2)‏ 
وحجر الصبي لنقص فيه 7 


و 
منها : إذا أذن له الولي في البیع هل یباشره ؟ فيه خلاف"" . 
ومنها : إذا أذنَ له فى النكاح » فطريقان" . 
٠.‏ 5 1 9 انر 35 لها 

ومنها ادا فعا تدبیر الصبی ووصیتّه ففیهما من البذر خلاف 
آعلم . 
(۱) انظر روضة الطالبین (۸/ ۲۷۳) » والغاية القصوي (۸۲۷/۲) . (۲) انظر الروضة (۲/۸) . 
(۳) انظر الروضة (۱۲/ ۱۱۰) ۰ والاشباه والتظاثر للسيوطي (۱۷۱) . 
(6) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي )١11(‏ > والاشباه والنظائر لابن نجيم (۱۲) ۰ والقواعد للزركشي (۳/ ۳۰۱ 

والروضة للنووي (77/8) . 
(0) انظر روضة الطالیین /٤(‏ ۱۷۷) ۰ والمنهاج (۲۹۹/۲) . 
() انظر الروضة (6/ ۱۷۷) ۰ وفتح العزیز (۲۷۹/۱۰) . 

(۷) انظر الغاية القصوی  )۵۱۶/۱(‏ والروضة (/۱۸۰) . 


(۷ 9) انظر الروضة (۱۸4/4) ۰ وفتح العزیز (۲۷۹/۱۰) . 
(۱۰) انظر النهاج (۳۵۸/6) . (۱۱) انظر الروضة (۱۸4/4) ۰ وفتح العزیز (۲۸۸/۱۰) . 


,۱۱ 
4 والله 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی -> ل ۱۸۵ 


ن المشتر ك 0 


الشترك" : هل يحمل على جميع معانيه مع تجرده عن القرائن بطریق 
القیقة"" ؟ ذهب الشافمي والقاضي آبو بكر وجماعة من أصحابنا والجبائي والقاضي 
عبد الجبار إلى جوازه *" > وذهب الباقون من أصحابنا كإمام احرمین والغزالي 
والإمام والكرخي وأبي هاشم وأبي الحسين البصري إلى منعه " . 

ثم منهم من منع مطلقًا » بمعنى أنه لا يجوز أن يراد باللفظ المشترك كل واحد 
من مفهوميه معا » نظرا إلى الإرادة والوضع » كما لا يجوز أن يراد بالمؤمنين › 
المؤمنون والمشركون . وأما الغزالی وأبو الحسين البصري وغيرهما فقالوا: إنما يمتنع ما 
يرجع إلى الوضع » ويجوز أن يحمل علي مفهوميه معا نظرا إلى الإرادة » ولا 
استحالة إرادتهما » لكن يلزم منه مخالفة الوضع . 

ويضاهيه في الفقه صور 

منها : لو وقف على مواليه وله موالي من أعلى وموالي من اسفل" 

ومنها : قالوا فى كتاب التدبير : لو قال لعبده : م ل 
أحد أفراد العين ا اع سر > بجا يراه من العيون » 
ولا يشترط رؤية ابحمیع"" ثم قال عقبه : إن الأشبه أن المشترك لا يحمل على 
جمیع معانيه . 


. )۳۵۲/۲ ۰۲۱/۱( انظر الابهاج (۲4۸/۱) ۰ وأحكام الامدي‎ )١( 
. )۲۵۵/۱( انظر الابهاج‎ )۲( 

(۳) انظر الابهاج (۲۵۵/۱) ۰ احکام الامدي (۳۵۲/۲) . 

(8) انظر الابهاج (۲۰۰/۱) ۰ وأحكام الامدي (۳۵۲/۲) . 

() انظر الروضة (۳۳۸/۵) » ونهاية الحتاج /٥(‏ ۳۸۱) . 

() انظر الروضة (۱۹۰/۱۲) . 

0 انظر الروضة (۱۲/ ۱۹۰) . 


۲ سكتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن ال وكيل » محمد بن عمر بن مكي 


وكان السبب في عدم الحمل على جميع معانيه أن الصفة في التعليق تتحقق 
بأول ا ا لو دخلت الدار فانت حر » فيعتق بأول 
واعلم آن اش ی ایض ¬ بين الحقيقة والجاز "۳" - کالشترك 4 ويخالفه 


۳ 
جمهور الأصوليين 


وقد وقع ذلك في الفقه في مواضع : 

منها : لو حلف لا يبيع - مثلاً - ولا يشتري ۰ فوکل لم یحنث. إلا أن يريد 
أن لا یفعل بنفسه ولا بغیره فیحنث بالجموع. 

قال الرافعی : وأحسن من هذا " أن یوجد معنی مشترك بين الحقيقة والجاز 
ا ق إن نوی أن لا يسعى في تحقيق ذلك الفعل حنث بالباشرة » وبالامر 
به لول ا > وا ها ال واا و 


لا لا لا 


(۱) انظر التبصرة للشيراري (۲۱۸) ۰ والقواعد للزرکشی (۱/ ۳۷۰) . 
(۲) انظر الزهر للسیوطی (۱/ ۳۵۵) . ۱ 

(۳) انظر الابهاج (۳۱۹/۱) . 

(4) انظر الروضة (4۸/۱۱) . 

)00( انظر الروضة (۷) . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي - لل ۱۸۷ 


د قاعدة و 


بجيو ل وني حي و الوه ابروا وفيه صور : 
عا : هل هو عين الرجال والنساءء أو هو من أحدهم ؟ء 

فيه وجهان مبنیان على أن الشکل هل هو مشکل - في نفس الامر - عند الله تعالی 
فهو یعلمه مشكلاً كما نعلمه نحن ۰ أو هو في نفس الامر مبین العين . 

والذی رجحه العامري »وفال : إنه يدل عليه نص الشافعي الوجه الثاني ۳" 

ومنها : هل من الطلاق ما ليس بسني ولا بدعي » حتی ينبني عليه طلاق غير 
الممسوسة والحامل والصغيرة والايسة ؟ فان قلنا باحد الاصطلاحین أن السَئي ما لیس 
بمحرم ؛ فهذا سني» ولیس | الا سني أو بدعي» ولکن قلنا باشهر الاصطلاحین ؛ ان 
السني : طلاق الدخول بها التي ليس بحامل ولا صغيرة ولا آيسة » والبدعي : طلاق 
الدخول بها في حیض ونفاس ۰ أو طهر جامعها فيه » فلنا ثلاثة 2 أقسام ° . 

© فائدة : 

فى آداء الفريضة بتيمم النافلة"" ۰ قولان » رجح ابن القاص الجواز » وهو 
بر راز الوا عدي هارمه 

© فائدة : 

مناط حل أكل الذبيحة » هل هو جواز الذبح أو قصد الاکل"" ؟ فيه خلاف 
یطرد في الذهب في مسائل : 

منها : البهيمة الموطوءة" 

ومنها : الص ات6 

وقيل: یشترط في هذا إصابة الذیح » وقيل : لا یشترط "۳" ) والّه اعلم . 


(۱) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (۲4۰) ۰ (۲4۸) ۰ والمنهاج (۱8۳/۳) ۰ والروضة /١(‏ الاء ۰۷۰ ۰۷۸ ۰۷۹ 
۲ والجموع (۰40/۲ ۵۰) » وفتح العزیز (۲/ ۷۰) والاشباه والنظاثر لابن نجيم (۳۲۱) . 

(۲) انظر الاشباه والنظاثر للسیوطی (۲4۷) . 

(۳) انظر روضة الطالبين (۸/۸) » والاشباه والنظائر للسیوطی (۵۳۵) . 

() انظر الروضة (۱۱۹/۱) ۰ وفتح العزیز (۲/ 715 » ۰۳۲6 وللجموع (۲۹۹/۲) . 

. )۳۱۹/۱( انظر الاشباه والنظاثر للسيوطي (4۲۸) ۰ والجموع (۳۲۶/۱) ۰ وفتح العزیز‎ )٥( 

() انظر فتح العزیز (۳۲۷/۱۱) . (۷) انظر المنهاج (۲۵۹/۶) . 

(۸) انظر الروضة (۱۸۱/۱۰) ۰ والنهاج (۲۰۱/4) . () انظر الروضة (۱۹۵/۱۰) . 


۱/۸۸ کاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


و قاعدخ 0 


۱ قال الشيخ عز الدین بن عبد السلام في تشطیر الصداق» وعدم تشطیره : لا 
یشطر الصداق إلا إذا استقل الزوج بالفرقة » ولم يكن للمرأة فيه مدخل ۰ فان كان 
چا فیه مدل لم يتشطر :+ 

وكذلك |ذا فسخ بالعیب لم یتشطر فلا يجب لها شيء البتة . 

قال: لأن قضية الفسخ تراد العوضین» وقد رجع البضع إليها سلیما بالفرقة قبل 
الدخول» فکان مقتضی الدلیل أن برجم الهر إليه سلیما ۰ لکن جعل الشارع تشطیر 
الصداق جبر] لما حصل لها من الکسر بالطلاق الذي لا مدخل لها فيهء فاذا كان لها 
فيه مدخل» فقد رجع إليها بضعها سليمًا فليرجع عوضه إليه سلیمَ""» والله اعلم. 

© فائدة: 

الحال كالظرف فى تقييده الفعل » فإذا قال: أنت طالق مريضة » لم تطلق إلا 
فى حال المرض . 

ولو قال: أنت طالق مريضة -بالرفع- نقل الرافعي عن بعضهم آنها تطلق في 
احال وتكون «مريضة» وصمًا لها » ورأى ابن الصباغ الحمل على الحال أيضًا » إلا 
أنه لحن فى الاعراب . 

التردد العتضد بالأصل”'' » فيه صور : 

منها : لو كان متطهرً وشك في الحدث» فتوضا احتیاطا » ثم بان أنه كان 


. (A4 /۷) انظر الروضة‎ )١( 
. )۵۶/۲( ۰ )۱۸۰/۱( والجموع (۱۸/۱) ۰ وقواعد الأحكام‎ « (YT ۰۲۵۵ /۲( انظر القواعد للزركشي‎ )۲( 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن ال وكيل » محمد بن عمر بن مكي سس ۱۸۹ 
محدثًا ¢ فالاصح عدم الاجزاء لتردد النية ¢ وهذا بخلاف ما لو كان محدئًا أولاً ثم 
شك فى سريان الطهارة فأمرناه بالوضوی ثم تبين بأنه كان محدثًا حيث نحكم بصحة 
وضوئه لاعتضاد نيته بالاصل في الثانية دون الأولى”" 

ومنها : لو قال: هذه زكاة مالي الغائب إن كان ساناء فان كان تالا استرددتها 
فان كان سا ا حسب» وان کان تالا استرده. ولو قال: | إن كان مورئی قد مات » 
وورثته ¢ فهده زكاأة المال. فإن ذلك لا يحسب ار بقاء المورث ¢ ولم يعتضد 
التردد بالأصل”" . 

ومنها : لو قال ذ فى آخر شعبان : إن كان غدا من رمضان فأنا صائم عنه » حيث 
لا يصح لو بان منه » بخلاف قوله في آخره : آنا صائم د إن كان من رمضان فبان 
أنه مه © حيث يحتسب ۰ 

وسوى أبو حنيفة والزني بين المسألتين في الاحتساب”" ۰ وهذا في أول الشهر 
إذا لم يستند إلى ظن له مستند» فان استند إليه كما إذا اعتمد على قول حر أو عبد أو 
امرأة أو صبية دوي رسد 4 فان جزم بليته فبان من رمضان أجزأه 4 وإن قال : أصوم 
غدا عن رمضان إن كان منه والا فهو تطوع. 

قال الر مام : ظاهر النص عدم الاجزاء» وه وجه استاره الزني للإجزاء 

(4) 

لا ستناده إلى الأصل . ثم رأى الإمام إجراء الخلاف فيما إذا جرم النية أيضا ۰ 


لا لا لا 





() انظر الروضة (1۸/۱) ۰ وقواعد الزركشي (۲۷۱/۲) ۰ والاشباه والنظائر للسيوطي (4۰) . 

(۲) انظر الروضة (۷/۲  )۰‏ والاشباه والنظائر للسيوطي (۰ ۰ وف فتح العزیز ۲۲۵/۵ ۰ وقواعد الاحکام للعز 
4/۷( . ۱ 

(9) انظر بدائع الصنائم (۲/ ۹۸۰) . 

(4) انظر الروضة (۲/ ۳۵۳ ۷ ٠»‏ وفتح العزیز (۳۲۱/۷) ۰ والاشباه والنظاثر للسيوطي (4۰) ۰ وقواعد الاحکام 

للعز (۱۸۰/۱) . 


۰ كتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل ؛ محمد بن عمر بن مكي 


ن قاعدة 0 


الواجب الذي لا يتقدر بقدر - كمسح الرأس - هل توصف الزيادة 
ا فيه حلاف » الأصح : (لا). 

قلت: والخلااف في هذه المسألة بين الأصوليين » والأكثرون منهم على أنه ل 
يوصف به إلا القدر الذي يذم على تركه » والله أعلم. 

قال : ومنها : المسألة الممثل ب عاعري ا مسح جع او اكد 

الأصح : أنه لا یو صف ۰ 

والوجه الثاني أن الجميع يقع فرضا. 

والثالث 7 أن يعاقب ۰ فالاول هو الواجب» والباقى لا يوصف بالوجوب . 

وان لم یتعاقب وصف ‏ ولا يتبين أن يوصف الجزء الشاني بعد سقوط الفرض 
بالأول» فانه آتی بتمام ما آمر به ۳" 

ومنها : لو طَوَّل القيام في الصلاة أو الركوع أو السجود زيادة على قدر 
الراجب» هل یوصف الزائد بالوجوب ؟ فیه الوجهان ؛ وفیه ما ذکرته 7 

ومنها : لو أخرج بعیرا عن حمس من الابل» هل الواجب الخمس أو الجميع؟» 


۱ 60 
فيه وجهان " .. 





(۱) نظر الاشباه والنظاثر للسيوطي (۵۳۲) » وقواعد الزرکشي (۳۱۸/۳) ۰ والجموع للنووي (4۰۳/۱) . 

(۲) انظر الروضة (۲۳۶/۱) ۰ والجموع (۰۳/۱) . 

(۳) انظر الجموع (۰۳/۱ ۰ والروضة (۱/ ۰۵۳ (۱/ ۰۲۳۶ (۱۹۹/۳) ۰ والابهاج (۱۱۱/۱) ۰ والاشباه 
والنظائر للسيوطي (۵۳۳) » وقواعد الزرکشي (۳۱۸۸/۳) . 

(5) انظر الجموع (۰۳/۱ ۰ والروضة (۱/ ۰۲۳۶ (۱۹۹/۳) ۰ والاشباه والنظاثر للسيوطي (۵۳۳). 

(0) انظر الاشباه والتظاثر للسيوطي (۵۳۳) ۰ والجموع (۱/ 64۰۳ ۰ والإبهاج (۱/ ۱۱۷ ۰ والروضة (۳۶/۱) . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن ال وکیل » محمد بن عمر بن مکی + ۱۹۱ 


۱ ومنها : لو نذر أن يهدي شاة » فأهدی بدنة"" » فهل الواجب سبعها ؟ فیه 
۳ ۱ 
وقد یختلف الاصح فى هذه السائل . 


وتظهر فائدة الخلاف في الثواب”" ۰ وفى رجوع المعجل زکاته" » وأكل الناذر 
ما زاد على السبع ^ . ظ 

ومنها : حکی بعض الأئمة - ولم آظفر به في کتاب - إذا کشف عورته في 
الخلاء زائدا عن الحتاج » هل يأثم على كشف الجميع أو على الزائد؟ . 

فيه حلاف مخرج على هذه القاعدة » وإذا فتح هذا الباب اتسع" . 

ولهذه الصورة نظائر من المحرمات . 
الخلاف" . ظ 

وقال الأصحاب: إنه لا يجوز أقل من ثلاث شعرات ۰ وعللوا ذلك بأنه جمع» 
جنس تيز واحده بالتاء » فقد يظهر فى مثله قوة اعتبار ثلاثة من إطلاقه » ولكن 
تشكل عليه مسألة اليمين » فإنه لو حلف لا يأكل را حنث بأكل النصف ۰ مع فقدان 
الواحدة فضلاً عن الثلارى“ . والله أعلم . 


ورد الشرع باستعمال الحجر في الاستنجاء ¢ وفي رمي الجمار في الحج 4 وبالماء 


(۱) انظر الروضة (۳۲۸/۳) . 
(۲) انظر الاشباه والنظائر للسيوطي (۵۳۳) > والجموع (۰۳/۱) ۰ (۵۰۱/۷) »  )۷۱/۸(‏ والروضة 
(AT) ۲۳۶ /۱(‏ . 
(۳) انظر الاشباه والنظائر للسيوطي (۵۳۳) ۰ والجموع (۱/ ١5‏ 5) ۰ والابهاج (۱۱5/۱) . 
(4) انظر الاشباه والنظاثر للسيوطي (۵۳۳) ۰ والجموع (۲4۱/۳) ۰ والابهاج (۱/ ۱۱۷) . 
(5) انظر الجموع (1 )۰ (۵۰۱/۷) ۰ (4۷۱/۸) ۰ والروضة (۱۹۹/۳) ۰ والابهاج (۱۱۷/۱) . 
(7) انظر الاشباه والنظاثر للسیوطی (۵۳) . 
(۷) انظر الروضة (۱۰۱/۳) ۰ والاشباه والنظائر للسيوطي (۵۳۳) ۰ وللجموع (۲۱6/۸) (4۰۳/۱) . 
(۸) انظر الروضة (11/۱۱) . 


۲ ل كتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 
في طهارتي الحدث والخيث 3 وبالتراب في التيمم والتعفیر 3 والقرظ في الدباغ 3 
وتعين الحجر في الرمي ولم يتعين في الاستنجاء ۰ وتعين الماء في الطهارتين » وتعين 
التراب فى التیمم ودفی التعفیر قولان ۰ وفى القرظ طريقان 3 المذهب أنه لا يتعين » 
والثانية أنه على قولى التعفیر . 

والفرق أن رمی "۲ الجمار والتطهیر والتعفیر تعبدي» والاستنجاء تعم به البلوى, 
والدباغ أيضًا تعم به دونه. »والّه أعلم. 

البناء على فعل الغير فى العبادات ۰ فيه صور : 

منها : البناء على الاذان » فیه قولان" . 

قلت: القولان إذا لم يحكم ببطلان الأذان بالفصل التخلل » والاصح : المنع . 

ومتها: اة ...وف خواز التاه قنها تلان : 

فلت : هما أيضا فیما لو جوزنا الاستخلاف فى الصلاة » آما إذا لم نجوزه فلا 
وکذا ههنا . 

وصور الرافعی السألة با |[ذا "حدت آثناء الخطة ؟ هل یجوز؟ ۰ وحکی الخلاف 

۰ (1) ت‎ i 

وجهین عن ابن الصباغ > وصحح اا . والله اعلم . 

ومنها : الاستخلاف في الصلاة » وفي جوازه قولان » الاصح : الجواز” . 

ومنها : البناء فى احج > وفى جوازه قولان » الصحيح ا ۱ النع 
والّه أعلم . ۱ ۱ 


. )۱۱4/۱( انظر الجموع‎ )١( 
.)۵۳ 4( والأشباه والنظائر للسيوطي‎ »)١84 /( انظر الروضة (۰)۲۰۱/۱ والمجموع (۰)۱۱4/۳ وفتح العزيز‎ )۲( 
. )۵۳۵( انظر الجموع (۵/ ۵۱۷ ۰ والروضة (۲۷/۲) ۰ والاشباه والنظاثر للسيوطي‎ )۳( 
. )۷۱/۵( ۰)۵۲۲/4( انظر فتح العزیز (۳/ ۵۵۷ » والجموع‎ )4( 
والروضة (۱۳/۲) ۰ والاشبا والنظائر‎  )6۷/4( > )۵۲۲/4( انظر فتح العزيز (۳/ ۵۵۷) ۰ والجموع‎ )0( 
۱ .)۵۳ ۵( للسيوطي‎ 
۱ )۵۳۵( انظر الروضة (۳۰/۳) » الاشباه والنظاثر للسيوطي‎ )7( 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكيل ۱۹۳ 
فصل 
النسیان قد یکون عذرا قد یختلف فيه" . في صور : 
منها : لو نسي الترتیب لا یجزی على امحدید"" . 
ومنها : لو نسي الاء في رحله فقولان » الاصح: ا 
ومنها : لو صلی بنجاسة ناسا أو جاهلاً قولان » والاصح : أنه لا یعذر 
ومنها : لو نسي القراءة في الصلاة قولان » والاصح : أنه یعذر *" 


(4 


ومنها : جماع الحاج ناسیّا "“ » وما يتعلق بذلك" . 

ومنها : حنت الناسي”*ا 5 

© فائدة: 

النسيان لا يسقط شيئًا من أركان الوضوء إلا الترتيب على القدیم"" » يخرج 
منها فيما لو ترك الفاتحة بجامع أن الفاتحة - وان كانت ركنًا- فهي زينة القيام › 
تكذلك ال تیب زینة الوضوء ۲ . 


(۱) انظر الاشباه والنظائر للسيوطي (۱۸۸) ۰ وقواعد الاحکام للعز (۲/۲) ۰ وقواعد الزرکشي (۳/ ۲۷۲ 
والجموع (۱/ €( . 

(۲) انظر قواعد الزركشي (۲۷۳/۳) » والجموع (۱/ 648۲ ۰ والاشباه والنظاثر للسيوطي (۱۸۸) ۰ وروضة الطالبین 
(۵۵7/۱) . ۱ 

(۳) انظر قواعد الزركشي (۳/ ۲۷۳) ۰ والأشباه والنظاتر للسيوطي (۱۸۹) ۰ وروضة الطالبین (۱۰۲/۱) ۰ والجموع 
«(Y1 /Y) ۰46۲7 /۱(‏ (۳۳۲/۳) . 

(4) انظر قواعد الاحکام للعز (۲/ ۲ والجموع (۱/ 44۲ (۲/ ۰44۲ (۲/ ۰۲۹۱ (۱۵۷/۳) ۰ والاشباه 
والنظاثر للسيوطي (۱۸۹) ۰ والاشباه والنظاثر لابن نيم (۳۰۳) . 

(4) انظر قواعد الزركشي (۲۷۳/۳) ۰ والاشباه والنظائر للسيوطي (۱۸۹) ۰ والروضة (۲4۳/۱) » والجموع 
(YD‏ . 

(() انظر روضة الطالبین ("/ 57 )١‏ . 

(۷) انظر الروضة (۱۳۹/۳) ۰ والجموع (۳۳۸/۷) . 

(۸) انظر الاشباه والنظاثر للسيوطي (۱۹۲) » والروضة (۷۸/۱۱) . 

. )44۷ /۱( انظر الجموع‎ )٩( 

(۱۰) انظر الاشباه والنظائر للسيوطي (۱۸۸) » وقواعد الزركشي (۲۷۳/۳) ۰ وروضة الطالیین (۱/ ۰۵۵  )۲۳‏ 

والجموع (۳۳۲/۳) . 


۱۹٤‏ کاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 

© مسائل النسیان: 

منها : ما لو وکل في بیع ماله نسيثة » فباع ثم نسي الشتري > وصدقه الوکل » 
قال القاضی : وهذه مسألة الخضري : وهی أن امرأة دفعت خلخالاً إلى رجل لیدفعه 
إلى صواغ لیصلحه ۰ فدفعه الوکیل ونسی الدفوع إليه فتنازع فيه . قال الخضري : إن 
آشهد الوکیل على الدفع إلى الصواغ لم يضمن ۰ والا ضمن . 

قال ذلك ههنا » ویکمن الفرق بان تسلیم الوکیل بعد البیع واجب »> بخلاف 
التسلیم إلى الصواغ ٠‏ فانه لا يجب بحال فلا يضمن في البيع > لکنه یشکل بوصي 
الطفل إذا باع فإنه يجب التسليم ولو نسي يضمن 6 ذکره في فتاوی القاضي . 

© فائدة: 

الاعتبار بحال التوكيل ۰ أو بحال إنشاء التصرف"" . فى صور : 

منها : لو وكل بطلاق زوجة سينكحها » أو بيع عبد سيملكه » فهو باطل عند 
الجمهور ۰ وصحيح في وجه اختاره التولی والبغوي » وهو جار في توكيله لقضاء 
کل دين سیلز مه ۰ ونزویج ابنته إذا انفضت عدتها ( وهذه الثانية أشبه بقاعدة تعليق 
الوكالة" » والله أعلم. 

الحقوق الالية الواجبة لله تعالی"" ۰ على ثلاثة آقسام : 

أحدها : ما يجب لا يسبب مباشرة العبد» فلا تستقر فى الذمة عند العجز كزكاة 
الفطر » فلا تستقر بلا حلاف » ولا تجب إلا إذا قدر“ . 

الثاني : ما يجب عن مباشرة ¢ وهو على قسمين : 

أحدهما : ما يكون بدلا » فتستقر بلا خلاف» فمن قدر أخرج تغلیبا لعنی 
ال اند كوا ال" : 


(۱) انظر فتح العزیز (4/۱۱ ۰ والروضة (۲۹۱/4) . 

() انظر فتح العزیز (۲۲/۱۱) . 

(۳) انظر الأشباه والنظاثر للسيوطي (۳۳4) > وقواعد الزركشي (۵۹/۲) > (۱۰۱/۷) ۰ والجموع .)١1١/5(‏ 
(8) انظر الجموع (۱۲۱/۷) . ۱ 

(0) انظر الجموع (4۲۳/۷) » والروضة (۱46/۳) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی سس ۱۹۵ 


والثاني : ما لا كرد بدلا > ككفارة الوقاع والقتل والظهار » ففیه قولان › 
والاصح الاستقرار"" ۰ والله اعلم. 

العدول عن الستقر الی الاصل ال" 4 فيه صور : 

منها : إذا انغمس الحدث في الاء ناویا رفع احدث ولم يحصل الترتیب فقد 
قیل : یجری + لان الاصل الخسل » وانما حط عنه تخفيقًا » فإذا اغتسل رجع إلى 
الأصل ¢ وصارت الأعضاء کالعضو الا 

ومنها : الخلاف في أن الشاة الخرجة عن الوبل» آهي أصل بنفسها آم بدل عن 
الابل ؟ فيه خلاف. فلو آخرج البعیر آجزآه » وان قلت قيمته عن الشاة على 
الاصح"*" ۱ 

ومنها : إذا شرط الم مام على أهل الذمة الضيافة » فهل نقول: الضيافة أصل؟› 

وعلی هذا » لو آراد الامام بعد شرطها نقلها إلى الدنانیر » إن قلنا الدنانير 
اصل جاز والا امتنع"*" 

ومنها : غسل الرأس ترك تخفيقًا » فلو غسله هل يجزئ عن السح"" وجهان. 

ونظیر ذلك غسل اف ويكره غسل اف" ۰ والاصح : أنه لا یکره غسل 


احتمال آخف الفسدتین لاجل آعظمهما هو العتبر في قياس شرع > وشذت 
غنه یرانق اه وش را إلى شش اا 


. 085 /۷( انظر الروضة (۳۷/۲) ۰ (۲۷۹/۸) ۰ (۱۳۹/۳) ۰ والجموع‎ )١( 

(۲) انظر الاشباه والنظائر للسیوطی )٩۱(‏ ۰ وقواعد الزرکشی (۲۵۳/۱) . 

(۳) انظر المجموع (44۷/۱) ۰ وفتح العزیز (۱/ ۳۹۰ . ٠‏ 

(8) انظر الجموع (۳۹۵/0) ۰ والروضة (۱۵4/۲) . 

(۵) انظر الروضة (۲۱۳/۱۰) . 

() انظر فتح العزیز (۱/ ۳۰۳ ۰ والجموع .)555/1١(‏ 

(۷) انظر للجموع (۵۲۰/۱) . 

(۸) انظر الاشباه والنظاثر للسيوطي (۸۷) ۰ والاشباه والتظاثر لابن نجيم (۸۹) ۰ وقواعد الزركشي (۳۹۹/۱) . 
)٩(‏ انظر إعلام الموقعين (۳۹/۲) ۰ وأحكام الامدي (۱۸/۵) . 


۱۹۹ كتب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


منها : لا یقتل ذمی ولا معاهد ليأكله السلم فى الخمصة › جزم به الغزالي وفي 
التهذیب : في الذمي وجهان"" . 
ومنها : هل له أن یقطع فلذة من فخذه إذا كان ضررها متلاشیا بالنسبة إلى حاله 


7 . 5 ,)۲ 
فى المخمصة ؟ وجهان 
(۳( 


ولا خلاف أنه لا يحل أن يقطع فلذة من فخذه ویژثر بها رفیقه الضطر ۱ 

ومنها : لو بذل صاحب الطعام للمضطر طعامه بأكثر من ثمن المثل» فانه لا 
يجب عليه قبوله للزيادة ۰ وله أن يقاتله لیخذ طعامه ۰ وان آتی على نفس صاحب 
ا 
۱ مر . 

ومنها : لو كان معه حیوان محترم یحتاج إلى الاء» ومع غيره ماء > ولا ماء 
غيره» وذلك الغیر غير محتاج إلى الاء » وطلبه بثمنه وجب عليه بذله » فان أبى من 
دفعه فله آن یقاتل ۰ وان قتله لم یضمن إذا لم كن الا به . 

ذکره النووي عن القاضي حسین"*" 

ومنها : لو غنمنا سلاحا من الکفار › فهل يجوز أن نفادي بها آسری السلمین 
الذین في آیدیهم"" ؟ وجهان. 

© فائدة: 

تكلم ابن الرفعة على قول الاصحاب إن الجنب يستحب له أن لا یجامع ولا 

(۷) ۰ . 5 : ۰ ۰ 

يأكل ولا یشرب ولاينام حتی يتوضا وضوءه للصلاة ¢ ويغسل فرجه" 5 

قال : ولا يستحب مثل ذلك للحائض ولا للنفساء إلا عند انقطاع دمهما . قال 
الجنب > فانه يخفف الجنابة ويزيلها عن أعضاء الوضوء ويطهرها › والإمام قال: لا 
يرفع الحدث . ۱ 

قال ابن الرفعة : وقضية ذلك التسوية » وفى قوله هذا نظر . آما أولاً » فان 


(۰۱ ۲) انظر الروضة (۲۸/۳) » والجموع )44/٩(‏ . 

(۰۳ 4) انظر الروضة (۳/ ۲۸۵ ۰ والجموع (46/9) . 

(۵) انظر الروضة (۲۸۸/۳) ۰ والجموع )4۸/٩(‏ . (5) انظر الروضة (۲۵۱/۱۰) . 
(۷) انظر الجموع (4۷۲/۱) . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن ال وکیل . محمد بن عمر بن مکی _ ۱۹۷ 


ا جنب إذا نوی رفع الحدث متعمدا لا يصح غسله على الأصح › وإن ظن أن حد ثه 
الأصغر لم يرتفع عن غير أعضاء الوضوء . نعم . پرتفع عن الأعضاء التي للوضوء علی 
الاصح(۲ » وعلى هذين ففي الرأس وجهان(۲۳ ؛ لأن فرضها المسح في الوضوء والغسل 
ههنا. 

فکیف یقول القاضي وابن ن الصباغ ا و اتب ر الا ا 
الوضوء؟ والله اعلم . 

الناس في الجمعة أقسام ۲۳٩‏ : 

0 ا ل ل ی 

a a ah 

وقسم بحب عليه ولا تنعقد به : كالمسافر إذا قدم بلدا الحاجة على عزم الرجوع 
» ونوی الاقامة زائدا عن اربعة آیام » فانه تحن عليه الجمعة ولا تنعقد به . 
وکالریض علی تفصیل في(* ا والله اعلم. 

الات عن المحضيية قد بسر مهد لآ بسع 1 :فى ضور 

منها : الشاهد إذا شهد فرذت شهادته » ثم تاب فلا بد له من الاستبراء") 

ومنها : للقاضي إذا تعين عليه القضاء وامتنع عصی . فلو آجابه بعد ذلك ولي 
(۱) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ١ه‏ ) » والمجموع (46۷/۱) . 
(۲) انظر المجموع (4۰۳/۱) . 
(۳) انظر الا شباه والنظائر للسيوطي ( 44۲ ) » والروضة ( ۳٤١/۲‏ ) » وفتح العزیز ( 4 /۲۰۳) » واجموع (4 ٩۸۳‏ ) . 
ری انظر الروضة ( ۳۶/۲ )۰ وفتح العزیز ( ۰۰۳/4 ) واجموع (4 /4۹). 
ره ) انظر اجموع (4 )٩۰۳/‏ . 


(1) انظر قواعد الزركشي 5١7/1١١‏ ) . 
( ۷) انظر الروضة ( 7147/١١‏ ) » وقواعد الزركشي ( ٤۲۸/١‏ ). 





۸ ل كتب الاشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ولم يستبرأ . واستشكله الرافعي وقال أيضا : ينبغي أن يستتاب» فإذا تاب ولي وجوز 
أن يكون الامتناع من الکباثر"" . 

ومنها : الولي إذا عضل عصى » فلو زوج بعد ذلك صح »وان منعنا ولاية 
الفاق لوا , 

ومنها : الغارم إذا غرم في معصيته ۰ ولم يثب لم يدفع إليه من سهم الغارمين 
على الشهور » وفیه وجه . وان تاب فوجهان معروفان ؛ صحح بعضهم الإعطاء 
وبعضهم عدمه . 

ويمكن صاحب هذا الوجه أن یفرق بینه وبين الخارج في معصية إذا آراد 
الرجوع» يعطى من سهم ابن السبيل » فإن المعطى قدر الحاجة الأيام المتحقق به زوال 
المحصية » ولا فضيلة له فيه » والغارم - ربا - اتخذ الاستدانة في العصية عادة › 
ويجعل التوبة ذريعة إلى وفاء ذلك الدين”" . والله أعلم . 

فصل 

ما منع الكفار من جزيرة العرب “ ؟ . 

هل هو لتشرف البقعة أو لكونها مجمع العرب؟ فيه خلاف في صور : 

منها : هل يدون في الطرق المعترضة بين مخاليفها » فيه وجهان ۰ إن علل 
بشرف البقعة منعوا » وهو الاظهر عند الغزالی* . 

ومنها : إلحاق الیمن بجزيرة العرب حیث قیل : إنه ليس منها . إن علل 
بالاجتماع منعوا مه والله آعلم . 


فصل 


أحكام الجماع تتعلق بتغیب الحشفة جمیعها بلا حلاف ۳" 


(۱) انظر قواعد الزركشي (4۳۲/۱) » والروضة (۹۲/۱۱) . 

(۲) انظر قواعد الزركشي (4۳۲/۱) » والنهاج (۲۲۵/۳) . 

(۳) انظر الروضة (۳۱۷/۲) ۰ وقواعد الزرکشي (۳۳/۱:) ۰ والجموع (/۲۰) . 
(4) انظر الام (4/ ۱۰۰ ۰ والغاية القصوی (۲/ 4۰۷) . 

(۵) انظر الروضة (۳۰۸/۱۰) ۰ والنهاج (4/ ۰6۲۳۰ ونهاية للحتاج (۸۵/۸) . 

(0) انظر نهاية الحتاج (۸۵/۸) . 

(۷) انظر قواعد الزركشي (40/۲) » والروضة (۱۹۲/۷) ۰ والجموع (۱۳۲/۲) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي ‏ ۱۹۹ 

فان كان مقطوع الحشفة » فان بقي دون قدرها من الذکر لم یتعلق به شيء من 
الاحکام » وان بقي قدرها تعلقت به الأحكام » وان بقي آکثر من الحشفة ۰ فالاصح 
عند صاحب الهذب وغیره أنه لا تتعلق الاحکام إلا بجمیم الباقي» ولا يكفي قدر 
الحشفة» والثاني وبه قال النووي: إنه الاظهر أنه یتعلق بقدر الحشفة من الباقي"" . 

قلت : قد حکی القاضی آبو الطیب الطبري فى باب أجل العنین أن ظاهر کلام 
لشافعي أنه لا يحصل التحلیل إلا بتغيب مجموع الباقي » وقوله : فان بقي دون قدر 
الحشفة لم یتعلق به شيء ۰ فيه نظر » بل معلق به فطر الرأة » لکن الشیخ آبو محمد 
يرى أنه لا فطر إلا بالحشفة أو بمقدارها » والذهب خلافه » وبه قطع القاضي > فانها 
لو استدخلت من الاصبع مثلاً قدر دون الحشفة حصل الفطر"" . والشیخ یعتضد 
بنص للشافعي على أن علیها کفارة » وعلی الزوج کفارة » فلو كانت قد آفطرت بجزء 
من الحشفة لکانت مفطرة عند كمال الحشفة فلا تجب الکفارة » ولهذا رجح التأخرون 
عدم وجوب الکفارة علیها . وقد انفصل الامام عن احتجاج شيخه بالنص الذکور بأن 
بعض الحشفة » وان كانت تیب وتصل إلى الباطن » فحکم المجماع آغلب ‏ فلم 
يقع الاکتراث بالتفیب الذي يتعلق بوصول واصل من الظاهر إلى الباطن ۳" . 


لا لا لا 


(۱) انظر الروضة )١1977/17(‏ ۰ والمجموع (۱۳۲/۲) ۰ والاشباه والنظائر للسيوطي (۲۷۰) » والاشباه والنظائر لابن 
نجیم (۳۳۳) . 

(۲) انظر الجموع (۳۲/۰) . 

(۳) انظر الاشباه والنظاثر للسيوطي (۲۷۱) ۱ 


۳۰۰ سس کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


و قاعدة 0 


الأحكام المتعلقة بالجماع في القبل متعلق به في الدبر . قال بعضهم : إلا في 
سبعة آحکام"؟ ۱ 

الاول : التحلیل ۲ .بلا علاف:. 

الائ : الاحصان" ‏ بلا خلاف. 


الثالث: الخروج من حکم العنة " على الاصح. 

الرابع : الخروج من حکم الایلا" .على الاح ۱ 

الخامس: يعتبر إذن البكر » ولا يتغير بالوطء في الدبر » ولا تصير به ثيًا على 
الصحيح ۰ وفيه وجه . 

السادس : لا یتصور حله بخلاف القبل"" . 

السابع : خروج مني الرجل من دبرالسرة بعد بعد الاغتسال لا یوجب علیها غسلا 
انا حرفن القبل يوسب 

قال النووي - في أوراق سماها برءوس المسائل- : وما سوى هذه السبع فالدبر 
والقبل سواء . وقد يأتى في بعض المسائل وجه ضعيف لا اعتبار به كما في الحد 


(A) 35‏ 
)١(‏ انظر الروضة (۷/ 0 ٠» )3١‏ والمجموع (۲/ )١175‏ ۰ والمتثور في القواعد للزرركشي (۳۳۱/۳) ۰ والأشباه والنظائر 
للسيوطي (۲۷۱) . 


(۲) انظر الروضة (۱۲۱/۷) . (۳) انظر الروضة (۳۲۱/۸) . (6) انظر الروضة (۱۹۱/۷) . 

(۵) انظر التلور للزركشي (۳/ ۳۳۲) ۰ والاشباه للسيوطي (۲۷۱) ۰ والروضة (۲۵۷/۸) . 

() انظر الجموع (۱۳۵/۲) . 

(۷) انظر الروضة (۲۰۰/۷) ۰ والجموع (۱۳۰/۲) ۰  )۱۵۱/۲(‏ والقواعد للزرک‌شي (۳۳۲/۳) ۰ والاشباه 
والنظاثر للسیوطی (۲۷۱) . 

(۸) انظر الجموع (۲/ ۱۳۰ ۰ والاشباه والنظائر للسيوطي (۲۷۲) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن ال وكيل » محمد بن عمر بن مکی سس ۲۰١‏ 


قال الشيخ : وثم أشياء غير هذه السبع على الصحيح : 
منها : وطء البائع في زمن ee gee‏ ¢ وفيما دون الفرج لا 
یکون فسحًا على الاظه ° 
قلت : ومنها : ثبوت الرجعة والعدة والنسب إذا جرى في النکاح الفاسد » أو 
في أمته » وحرمة المصاهرة على وجه في الجميع » وان كان في غير الزوجة لا يبطل 
به إحصان الفعول به رجلاً كان أو امرأة » وفی للراة رجه قاله في التهذیب . وآبدی 
فيه احتمالاً لنفيه ۰ وهو موافق لإطلاقهم من أن قول الرجل لزوجته : وطئك فلان 
في دبرك أنه يجب عليه الحد وحكى الفوراني وجها في ثبوت المحرميّة مع القول 
بششبوت حرمه الاه 
ومنها : ما آشار إليه الرافعى وغيره فى الباب الأول من كتاب الطلاق» وهو إذا 
ف ۰ م ١‏ 1 م و م 5 ۰ ۰ 
وطئ امرأته في طهر لها ۽ وهي من تحبل ولم يظهر حملها » حرم طلاقها في ذلك 
الطهر ۰ فلو كان الوطء في الدبر » فهل يحرم الطلاق؟ فيه تردد للشيخ آبي علي » 
والأصح أنه عجرم ¢ وقاسوه على ثبوت النسب ووجوب العدة . 
ومنها : استفراش الامة ولحوق النسب بالوطء فيه » صحح الرافعي في كتاب 
النكاح في مسألة بدعية الطلاق أنه كالقبل وصحح في باب الاستبراء خلافه"" . 
تصرفات الهازل : 
منها : بيعه وعقوده » وفى صحة ذلك وجهان » أصحهما : انعم » وربا 
مال بعضهم في النكاح إلى ترجيح عدم الانعقاد للاحتیاط"* . 
ومنها : طلاقه وعتاقه یقعان » ولم یحکوا فيه خلا" . 
ومنها : سائر تصرفاته غير ما ذكرنا » وفیها وجهان › الأصح : التفوذ" . 
() انظر الاشباه والنظائر للسيوطي (۲۷۲) »> والمنثور للزرکشی (۳۳۲/۳) 3 والجموع (۵۰7/۲) . 
(۲) انظر القواعد للزرکشي (۳۳۲/۲) ۰ والاشیاه للسيوطي (۲۷۲) . 
)۳( انظر الروضة )661/۸( « والاشیاه والنظاثر للسيوطي (YY)‏ ۰ والقواعد للزركشي (۲/ (TY‏ . 


(5) انظر الجموع (۱۷۳/۹) . () انظر الروضة (۸/ ۵4 ۰ والمجموع (۱۷۳/۹) . 
(5) انظر الروضة (8/ 04) ۰ والجموع للنووي (۱۷۳/۹) . (۷) انظر الروضة (8/ 208 . 


۲ لل کتاب الاشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


د قاعدة 0 


المأذون له فى شىء يكون إذنًا فيما يقتضى ذلك الشىء إيجابه » وهل يكون إذنًا 
فيما يقتضى ذلك الشىء استحقاقه؟۳" . 

فيه خلاف في صور: 

منها : الوكيل بالبيع مطلقًا لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن”'' » وإذا توفر 
ملك التسليم لأنه مستحق عليه" » والوكيل بالشراء يملك تسليم الثمن ويملك قبض 
الشتری ؛ لأن العرف يدل عليه . وهل يملك قبض الثمن ؟ فيه وجهان. 

وجه قول من قال: لا لك لقیاسه علی قبض الشتري الع . 

ومنها : الوکیل في الخصومة في إثبات حق > هل يملك استیفاژه ؟ والوکیل 

الثالث : : الوكيل بالاستيفاء يملك الإثبات لأنه وسيلة بخلاف العكس”" . 


ومنها : الوكيل بالشراء إذا توجه الدرك بالثمن عند خروج البیم مستحقّا » هل 
يخاصم لاسترداد الثمن » فيه خلاف» وبالغ بعض من قال یلك التوابع > فأجرى 
الشراء» ولا يملك في البيع للحاجة إلى التروي " . 

ومنها : لو أذن له في رهن ماله على دين اقترضه الراهن وأعسر الراهن » هل 


. )۱۰۸/۱( انظر المنثور في القواعد للزركشي‎ )١( 

() انظر الروضة (۳۰۷/4) ۰ وفتح العزيز (۳۳/۱۱) . 

(۳) انظر الروضة (۳۰۷/4) ۰ وقواعد الزركشي (۱۰۸/۱) ۰ وفتح العزیز (۳۲/۱۱). 
(5) انظر الروضة (/۳۰۸) ۰ وفتح العزیز (۳۵/۱۱) . 

() انظر الروضة (۳۰۹/4) ۰ وفتح العزیز (۳۱/۱۱) . 

(5) انظر الروضة (۲/4) . 


کتاب الآشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكى ادا ۲۰۳ 
یکون إذنًا فى الرتهن في البیم؟» فيه خلاف. 

۱ وأنكر الغزالی عدم جواز بيعه»إذ لو لم نجز لتقاعد عن الرهن مقصوده › 
ولکان یحکم ببطلان الرهن ۰ وأما العدل فلا يبيع الا بإذن حجدید لانه وکیل فى 
الحفظ فقط . ۱ 

ومنها : لو أذن لعبده الأذون له فى العتجازة'"' آن برهن عبد السيد على دین لزمه 
في مال التجارة صح وبيع فیها . 

قال فی فتاوى القاضى : هذه مناقضة علينا لأن كل رقبة لا يملك المأذون 
التصرف بها لا يملك بيعها فى دين تجارته » غير أن العذر أن الرهن اقتضاه بإذن 

۳( 1 
السید. .. 


لا لا لا 


() انظر الروضة (0557/7) . 
(۲) انظر الروضة (۵70۷/۳) . 


۶6 كتيب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


و قاعدخ 0 


إذا نوی ابطال العبادة » أو الخروج منها بطلت ”“ الا الحج والعمرة قطعا"" » 
وکذلك الصوم على قول" ۰ وعلی قولنا یبطل . 
إذا قال: إذا رأيت فلائا حرجت من صومی » فرآه لم یخرج قولا واحدا" . 
(o), e‏ 
وفي مثله من الصلاة وجهان ۰ 
وإذا وی التبرد والتنظف في أثناء الطهارة في بعض أعضاء وضوئه أعاد النية 
فيما بقي» ولا يبطل ما مضى”" ۰ وكذا في الزكاة والکفارة" . 
ولو ترك النية فى الصلاة بطلت لان اولها منوط بآحرها " بخلاف الطهارة 
والکفارة والز کا:(٩)‏ 
ومنها : إذا رهنا من ادعیاه فرجع آحدهما ثم الحقه به القائف فوجهان . 
قلت: وقريبًا ما نحن فيه إذا نوی الودع التعدي حيث يضمن  *‏ وأما إذا 
(۱) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (۳۸) ۰ وقواعد الزركشي (۲۹۸/۳) ۰ وقواعد الأحكام (۱۸۲/۱) ۰ والمجموع 
للنووي (۱/ ۰۳۳۷ (۲۸۲/۳) ۰ والأشباه والنظائر لابن نجيم (۵۰) . 
(۲) انظر قواعد الزرکشي (۳۰۱/۳) ۰ وقواعد الاحکام (۱۸۲/۱) > والأشباه والنظائر للسيوطي (۳۸) ۰ والجموع 
(۸۱ ۰۳۳۷ (۲۸۶/۳) . ۱ 
(۳) انظر قواعد الأحكام (۱/ ۱۸۲) وللجموع (۱/ ۰6۳۳۷ (۰)۲۸/۳ وفتح العزیز (7/ ۲۹۷) والروضة (۳۰/۲). 
(6) انظر الروضة (۳۵۵/۲) . 
)٥(‏ انظر قواعد الزرکشي (۳/ ۳۲۰۰ والأشباه والنظائر للسيوطي (A)‏ « والجموع (۳/ ۲۸۳ ۰ والروضة 
(۲۲/۱) . 
(7) انظر قواعد الزركشي (۳۰۱/۳) > والجموع (۳۲۷/۱) ۰ وفتح العزیز (۳۱۹/۱) ۰ والروضة (4۹/۱) . 
(۷) انظر الجموع  )۷۷(‏ والروضة (۲۰۶۰/۱) . 
(۸) انظر قواعد الزركشي (۳/ ۰ وقواعد الاحکام (۱/ ۱۸۲ ۰ والاشباه والنظاثر للسيوطي (۳۸ ۰ والجموع 
(۱/ ۳۳۷ ۰ والاشباه والنظاثر لابن نیم (۵۰) . 
)٩(‏ انظر المجموع (۳/ ۲۸۳) » وقواعد الزركشي ۳۰۰( . 
(۱۰) انظر الجموع (۱۱/ ۲۱۷ ۰ والروضة (4۳۱/6) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی - ل ۳۰۵ 


نوی قطع قراءة الفاتحة لم تنقطع "۳" > وهو وارد على اطلاق الشيخ » ولو نوی قطع 
شیر ا يد والصحیح بانه لا يبطل ویستأنف النية لا بقي إن جوزنا 
تفريقها وإلا استاتف الوضوء" 

وأما إذا نوی إبطال الوضوء بعد الفراغ منه لم يبطل » وفيه وجه لا يعرف في 
نظائره 6 واللّه أعلم : 

© فائدة: 

الأمانات التی اختلف فى وجوب الإشهاد عليها » فيها صور : 

منها : اللقطة في وجوب الإشهاد عليها وجهان”" 

ومنها : اللقيط في وجوب الإشهاد عليه وعلى ما معه وجهان مرتبان 3 وأولى 
ات ال 

القادر على اليقين هل يأخذ لظن 

تارة يجزم بعدم جوازه » کالکی"" فى القبلة ۳" » والمجتهد اود ی 


وتارة يجوز بلا حلاف » كالطهارة بماء قلیل على شاطره ال 
قلت : کون ماء البحر متيقن الطهارة فيه نظر » بل إنما هو ظن أقوى . 


وتارة : يجري فيه خلاف فى صور : 


(۱) انظر الاشباه والنظائر للسيوطي (۳۹) ۰ وقواعد الزركشي (۲۹۹/۳) ۰ والروضة (۱/ ۲۶۳) . 
(۲) انظر الاشباه والنظاثر للسيوطي (۳۸) ۰ وقواعد الزركشي (۳۰۱/۳) ۰ والجموع (۳۱۷/۱) ۰ والروضة 
(۵۰7/۱) . 
(۳) انظر الروضة (۳۱۹/۵) ۰ ونهاية الحتاج (466/0) » والغاية القصوی (1۵۹/۲) . 
)٤(‏ انظر الروضة (4۱۸/۵) » ونهاية للحتاج (4۲4/۵) . 
(0) انظر الاشباه والنظائر للسيوطي (۱۸4) ۰ والجموع (۱۹4/۱) ۰ والزرکشي في المتثور (۲/ ۳۰4) . 
(5) انظر الجموع (۱۹۳/۱) . 
(۷) انظر التشور للزركشي (۳۰۵/۲) ۰ والروضة (۲۱۷/۱) ۰ والجموع (۱۹۲/۱) ۰ (۲۰۰/۳) ۰ وفتح العزیز 
(۲۲۵/۲۳) . 
(۸) انظر التثور للزركشي (۲۵4/۲) . 
() انظر الروضة (۳۹/۱) ۰ وفتح العزیز (۲۸۲/۱) . 


۳۰۹ كتب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


منها : هل يجوز الاجتهاد و صمعه بو تب ¢ وحهان ¢ الاصح : 
۵ 
قلت : لیس مرادهم باليقين ههنا اليقين القطعي"" ۰ بل هو في العبادة یجوز. 


ومنها : إذا اجتهد فى الوقت هل تجوز الصلاة » ۱ 
وجهان » الأصح : آن له ذلك"" . 


ومنها : لو كان في مطمورة قادرا على الخروج ورؤية الشمس ‏ له الاجتهاد على 
۶ )€( 
قلت : ای سحل الصلى حجر و ی هل تصح صلاته » فيه 
وجهان”' » صحح الروياني النع بناء على أن القادر من القبلة على اليقين لا يأخذ 
بالظن » ل النص . 
52 اودب وو ان ا ا 


فصل 
الأناناك الكترهية ا یه ور 
منها :لو طیرت الریاح ثوبًا إلى دار“ 
ومنها : مسألة لعب الجوز" . 
قال القاضي في الفتاوی : هو قمار غير أنه لا يحرج لعدم التکلیف ۰ وما تلف 


(۱) انظر الاشباه والنظاثر للسيوطي (۱۸4) > والتشور للزركشي (۳۵۵/۲) ۰ والروضة (۳۹/۱ ۰ وفتح العزيز 
 ۸(‏ (1۱/۳) ۰ والجموع (۱۹۲/۱) . 

() انظر الجموع (۱۸۷/۱) . 

() انظر التشور للزركشي (؟/ ۳۹۵۰ . والاشباه والنظائر للسيوطي (:۱۸) > والروضء (۱۸۲/۱) ۰ والجموع 
( ۷۲) وفتح العزیز (۵۸/۳) . 

(4) انظر الجموع (۷۳/۳) ۰ وفتح العزیز (1۱/۳) . 

(6) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي )۱۸٤(‏ 5 والزرکشي (۲/ ۳۰۰ » والروضة (۲۱۷/۱) ۰ والجموع (۱۹۲/۳) › 
وفتح العزيز (۲۲۱/۳) . 

(5) انظر فتح العزیز (۲۲۱/۳) . (۷) انظر الشور للزركشي (۳۲4/۲) » والروضة (۵۰۸/۳) . 

(۸) انظر الروضة (5/ ۳۶۷) ۰ والقواعد للزركشي (۳۲۶/۲) ۰ وقواعد الاحکام (۱/ 1۰ . 

(9) انظر الجموع (۱۵۱/۹) . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکي سس ۳۷ 


في يدي صبي من جوز صاحبه مضمون عليه بالقيمة » أو ما تلف في يد بالغ یضمنه 
لبالغ » ولا يضمن الصبي للبالغ لتسليط البالغ » وما حصل في يد صبي من جوز 
صبی فعلم به ولي الصبي ولم ینتزعه ضمنه الولي في مال نفسه » ولو علمت به آمه 
فلا ضمان علیها ؛ لأنها ليست بقيمة على الولد. فلو آخذت الام بنية الرد إلى 
الالك» فوجهان. 

ومنها : لو آخذ الاجنبی من الغاصب لیرد علی الالك ۰ فقولان . 

ومنها : لو آخذ الوديعة من صبي وف أن یهلکها"" ۰ فوجهان. 

ومنها : لو خلصا طيراً من جارحة ل لعفل "أن فو جهان . 

ومنها : قال العبادي : رأيت في تعليق القاضي أن البهيمة إذا دخلت ونفرها 
مالك الأرض من ملكه فتلفت › > لم يضمن فان بَعدّها غلوةة سهم » ضمن . 

قال: قلت: هذا |ذا دحلت البهيمة ملك الفیر بتلف ملکه فیدفعها . 

آما إذا دخلت وهي لا تتلف شيئًا إلا بشغل الکان فأخرجها » القیاس: أنه 
يضمن كما لو هب الریح فالقت ثوبًا في حجره » أو حط السیل حجرا للغیر في ملکه 
ار ا اه حه و ل يدقعه: إلى نالک 

ومنها : ما لو ظفر بغير جنس حقه » وقلنا: يبيع ويستوفي حقه » فإذا تلف 
قبل بيعه فهو من ضمانه بخلاف ما لو سلم إليه ثوبا » وقال: بع هذا واستوف حقك 
ل ا 
ضمن الزائد لانه متعد به » إلا إذا لم يقدر عليه » كما إذا استحق و وين فوسك سا 
يساوي مائة » فله آخذه . 

والزيادة هل تدخل في ضمانه ؟ على و- جهین : 

آحدهما : «نعم» » کالاصل . 

والثانی : «لا» ؛ لانه لم يأخذه لحق نفسه » وکان معذورا في آخذه » وقد قال 


(۱) انظر قواعد الزركشي (۳۲/۲) > والروضة (9/5) » وفتح العزیز (۲۵۲/۱۱) . 
(۲) انظر الروضة (۳۲۵/۰) . 

(۳) انظر المتلور للزركشي (۳۲6/۲) ۰ وفتح العزیز (۷/ 4۹۷) . 

(6) انظر الروضة (۲۰۱/۱۰) . 


۲۰۸ ل كتب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 
القاضى : لو كان لا يتوصل إلى أخذ حقه إلا بنقب جدار فله ذلك ثم لم یغرم 
الأرش. 


ومنها ال اض المحرم الصید من الجارح وأراد مداواته فهلك في يذه ۰ 
ففي الضمان قولان ؛ والاصح : أنه لا يضمن 


إقنازة الناطق كاه ف اا 


منها : الأمان » فلو أشار مسلم إلى كافر › فانحاز من صف الكفار إلى صف 
جنيو ماه رها تالا الما كان نان ب 


قلت : ومنها : صحة بیعه بلا خلاف . 


قالوا: لأن التصود معرفة الرضا » وهو حاصل بالا"شارة » ولو قال: إن شاء 
زيد فأنت طالق» وأشار بالرضا ‏ فالمذهب أنه لا يقع خلاقًا تصاحت اة . 


لا لا لا 


(۱) انظر المتثور للزركشي (۳۲۶/۲) . 

(۲) انظر الاشباه والنظاثر للسيوطي (۳۱۲) > والمنثور للزركشي (۱56/۱) ۰ والاشباه والنظاثر لابن نيم (۳4۳) ٠‏ 
والروضة (۳۹/۸) ۰ والجموع (۱۷۱/۹) . 

(۳) انظر الروضة (۲۸۰/۱۰) . 

(5) انظر الاشباه للسيوطي (۳۱۲) ۰ والتلور للزركشي (۱/ ۱2 ۰ والروضة للنووي (۲۷۹/۱۰) . 

(6) انظر الروضة (۸/ ۰1۰ (۱۵۸/۸) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي ل ۲۰۹ 


ه القاعدة الأولى ن 


العرف "" الخاص ۰ هل یلحق بالعرف العام" ؟ ۰ فيه خلاف » وبيانه بصور : 

منها : مهر السر والعلانية ( أصح القولين : أن الصداق ما عقد به العقد» 
وحکی افناطی نضا الّا: أنه سقط المسمى + ویجب مهر ال" . 

ومنها : لو جرت عادة قوم بقطع الثمار قبل النضج - كالحصرم - في بلاد لا 
یحلو فیها » فهل تنزل عادتهم منزلة العرف العام حتى يصح بیعه من غير شرط 
القطع ‏ فيه وجهان » آصحهما : «ل »۷‏ وقال القفال: نع ۱ 

ومنها : لو جرت عادة قوم بالانتفاع بالمرهون 3 فهل ينزل ذلك منزلة الشرط 
حتى يبطل الرهن ؟ فيه خلاف» والإمام بناه على مهر السر والعلانية”” . 

ومنها : لو جرت عادة قوم في استعمال لفظة الحرام في الطلاق» فهل ينزل 
منزلة الطلاق حتى يقع من غير نية ؟ فيه خلاف"" . 

ومنها : لو جرت عادة قوم أن يحفظوا زرعهم ليلا ومواشيهم نهار » فهل ينزل 
ذلك منزلة العرف العام في العكس من ذلك؟ . 


(۱) انظر الاشباه للسيوطي (۸۹) » وقواعد الأحكام (۲/ ۱۰۷ ۰ والزركشي (۲/ ۳۷۷) . 

(۲) انظر السيوطي (۰)۹5 النشور للزركشي (۳۸۸/۲) والاشباه والنظاثر لابن نجيم (۲ ۰۱۰ والجموع (4۱۷/۱۱). 

() انظر الروضة (۲۷/۷) ۰ والجموع (4۱۱/۱۱) ۰ وقواعد الاحکام (۲/ ۰۱۰۱ والزرکشي في النشور 
(۱ ۱۸۰) . 

(5) انظر الجموع (4۱۵/۱۱) » وفتح العزیز (14/۹) ۰ والروضة (۳/ ۵۰۳) ۰ والاشباه والنظاثر (95) . 

(5) انظر الجموع (4۱۰/۱۱) > وفتح العزيز (9/ 55) ٠‏ والروضة (057/5) ۰ والأشباه والنظائر للسيوطي (95). 

(0) انظر الروضة (۲۹/۸) » والمنثور للزركشي (۲/ ۳۹۰ . 


ss ۲۹۰ 


فيه وجهان » آصحهما : انع 

ومنها: لو جرت عادة مقترض أن يرد أكثر مما آخذ» فهل ينزل ذلك منزلة 
الشرط؟ فيه حلاف » كما في قطع الثمار"" . 

قلت : ومنها : اذا حصره السلطان ظلماء أو بدین لا بتمکن من آدائه ۰ ففی 
جواز التحلل طریقان ۰ 

أصحهما وله قال العراقیون- ۲ القطع بالجحواز. كا حصر العام 4 اد مشقة کل 
واحد ل١‏ تختلف بين أن يتحمل غيره مثلها أو لا يتحمل » والثانئن -وبه قال المراوزة- : 
أ اا على ولق + تیا ا 

ومنها : إذا رژي هلال رمضان في موضع › > هل یتعدی حکمه إلى سائر البلاد 
البعيدة ؟ وجهان 6 أصحهما : Oey‏ : 

وهل يضبط التباعد بمسافة القصر أم بغيرها ؟ » فيه حلاف“ 

ومنها : إذا كانت عادة المرأة ذ فى ایض - اما الغالب أو نحوه - أقل من الذي 
استفر من عادات النساء > فهل الاعتبار بعادة النساء أم بعادتها 1 فيه ثلائة ة أوجه : 

أحدها : تعتبر عادتها » وإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني 3 والقاضي 
الحسين لقوله كاي للسائلة : ١‏ ی میا وا التي كات لبان 4 
فقد ناط الشارع الحكم بعادتها » لا بمطلق العادة . 

والثانى - وهو الأصح - : أن الاعتبار بالغالب» فإن الأولين قد أعطوا البحث 
حه وبحثهم آوفی ۰ واحتمال عروص دم فساد للمرأة أقرب من انخراق العادات 

4 
المستهرة : 
(۱) انظر الروضة (۱۹۵/۱۰) ۰ والاشیاه والنظاتر للسيوطي ٩۰(‏ - 64۵ والتشور للزركشي (۳۸۹/۲) 1 
(۲) انظر الاشباه والنظاثر للسيوطي (95) » والروضة (۳/8) . 
(۳) انظر الروضة (۱۷۰/۳) » والجموع (۳۰۰/۸) ۰ وفتح العزیز (۱۹/۸) . 
(8) انظر الروضة (۳۸/۲) ۰ والجموع  )۲۷۱/۰(‏ وف فتح العزیز (/۲۷۰) . 
(۵) انظر الروضة (۳4۸/۲) ۰ وفتح العزیز (5/ ۲۷۳ ۰ ۵ (۲۷۳/۰) . 
(1) أحرجه ابو داود (۱/ 40۷ والترمذي (4۰/۱) ۰ وابن ماجه (۲۰/۱) ۰ ومالك في الموطأ (1۷۲) » 

والدارمي (۱5/۱) ٤‏ والدارقطني (۰ ۰۷ ۸۰) . 


0 انظر الروضة (۱۳۶/۱) ۰ والمجموع (۳۸۱/۲) ۰ وفتح العزيز (7/ )51١6‏ ۰ والأشباه للسيوطي (40) ۰ والمنثور 
للزركشي (۳۸۸/۲) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى  ۲١۱‏ 


والثالت: آنه ان وافق عادتها مذهب واحد من السلف صرنا اليه » والا فلا" : 


ومنها : المبتدأة الفاقدة شرط التمييز . إذا قلنا تلحق بعادة نساء عشیرتها من 
الأبوين أو من العصبات أو من أهل بلدها على خلاف فيه . 

فلو حالفت عادة هولاء عادة باقی النساء فى آقل ایض أو فى آکشره أو فى 
غالبه 4 أو فى مقدار الطهر ففیه وجهان: 

آصحهما : آنها تلحق بالاقرب إلى عادتهن » مشاله كأن غالب حیضهن آقل من 
ست أو آکشر من سبع فترد إلى الست في الصورة الأولی» والی السبع في الصورة 
الثانية . 

والثاني : آنها ترد إلى عادتهن "۳" . 

ومنها : لو حلف لا يأكل الرءوس لم یحنث برءوس الطیر واحوت والصید على 
أصح القولین » ولو كانت هذه الرء‌وس تباع مفردة فى بلد حنث بأكلها هناك » وفي 
غیرها من البلاد وجهان : 

آرجحهما عند الشیخ آبی حامد " والرویانی - عدم الحنث » وأقواهما وأقربهما 

500004680 20 : 

إلى ظاهر النص - عند الشافعي - احنث" . 

وليعلم أن هذه تخالف صور القاعدة » فإن العرف الخاص في بلد معتبر قولا 
واحدا وليس على الخلاف . وقياس السائل آن یجزم بعدم الحنث فى غير تلك البلدة 3 
ويكون الخلاف فى تلك البلدة. 

ومنها : لو حلف لا يأكل الخبز حنث بأكل كل أنواع الخبز حتى الرز » وحكى 
الغزالی عن الصیدلانی أنه إنما يحنث بخبز الرز فى طبرستان فقط ۳ . 

وفي تعليقة آبي الفرج السرحسی وجهان في الحنث في غیرها . 


() انظر الروضة (۱۳/۱) » والجموع (۳۸۱/۲) » وفتح العزیز (4۱0/۲) . 

(0) انظر الروضة (۱/ ۱۶۳ ۰ والجموع (۳۹۲/۲) > وفتح العزیز (۲/  )46۷‏ والغاية القصوی (۲۶/۱) 

(۲) انظر الجموع (۷۰/۱) . ۱ 

(6) انظر الروضة (۳۷/۱۱) ۰ والغاية القصوی (۲/ 64۹۷ والاشباه للسبوطی (۹8) › وقواعد الزرکشی 
«(FAY /۲(‏ (۳۸۹/۲) . ۱ ۱ 

(6) انظر الروضة (۳۸/۱۱) ۰ والاشباه والشظائر للسيوطي (45) » والاشباه والشظاثر لابن نجيم )٩۹۷(‏ ۰ وقواعد 
الزرکشي (۳۸/۲) . 


۳۱۲ ل كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


قال الرافعي : وينبغي أن یکون خلاف کطبرستان » وهو مخالف لول 
الصيدلاني ۰ وهذا الفرع أيضًا موافق للفرع الذي قبله في العنی الذي ذکرته. 

ومنها : قد یترجح بالانتساب إلى عظماء الدنیا والظلمة في الکفاءة في بعض 
البلاد أو الاعصار » وقال الإمام : إنه لا عبرة به . 

وقال الرافعي : إن کلام النقلة لا تساعده » وان صاحب التتمة یقول: إن 
للعجم عرفا في الکفاءة فیعتبر عرفهم ' . 

ومنها : ما سئل عنه الشیخ تقي الدین ابن الصلاح عن البطالة الوافعة في 
المدارس في رجب > والنصف الأول من شعبان » فقال: إن ذلك ینم استحقاق 
الموقوف لأنه ليس فيها عرف مستمر ولا وجود لها في أكثر المدارس والأماكن ۰ فإن 
اتفق بها عرف في بعض البلاد واشتهر وظهر فيجري فيها في ذلك البلد الخلاف 
المحفوظ في أن العرف الخاص هل ينزل في التأثير منزلة العرف العام . 

قال: والظاهر تنزيله في أهله بتلك المنزلة 0 


ومنها : ما فى « الحاوي » ۰ من أهل القرى إذا لم تجر عادتهم با تلبس نساؤهم 
في أرجلهن » بل يمشون حفاة في البيوت ۰ أنه لا يلزم لارجلهن شيء » وهو خلاف 
ی ۳ 
الشهور ۰ 

ومنها : فى « الحاوي » أيضًا - فى العبد إذا تزوج - أن للسید أن یستخدمه 
نهار إن التزم الهر والنفقة » وآن یخلیه ليلاً للاستمتاع ۰ فلو كانت صنعة سیده ليلاً 
د اراس ای کي الخال ها 

وکذا لو كانت عادة بعض الاحرار السکون نهار والحرفة ليلا » تنزل عليه في 

2 
القسم : 

ولم يذكروا - في هذه الفروع - الوجه في نظيرها فيما لو انعکست عادتهم في 
حفظ المواشي نهارا والزروع ليلاً وغيره . 


(۱) انظر الروضة (۷/ )۸٤‏ . 

(۲) انظر الاشباه والنظاثر للسيوطي )٩۲(‏ ۰ والاشباه والنظاثر لابن نجیم (45) » والنشور للزركشي (۲/ ۳۹4 . 
(۳) انظر الروضة (1۷/۹) . 

(8) انظر الروضة (۲۲۵/۷) . 

(0) انظر الروضة (۳۸/۷) . 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي ل ۲۱۳ 


ن القاعدة الثانية م 


إن النادر هل یلحق بجنسه أو بنفسه ۳۴ ۰ فيه خلاف. 

واقول: قد. یمبر خو القاعدة بانه لا اتن لانو وفدیکون له ا فی ضور 
جریان الربا فیها؟» فيه وجهان : 

أصحهما : «لا» اعتبارا بالغالب . 

والشانی : «نعم» » لأن العلة جوهرية الائمان فى النقدین » وهی موجودة 
فيهاء وعلی طريقة الجمهور تکون العلة لا لجوهرية الائمان الغالبة ۳" . 

ومنها : قد علم أن ما ليس بقدر كالبطيخ ونحوه إذا لم يكن له حالة جفاف هل 
يجوز بیعه فى حالة الرطوبة ؟ فيه خلاف . 

فان جفف نادرا هل يجوز بيع بعضه ببعض وزئا؟ فيه وجهان مرتبان على حالة 
الرطوبة وأولى بالجواز » قاله حجة الاسلام فى « الوسيط ۳۷ . 

ومنها : الغالب من عادات المتبايعين عدم طول مدة الاجتماع » فإذا لم يتفرقا 
وطالت مدتهما ۰ فهل یعطی لهما حکم الغالب"" ؟. 


(۱) انظر الاشباه والنظاثر للسیوطی (۱۸۳) . 
٠‏ ) انظر الروضة  )۳۷۸/۳(‏ وفتح العزیز (۸/ ۱۹4) ۰ والجموع (۳۹۵/۹) . 
(۲) انظر فتح العزیز (۱۹۹/۸) ۰ والروضة (۳۸۲/۳) ۰ والجموع (4۳۷/۱۰) . 
(4) انظر التشور في القواعد للزرکشي (۲44/۳) > والاشباه والنظاثر للسيوطي (۱۸6) ۰ والروضة (۳/ 1۳۷ 
والجموع 14۸4/0( . 


14 ل کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل ؛ محمد بن عمر بن مكي 


فصل 
( وقف العقود) 
قال الرافعي وغیره : قولا وقف العقود " جاریان في ثلاث مسائلل: 
آحدها : مسألة بیع الفضولي" . 
والثانية : إذا غصب أموالا » واتجر في آئمانها وعسر ببیعها" » بالنقص. 


والثالثة : إذا باع مال مورثه ظانًا حياته » فاذا هو میت" . 


قالوا: فحيث يقال فى الفقه فى مسألة فیها قولاً وقف العقود يراد به القولان 
في هذه المسائل القلاث . 00000 

قال الشيخ : هذا الكلام غير منتظم لأن الوقف وقفان » وقف تبين ووقف 
انعقاد » فوقف التبين لا يضير بلا خلاف» وهو أن يكورن العقد فى نفسه صحيحا أو 
باطلاً »> ونحن لا نعلم بطلانه » ثم تبين أنه كان صحيحًا أو باطلاً » فعدم معرفتنا لا 
تضر والاعتماد على ما في نفس الامر*" ۱ 

وأما وقف الانعقاد فهو أن يفوت العقد ركن أو شرط یتوقف انعقاد العقد على 
وجود ذلك الرکن أو الشرط . 

فان وجد حکم بالانعقاد والا بطل" ۰ فیتوقف بیع الفضولي على اجازة 
اثالك . فان آجاز صح والا بطل» فلا یکننا أن نقول: كان العقد قبل وجود الرکن أو 
الشرط صحیحا أو فاسدا » ونحن جاهلون بوقوع آحد الأمرين ۰ ثم تبینا عند الم جازة 
الصحة » بل من يقول بصحة العقد إنما یصححه حالة الإجازة . ۱ 


(۱) انظر فتح العزیز (۱۲/۸) ۰ والاشباه والنظائر للسيوطي (۲۸۷) > والروضة  )۳۵۵/۳(‏ والجموع (۰۲۵۸/۹ 
۲۱). 

(۲) انظر الروضة (۳/ ۳۵۳) ۰ وفتح العزيز (۱۲۱/۸) ۰ والمجموع (۲۵۹/۹) ۰ والمنثور للزرکشي (۳/ ۳4۰ › 
والغاية القصوى (1۵۸/۱) . 

(۳) انظر الروضة (۰)۳۵۶/۳ وفتح العزیز (۱۲۳/۸) ۰ والجموع (۹/ ۲۹۰ ۰ والمنثور للزرکشي (۳/ ۳۶۱ ۰ 
وأشباه السیوطی (۲۸۵) . 

۰۳۶۱ /۳( انظر الروضة (۳۰۰/۳) > والجموع (۲۲۱/۹) › وفتح العزیز (۱۲/۸) ۰ والمنثور للزرک‌شي‎ )٤( 
. )۲۸۵( والسيوطي‎ 

(۵) انظر المنثور للزركشي (۳۱/۳) . 

() انظر المنثور للزركشي (۳۱/۳) . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکي - ل ۳۷۵ 


قلت : قال الامام - في بیع الفضولي - : على قول الوقف : إن الصحة 
ناجزة» وإنما یتوقف على الاجازة اللك فقط "" ۰ والله اعلم. 

إذا عرف ذلك » فاعلم أن هذا لا یتمشی في بيع مال أبيه ظانًا حياته فبان ميتاء 
وذلك أن من يصحح لا يقول إنه موقوف على علمه وإجازته حال علمه » بل القائل 
قائلان : قائل بأنه يصح من حين التلفظ بالعقد ۰ وقائل ببطلانه غير متوقف على 
الا جازة. 

إذا عرف ذلك » فقد قال إمام الحرمين : إن قولي وقف العقود جارية في الفقه 
كله » أجمعه في كل ما يقبل النيابة من البياعات والإجازات والهبات والعتق والطلاق 
e‏ 

قلت: كذا قال الرافعی"" : إن القولين جاريان فيما لو زوج أمة الغير › 
بنته» آو طلق منکوحته ۰ او اعتق عبدة > أو اجن داره » آو رهنهاگ + بغیر إذنه » 
ولم یتعرضوا لذلك في السألة في کتاب الطلاق. 

ومنها : البیع والهبة " والرهن " والعتق والكتابة من الفلس الحجور عليه . 

وفیها قولان : آحدهما : آنها موقوفة إن فضل ما یصرف فيه عن الدین - 
لارتفاع القيمة أو لابراء الستحقین - نفذنا والا بان أنه كان لغوا لأنه محجور عليه 
لحق غيره فلا یلغی تصرفه - كالمريض - . 

ا ی 

قال الرافعي : وان شثت قلت : یی موی تین في الحال. فان فضل 
ما تصرف فيه » وانفك الحجر › اه ای تا 


() انظر الروضة (۳۵۹/۳) ۰ والمنثور (۳/ ۳6۰) » والجموع (۹/ ۲۰) » وفتح العزیز (۱۲۳/۸) . 

(۲) انظر الروضة (۳۵۰/۳) > والجموع (۹/ ۲۰) ۰ وفتح العزیز (۱۲/۸) . 

(۲) انظر فتح العزیز (۸/ ۱۲۲) . 

(4) انظر الروضة (۳۵۳/۳) ۰ والجموع (۲۵۹/۹) . 

(۵) انظر النهاج (۱۱۰/۳) . () انظر حاشية قليوبي وعميرة على النهاج (۲۱/۲) . 
0 انظر فتح العزیز (۱۹۰/۱) ۰ الروضة (۱۲۷/4) > والحلی مع الحاشيتين (۲۸۵/۲) . 

(۸) انظر الروضة (5/ ۱۳۰) » وفتح العزیز (۲۰/۱۰) ۰ وأشباه السيوطي (۲۸) . 

(9) انظر فتح العزیز (۲۰۶/۱۰) . 


۹ -کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


الفداء» والسيد موسر لم يصح على أصح القولین » وفي قول مخرج -حکاه صاحب 
التتمة- إن البيع موقف إن فداه نفذء وإلا فلا" . 

ومنها : ما قاله الغزالي - في باب نكاح المشركات - فيما لو أسلمت أمة تحت 
عبد فعتقت فلها تأخير الفسخ لانتظار إسلامه » فإن فسخت نفد وفائدته كون عدتها 
من حين الفسخ لو أسلم . وإن اختارت قال: يبني على وقف العقود . 

قال الرافعي : لا تقید جهة الوقف إلا بتقدير إسلام الزوج . 

ابا لو اضر فلا یتضور اقامة السلمة فيك الکافر ۰ . 

ومنها : إذا اسلم مع أربع وتخلفت آربع وهن وثنيات فعين الاولیات للفسخ لم 
يصح › وقیل يصح موقوفا ۰ فان آصررن على الکفر إلى انتضاء العدة لغا. وان 
أسلمن في العدة تيقن نفوذ الفسخ في الأوليات > وتعينت الأخريات للنكاح . 

قال الرافعى : وهذا الوجه مأخوذ من الخلاف فى وقف العقود » فلو عين 
وهو مخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها تعين الفسخ للأربع المتأخرات . 

وعلی وجه الوقف يتعين للأربع التقدمات " . ۱ 

ومنها : لو عنتقت تحت عبد فلها الخيار فى فسخ النکاح على الفور ۰ فان كانت 
طلقت ثلاثًا فلا فسخ إذ لا فائدة فيه وان كان رجعیّا فهل لها الاجازة ؟ فيه وجهان: 
اصحهما : «لا» ۰ وحکی الغزالی أن منهم من خرجه على وقف العقود إن راجعها 
نفذت والا لغت . 

وذکر الامام أنه لا یخرج على ذلك . قال : لآن شرط الوقف أن یکون مورد 
العقد قابا لقصود العقد" . 

قال الابري : إن بيع اضمر لا یوقف إلى أن یتخلل ۰ وهي على حالتها غير 

١ ماه‎ 


مب 





(۱) انظر فتح العزیز (۸/ ۱۳۹ » والروضة (۳۵۷/۳) . 

(۲) انظر الروضة (۱۱۱/۷) . 

(۳) انظر الروضة (۱۲۷/۷) . 

(6) انظر الروضة (۱۹۳/۷) . 

(۵) انظر الروضة (۱/ ۰۲۷ (۰)۷۲/6 وفتح العزیز (۲۳۹۵/6) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي‌ لب ۳۷ 

ومنها : حلع ۳" المرتدة موقوف ۰ فان عادت إلى الاسلام قبل العدة صح ۰ وان 
أخرت تبین البطلان . 

قال الغزالی : وله التفات إلى وقف العقود . وقد اختار التولی أنه لا یصح؛ 
أن العاوضء تستدعی اللك فى العقود عليه › وهی کالزائلة عن ملکه › ولذلك 
يحكم بالفرقة من حين الردة إن لم تعد في العدة"۳" . 

إذا عرف هذا القسم . فالكلام فى وقف التبين فى صور : 

منها : قول الوقف في الملك في مدة الخيار » وهو الصحيح " . 

ومنها : وقف سراية حصة الشريك فى العتق حتى يبذل البدل» فإن بذل بان أنه 
ینفذ من حين العتق على قول" . ۱ 

ومنها : تصرفات الریض "" بالحاباة فیما يزيد على الثلث . هل نقول هي باطلة 
فى الحال آو موقوفت إن آجاز الورثة نفذ» والا بطل ؟ فيه قولان» آظهر هما: الثانی . 

وهو يشكل على المسائل السابقة » ومثاره : إن آجازه الوارث هل هی ابتذاء 
عطية ۰ أو تنفيذ بالوقف يأتى على قول التنفیذ"" » والإشكال قائم . 

فان آجازه امالك على قول ) الوقف تتفیذ» كبيع الفضولي › ومع ذلك لم 
يصح على الجديد. وقالوا فى اختلاع المريضة بزيادة على مهر الثل أن تلغی الزيادة 

ا د . ۱ ان ۰ (۷) 
ویصح في قدر مهر الثل ولم یخرجوه على القولین في تبرعات المريض ' ۰ ولا 
على الذهب فیما لو زوج الصبي باکثر من مهر الثل . 

ومنها : تصرفات الشتري زمان خیارهما بالعتق والبیع ونحوه لا تنفذ» وفي 
العتق وجه إن تم العقد" . 

ومنها : الوکیل بالبیع مطلقّا يتقيد بثمن الثل من نقد البلد حال » فان خالف 
بطل » وفيه وجه : أنه يصح موقو فا على إجازة للل ° : 

قال الرافعي : وهذا القول هو الثقول في بيع الفضولي" " . 


(۱) انظر الحلی على النهاج مع الحاشيتين (۳/ ۰۳۰۷ والروضة (۳۷۹/۷) . ۰ (۲) انظر الروضة (۳۸۸/۷) . 


(۲) انظر الروضة (11۸/۳) . (8) انظر الروضة (۱۲۰/۱۲) . 
(0) انظر الروضة (5/ ۱۲۳ ۰ والام (/۳۵) . (5) انظر الروضة (/۰۱۰۸ (1۲۷/۳) . 
(۷) انظر الروضة (۷/ ۳۸۷ . (۸) انظر الروضة (44۹/۳) ۰ وفتح العزیز (۲۹۲/۸) . 


() انظر الروضة (/۳۰۳) . (۰) انظر فتح العزیز (۲۷/۱۱) ۰ والروضة (۳۰۳/4) . 


۸ كتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 

ومنها : وقف التصرف فيما لو قال: إن كان هذا الطائر غرابًا » فأنت طالق» 
وان لم يكن غرابًا فعبدي حر » حتى يعلم ما هو الطائر"" . 

ومنها : وقف عتق العبد الجاني في أحد الأقوال حتى يلتزم الفداء"" . 

ا ل ا ا ل للك ف لياس وت فزت 
رجع الراغب بان أن الانفساخ لم يكن " - عند الغزالي - وفي کلام الرافعي إشارة 
إلي غير ذلك » ونسب ما قاله الغزالي إلى طريقة يقة الصيدلاني » وشبهه فيما إذا بذل 
الابن للأب الطاعة في الحج وجعلناه بذلك مستطيعًا » ثم رجع عن الطاعة قبل أن 
يحج آهل بلده فإنا نتبين عدم الوجوب"*" 

ومنها : إذا عتقت تحت عبد فلها الخيار في فسخ النكاح على الفور » فان طلقها 
رجعيًا فلها الفسخ ليقطع سلطنة الرجعة . اي لي الت لسري 
وجه عن صاحب التقريب » أن الفسخ موقوف إن راجعها نفذ وإلا فلا" 

ومنها : لا يصح اللعان"" حال البينونة » فلو ارتد أحد الزوجين بعد الدخول » 
فان عاد إلى الإسلام بان صحته » وإلا فلا » وإذا لم يتبين صحته فقي اندفاع حد 
القذف به وجهان . الاصح ا 

وبنی الشیخ آبو محمد الخلاف على تردد في أنّ العادة الجارية في العدة لتبدیل 
الدين سبيلها إذا تبين ارتفاع النكاح سبيل الرجعيات أو البائنات» وقضية جريان 
الخلاف في نفس اللعان آیضا . 

قال الإمام : ويجور أن يوقف أثر اللعان إلى أن يسلم أو يصر 

ومنها : في تداخل العدتين” إذا وطئها شخص بشبهة في عدة الطلاق» وهناك 
حمل يحتمل أن يكون منها » وكان الطلاق بائتا فجدد التکاح قبل الوضع أو بعده لم 
نحکم بصحته لاحتمال کونها في عدة الشبهة › , فان بان بعد أن العدة کانت منه باحاق 


(۱) انظر الروضة )4٩/۸(‏ . 

(۲) انظر الروضة (۱۲/ ۰۱۰۷ (۱۳۰/۶) ۰ )٤٥ /٤(‏ » وفتح العزیز (۲۰۵/۱۰) . 
(۳) انظر الروضة (۹۲/4) ۰ وفتح العزیز (۱۳۳/۱۰) . 

. )٩۳/۷( انظر الروضة (۱6/۳) ۰ وفتح العزیز (40/۷) ۰ والجموع‎ )٤( 

(۵) انظر الروضة (۷/ ۱۹۳) . 

(؟) انظر الحلی مع الحاشيتين (4/ ۲۷) ۰ وتحفة الحتاج (۲۰۲/۸) . 

(۷) انظر الروضة (۳۳۵/۸ ۰ (۱:۲/۷) . 

(۸) انظر الروضة (۸/ ۳۸۶ - ۰6۳۹۸ (۳۹۰/۸) . 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدین ابن ال وكيل » محمد بن عمر بن مکی + ۳۹۹ 
القائف الولد الثابت به . 
بء. )١(‏ ۱ 
العقد ‏ . 

ومنها"" : إذا طلق قبل الدحول وثبت الخيار لها - لكون الصداق زائدا زيادة 
متصلة - بين دفع الشطر وبين قيمة نصفه بلا زيادة . أو ثبت له الخيار لكونه ناقصًا 
أو ثبت لهما » لكونه زائدا من وجه وناقصا من وجه ۰ فالخيار على التراخي كخيار 
رجو الواهمب ¢ وملك موقوف حتی یختار من له اا“ ۰ وت كان الخيار لها 
فله أن یطالبها ویدعی عليها باحد الامرین » ولا يعين واحدا منها ۰ 

فان أصرت على الامتناع حبس القاضی عين الصداق حتی تختار ۰ ولا ينفذ 
ی > خحلافا لابن سریج وأبى إسحاق . 

هذا هو النقول " ۰ ویحتمل أن یقال : إن الواجب له قيمة النصف عيبا > 
ولها آن تذل لضف الصداق "۲ . 

ونص الشافعی يدل على هذا" ۰ كما یعدل عن جنس الواجب فى الفطرة إلى 
جنس اعلی منه ‏ » وکما یعدل عن بنت"" مخاض من حمس وعشرین من الابل 
الزوج » قالوا: لأن حقه تعين ابتداء فى قيمة النصف فليس لها الاجبار على اعطائه 

فان قيل: إثبات الخيرة يمنع الجزم في کل واحد منهما » قلنا: اما يتم إذا کانا 
على السواء ۰ فان كان آحدهما اصلاً والآخر بدلا فلم قلتم؟ » وقد قال المتولى 
وغيره: إن زوجة المولي تطالبه بالوطء مع أنه يخير بينه وبين الطلاق . 

وكلام الأصحاب يدل عليه » لكن الإمام - قال هناك - كما قال هنا - إنها 


() انظر الروضة (۸/ ۲۹۰) . (0) انظر الروضة (۷/ ۲۸۹) , (۷/ ۰۲۹۲ (۷/ ۰6۲۹۳ (۲۹۵/۷) . 
(۳) انظر الروضة (۷/ ۲۹۲) . )٤(‏ انظر الروضة )١69/5(‏ ۰ (۲۹/۷) . 
(6) انظر الروضة (۲۹۶/۷) . () انظر الروضة (۲۹۵/۷) . 


(۷) انظر الأم (۲5/۲) . (۸) انظر الم (۱۸/۲) . (9) انظر الام (4/۲) . 


۰ -کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل ؛ محمد بن عمر بن مكي 
تطالب بأحدهما ‏ إذا عرفت أنه موقوف . 

فإذا احتار من له الخيار هل يتبين اللك من حين الطلاق حتی يبيعه الزوائد 
الحادثة بين الطلاق والاختیار » أو یجعل اللك عند الاختیار > وقبل ذلك یکون 
مستمرا على ملکها ‏ يتجه أن یخرج على الخلاف في أن الشطر یعود بنفس الطلاق» 
أو باخختيار الملك ؟ فعلى الاول: - وهو الاصح - يتبين أن اللك حصل من حين 
الطلاق» وعلی الثاني : يكون حصوله من حين الاختيار. 

ومنها - في أواخر باب تفريق الصفقة"" - : أنه لو باع عبدا يساوي ثلاثين 
بعشرة » ولا مال له غيره » فيرتد البيع فى بعض البیع . 

وفي الباقي طريقان ۰ اصحهما : أنه على قولي تفريق الصفقة ۰ والثاني : 
القطع بصحة البيع فيه » وصححها صاحب التهذيب ؛ لان الاصل يقتضي يقتضي النفوذ في 
الکل» والرد في البعض تدارك حادث 

ومنها : رهن العقد الجاني جناية يتعلق بها الارش برقبته » لا يصح على 
الأصح”” ۰ وان تعلق بها قصاص صح » فلو رهن ما یتعلق به قصاص فعفا الستحق 
على مال بعد أن رهن وتعلق الال برقبته » فهل يبين الفساد في الرهن أو یبقی كما لو 

جنى العبد القن و تیه وان اا والفزالي » وبالاول قال الشیخ آبو 
تم : فان قلنا به » فلو حفر العبد برا ثم رهن ثم تردی فيه | انسان » وتعلق 
الضمان برقبته ففي تبين فساد الرهن وجهان . وههنا آولی بالنع لان الحفر ليس سب 
اما يلاف لو وه الساقد .. 

سس قول الم مام : إن القولین جاریان في الطلاق ونحوه » قد صرح به الومام 
الرافعی وقالوا: إن الشخص إذا طلق زوجة غیره » وقف وقوع الطلاق على 
بع ةو مه E E‏ وي 2 
یتعرضوا لقول الوقف ”" ۰ ثم إن الإمام الرافعي قال في كتاب الخلع فيما لو وكل في 


(۱) انظر الروضة (۳/ 4۲۰) ۰ وفتح العزيز (۸/ ۲۳۳) » وقواعد الزركشي (۳۸۲/۱) . 

(۲) انظر فتح العزیز (۸/ 6۲۰ ۰ والروضة للنووي (1۲۷/۳) . 

(۳) انظر الروضة (5/ 55) » وفتح العزیز (۱۳/۱۰) . 

(4) انظر الروضة (55/5) ۰ (۳۵۸/۳) ۰ وفتح العزیز (۱۳/۱۰) . 

(۰) انظر الروضة (55/5) ۰ وفتح العزیز (۱۳/۱۰) . )١(‏ انظر الروضة (۳۵۰۳/۳) . 
(۷) انظر الروضة (۳۵۳/۳) . 


کتاب الاشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي سس ۳۳۱ 


أقوال - » وان الصحيح عدم الوقوع بالكلية » كما صححه البغوي » والرافعي في 
الحرر - ۰ وأما وقوع الطلاق بهر المثل كما صححه العراقيون وغيرهه'" - . 

والقول الخامس: أن الطلاق موقوف. فان رصي بالمسمى فذاك » والا رد الال 
والطلاق(" "» قال في « البسيط» : وهذا يكاد يكون وققا للطلاق » وتبع في هذا 
٠‏ الاستنکار إمامه » وقال: يلزم عليه أنه لو أقدم الأجنبي على ذلك رم هذا الحكم . 
وهذا انحلال وخروج عن الضبط . وكان وجه الإنكار إن هلا القول في الجديد 5 3 
حتى أشار الامام إلى نسبته إلى تخريج ابن سریج › ولا يمكن القول في الجديد 
بالوقف. هذا توجیه الإنكار » والا فلا يمكن الإنكار في النظر إلى الوقف على 
القدیم** ”ما 

ثم أشار الامام وغيره إلى أن مثل هذا أولى بقبول الوقف من البيع والنكاح من 
حيث إن الطلاق یقبل التعلیق والاغرار ۰ د ی ی مد : پجوز أن 
العوض انعطف الرد على الطلاق . 

قال الشيخ أبو حامد: هو على الخلاف فيما لو باع مال أبيه على ظن حياته فبان 
موته. 

قال الشيخ : وهذا التخريج لا يتجه إذا اشترطنا القبول فى الوكالة » فإذا 
اشترطتاه لم يتم العقد فيها حتى يكون الوكيل في نفس الأمر مالک تصرف . 

وإذ قد تعرض الشیخ إلى ما آشار إليه الأصحاب ما وقع فيه الإشارة إلى قول 
E‏ 
(۱) انظر الروضة (۷/ .)۳٩۹۱‏ 
(۲) انظر الروضة (۲۹۱/۷) . 
6 انظر الروضة (۳۵۶/۳) . 
" (5) انظر الروضة (۳۵/۳) . 


(0) انظر الروضة (۳/ ۳۵۳) » وفتح العزیز (۱۲۱/۸) . 
)1( انظر الروضة (6/ ۳۰۰) » وفتح العزیز (۲۰/۱۱) . 


۲ سس کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 

فلنذکر ما حضر من وقف الانعقاد » ثم من وقف التبین : 

أما القسم الأول ففيه مسائل : 

منها : لو قال - عند خوف غرق السفينة- ألق متاعك» وأنا والركاب ضامنون » 
وقد اشتركوا في هذه السفينة وأراد إنشاء الضمان عنهم 3 ثم قالوا: رضینا با قال » 
الد ۱ 

واختيار الغزالی أنه يلزمهم - وان لم نقل بوقف العقود - لأن هذا مبني على 
الصلحة والتساهل" . 

ومنها : لو أسلم الزوج» وتأخرت الجوستة أو الوثنية 4 وهي مدخول بها 6 
توقف فى الفرقة إلى انقضاء العدة . فان طلقها فى أثناء العدة فهو موقوف 
في قول ¢ وإن اجتمعا على الإسلام ¢ والذهب ۰ الأول 4 لقبول الطلاق مر 
التعليق 3 وأولی أن یقبل تقدیره ۰ 

ولو نکح في عدتها أختها المسلمة أو أريعا سواها لم يصح ؛ لأن زوال نكاحها 
غير ردن > 

وقال المزنى : يتوقف فى ذلك كما يتوقف فى نكاح المتخلفة » وقد حكى 
الإمام أيضًا عن بعض الأصحاب تخريجه على قولي وقف العقود " . 

وعلى كل تقدير» فالفرق بينه وبين ما لو باع من مال أبيه على ظن أنه حي فبان 
أنه ميت» فإن هناك المعنى المجوز للتصرف قائم في الحال» لكن لم يعلمه المتصرف› 
وإصرار المتخلفة إلى انقضاء العدة ليس حاصلا فى الحال» وإنما هو متعلق بالاستقبال. 

ومنها: لو ذبح آجنبی أضحية معينة ابتداء فى وقت الاضحیت أو هدیا معیتا بعد 
الأضحية أن یجعلها عن الذابح» ویغرمه كمال القيمة بناء على وقف العقود . 

ومنها : لو باع ثمرة یغلب فیها التلاحق والاختلاط » کالتین والبطیخ والقثاء › 
(۱) انظر الروضة (۲4۰/6) ۰ وفتح العزیز (۳۵۹/۱۰) ۰ والمنثور في القواعد (۲/ ۳۸۳ . 


(۲) انظر الروضة (1۰۷/۳) ۰ والهذب (۳۶۸/۱). (۳) انظر الروضة (۷/ )١55‏ . 
(6) انظر الروضة (۲۱/۳) > والجموع )6۰0/۸( . 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکي ل ۳۳۳ 


وشرط على الشتري القطع عند خوف الاختلاط صح البیع » وفیه قول - أو وجه - 
أنه موقوف ۰ فان سمح البائع بما حدث تبين انعقاد البيع » ولا فلا ۳" . 

ومنها : يذكر في أول القاعدة قولهم - في باب تصرف العبد - أن الشخص لو 
عامل من علم رفه ۰ ولم یعلم الاذن ۰ ثم بان مأذونًا . قال الأئمة : هو کمن باع 
مال أبيه على ظن أنه حي ۰ فإذا هو ميت 

وقد حكى الحليمي قولين فيما لو ادعى الوكالة فكذبه معامله » ثم بان أنه 
وکیل. 

قال النووي : قلت : لو باع مالا یظنه لنفسه فبان ملك آبیه - وكان میا عند 
العقد - صح بلا خلاف » كذا نقله الإمام عن شيخه ‏ . 

ومنها : الراهن ینم من كل تصرف يزيل اللك أو يقلل الرغبة فيه کالتزویم*؟ 

وعلى قول وقف العقود تكون هذه التصرفات موقوفة على الفكاك وعدمه › 
ومال الإمام إلى تخريجها على القولين في بيع الفلس 07 

وفيها قولان : 

أحدهما E UE‏ لت :۱5:۳ 
إبراء » نفذناه » والا فتبين أنه كان لغوا. 


واي E ERE e E‏ : آنهما 
يطردان iiy‏ 


ومنها : قد علم أن تعلق الدين بالتركة تعلق رهن على أظهر القولين » فتصرف 
الوارث قبل الوفاء - إن كان معسراً - مردود . وان كان موسرًا ففيه ثلاثة أوجه : 
الثها : أنه موقوف ۰ إن قضى الدين بان النفوذ » وإلا فلا" . 


. )1717//9( انظر الروضة (۳/ 550) » وفتح العزيز (9/ ۱۱۰) . ۲(۲) انظر الروضة (7/ 559) » وفتح العزيز‎ )١( 
. )۸۸/۱۰( وفتح العزيز‎ ۰ )۷٤ /5( انظر الروضة‎ )۳( 

(4) انظر الروضة )۷١ /٤(‏ ۰ وفتح العزيز )٩۱/۱۰(‏ . 

(0) انظر الروضة (4/ ۱۳۰) ۰ وفتح القدیر (۲۰/۱) . 

(0) انظر الروضة (4/ ۱۳۰) ۰ وفتح العزیز (۲۰/۱۰) . 

. (۷) انظر الروضة (4/ ۸۵ » وفتح العزیز (۱۱۷/۱۰) . 


۳۳ کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : لو جنی على الرهون خطأ فعفا الراهن عن الال لم يصح خق الرتهن » 
وه إن اسف وی مت الال ال هن افك ار ود إلى 
الجاني » وبان صحة العفو » ولا بان بطلانه(؟ .. 

ومنها : البیع والعتق والرهن والهبة والکتابة "" من الحجور عليه بفلس في شيء 
من أعيان مسائله هل يصح ؟ فيه قولان : آصحهما : «لا» » والثاني : آنها موقوفت 
فان فضل ما یصرف فيه عن الدین بارتفاع القيمة أو إبراء بعض الغرماء بان نفوده من 
حين تصرفه » كما صرح به الامام وغیره لانه مسحجور عليه لحق غیره وكان تصرفه 
موقوقًا کالریض ۰ وبهذا فارق الحجور عليه بسفه" . 

قال الرافعي : وان ششت قلت هذه التصرفات غير نافذة في الحال» فان فضل 
ی را ی راخ سم و او 

وهذه العبارة تقتضی أنه لیس الوقف وقف تبین ۰ بل وقف انعقاد » ویژیده أن 
ما یکون موقوفا علی آمر سیوجد فی الستقبل یکون من وقف الانعقاد + وما یکون 
موقومًا على آمر تبين وجوده فیما مضی یکون من وقف التبين » كما لو باع مال أبيه 
على ظن أنه حي فإذا هو ميت ۰ أو باع مال غيره على أنه بغير إذنه ثم بان أنه كان 
أذن له حال العقد» وهذا يخدشه قول الإمام وغيره أنه من صحة التصرف من أوله 
وأن القولين ههنا في الجديد » وقول وقف العقود من القديم . 

ومنها : الأصح أن الحوالة ت تصح بالثمن في زمن الخيار. 

والأصح عندهم - وقطع به الشيخ أبو حامد وال مام وغیرهما - أنه إذا انفسخ 
البيع باضیار انقطعت الحوالة » مع أن الأصح - عند الرافعي ومن تبعه - أن 
. استحقاق الثمن كالملك عن المبيع يكون موقوقاء فان فسخ العقد بان أن الملك للبائ ( 
وأنه لا حق له في الشمن ۰ فكيف تصح الحوالة وقد بان عدم استحقاق الشمن , 
والدين المحال به » وعليه فهو من وقف الانعقاد ؛ لأن تصحيحهما متوقف على 
استحقاق الدين ولا تحقق له في نفس الامر" . 


. )۱٤١۷/١١( ۰ )۱۰۱/( انظر الروضة‎ )١( 

.)۱۸۱/(۰ )۱۸۳/4( ۰ )١7١ /٤( انظر الروضة‎ )۲( 

(۳) انظر الروضة (۱۳۰/4) ۰ /٤(‏ ۰۱۸۳ وفتح العزیز (۲۰6/۱۰) . 
)٤(‏ انظر الروضة (۲۲۹/4) ۰ وفتح العزیز (۳4۱/۱۰) . 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مکی - ل ۳۳۵ 


نعم » لو قلنا : إن الاستحقاق حاصل. وان الفسخ يقطع الملك من حينه › 
كما أنه رفع العقد من حينه لا من أصله - على أحد الوجهین"" - أمكن ذلك › 
ولكن الاصح أن الفسخ فيه يرفع العقد من حينه مع أنه يبين أنه لا ملك للمشتري › 
وأن الملك في البيع لم يزل للبائع » وأنه لم يستحق الثمن . والتحقيق أن هذه المسألة 
من وقف التبين وهي كمسألة بيع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت ۰ وان كنا 
سلكناها عكس ما سلكنا هناك . فإن هناك يحكم في أول الأمر ببطلان البيع اعتمادا 
على الظاهر ۰ فإذا انکشف أن أباه كان ميتا » وأن البائع هو الجائر » حكمنا بالصحة 
وأبطلنا الحكم السابق”" . 

وفي مسألتنا هذه حكمنا بصحة الحوالة اعتمادا على ظاهر استمرار عقد البيع 
وثبوت استحقاق الثمن للبائع »> فاذا ذ فسخ البيع وانکشف أنه لم يستحقه حكمنا بفساد 
الحوالة من الأصل لأنه ظهر أن المقتضى للصحة لم يوجد » وأبطلنا ما حكمنا به . 
لكن لا يصح عند هذا قول الإمام والغزالي والرافعي ومن تبعهم . إن الحوالة 
انقطعت عند فسخ البيع لانه يشعر بأنها انعقدت ثم انقطعت من حينه وليس كذلك . 

ولأجل هذا جزموا في هذه المسألة : بانفساخ الحوالة . وقال الشيخ أبو محمد 
- فيما حكاه الإمام - إنه لا خلاف فيه » وترددا فيما لو اشترى عبدا بألف ثم أحال 
البائع بالثمن على آخرء ثم رد العبد 0 > هل تنفسخ الحوالة» فمنهم من قال: 
«فيه قولان»» ونقلها الامام عن الجمهور ۳ ۰ وصحح الغزالي وغيره الانفساخ . 
ومنهم من قطع بالانفساخ » ونقله الاوردي عن الاکثرین » ومنهم من قطع بعدمه . 

وعللها آبو علي الطبري » وابن الحداد » وصححها القاضي آبو الطیب في 
شرح الفروع » ونقلها عن الاکثرین » وآشار الامام إلى الفرق بين المسالتين » بان 

فسخ البیع بخیار الرژی يبين أن الثمن لم يصر | لى اللزوم » ونحن إنما صححنا الحوالة 
به لأنه يصير إلى اللزوم بخلاف فسخ البيع بالعيب فان الثمن قد لزم 


فصل 


أخذ العوض على فرض الكفاية والعين » في صور : 





. )4٩/۳( انظر الروضة (4۸۹/۳) » وقواعد الزركشي‎ )١( 
. )۱۷۰( انظر الاشباه والنظاثر للسيوطي‎ )( 
۱ )۱۷۰( انظر الروضة (۲۳۳/۳) . () انظر الروضة (۳/ ۲۳۳) ۰ والاشباه والنظاثر للسيوطي‎ )( 


۳۹ .كتاب الأشباه والتظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


منها : الاستئجار على تعلیم الفاتحة حیث تکون فرض كفاية يجوزء وإذا تعين » 
وجهان ؛ الاصح: ۳ ۱ 

ومنها : الاستئجار على تجهیز الوتی حيث یکون فرض کفاية يجوز » وادا تعين 
وجهان؛ الاصح : امبحواز" . 

ومنها : إطعام الضطر حين يصير فرض عين » الذهب : جواز أخذ العوض. 


۰ أ (۳( 
وفیه وجه » أنه لا يجوز 2 . 


ومنها : إنقاذ الغریق » قالوا: لا تثبت عليه أجرة الثل» وفرفوا بینه وبين 
الضطر بأنه قد لا یکون للمضطر مال . 

ومنها : لو اصدقها تعلیم الفاتحة » وهو متعين لتعلیمها فوجهان. 

الأصح : الصحة بخلاف ما لو نکح امرأة على آداء شهادة لها عنده » أو كتابية 
على تلقين كلمة الشهادة » فإنه لا يصح الصداق . قاله البغوي”" . 
ومنها : على الأم أن ترضع ولدها اللا » ولها أخذ الأجرة عليه في الذهب"*" 


قلت : القاعدة في فرض الكفاية » أنه إن تعين بمحل » أو كتجهيز الميت ۰ فإن 
.020 


محله التركة » فان لم يكن فهو فرض كفاية 
وإن لم يكن - كالجهاد- فإنه على المسلمين بكل حال . فالنوع الأول يجوز 
آخذ الأجرة عليه لا الثاني ۳ . 
(A)‏ 


لكن للامام - على الأصح - أن یستأجر الذمي 
وفي هذه القاعدة مسائل آحر 1 واللّه أعلم 





. )۳۰/۳( وفتح العزيز (۰)۲۸۰/۱۲ والمتثور للزركشي‎ » )۱۸۷ /٥( انظر الروضة‎ )١( 
۱ )۳۱/۳( انظر الروضة (۱۸۷/۵) ۰ وفتح العزیز (۲۸4/۲۲) ۰ والمتثور للزركشي‎ )۲( 
. )۳۰ /۳( انظر الروضة (۰/ ۱۸۷ ۰ وفتح العزیز (۲۸۲/۱۲) ۰ والتلور للزركشي‎ )۳( 
. )۲۹/۳( انظر الروضة (۷/ ۰۳۰ والمتثور للزركشي‎ )8( 
. . )۳۰/۳( انظر الروضة (۸۸/۹) » والتلور للزرکشی‎ )5( 
۱ . )۱۱۰ /۲( انظر الروضة‎ )5( 
. )۲۰/۱۰( ۰ )۲۰۸/۱۰( انظر الروضة‎ )۷( 

(۸) انظر الروضة (۰)۲۳۹/۱۰ (۲۱/۱۰ ۰ والاشباه والنظاثر (559) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي ل گے 


قال الشافعي - رحمه الله - : أصل ما آبنی عليه الاقرار " آني أستعمل الي 
وأطرح الك ولا آستعمل ۳ ۰ 


قال الهروي : ويعمل بالظن القوي لا بمجرد الظن . وبنى عليه أنه لو أقر لابنه 
بعين فيمكن تنزيل الإقرار على البيع » فهو سبب قوي يمنع الرجوع ويمكن التنزيل 
عا ال 

أفتى أبو سعید " بإثبات الرجوع تنزيلاً على أقل السببین"* . 

وأفتى العبادي بعدمه"" ؛ لأن الأصل بقاء الملك للمقر له وناظره القاضي أبو 
سعد فقال: التعليق بالأصل الأول أولى من الثاني » والقياس الذي لا يجوز غيره أن 
الإقرار المطلق لايحكم به للمقر له" . 

ومنها : نصه فيما لو أقر أنه وهبه وملكه لم يكن مقرأ بالقبض ؛ لأنه ربا اعتقد 
أن الهبة لا تتوقف على القبض ٠‏ وأصل الإقرار البناء على الیقین"" . 

ومنها : اذا آقر لحمل أو لمسجد واطلق  ""‏ ففيه القولان” © » والأصح : 

© فائدة: 


البيع ا ۱1۳( والکتابة۱۳) ره بشترط فيه الرؤية 0 
)١(‏ انظر الروضة (/۳۹) > وفتح العزيز  )۸۹/۱۱(‏ ونهاية المحتاج (14/0) . 

(۲) انظر الروضة )۳۷١ /٤(‏ ۰ وفتح العزیز (۱۲۶/۱۱) ۰ والزركشي (۳/ ۳۸۰) . 

(۳) انظر الاشباه والنظاثر للسيوطي (۰)۵۳ وفتح العزیز (۱۱/ ۱۰ ۰ والروضة /٤(‏ ۳۹۲) . 
(8) انظر فتح العزیز (۱۱/۱۱) . 

(5) انظر آشباه السيوطي (۵4) ۰ والروضة (۳۹۲/6) ۰ وفتح العزیز (۱۱۱/۱۱) . 

() انظر الروضة (۰)۳۹۲/4 والسسيوطي (04)» وفتح العزیز (۱1۱/۱۱). 

(۷) انظر الروضة (۰)۳۹۲/4 وفتح ی والاشباه والنظائر (۵64) . 

() انظر الروضة (۳۹۲/4) ۰ والاشباه والنظائر للسيوطي (۵۳) ۰ والام (۲۳۷/۳) » وفتح العزیز (۱۷۲/۱۱) . 
() انظر الروضة (۳۹۸/4) ۰ وفتح العزیز (۱۰۳/۱۱) . 

(۱۰) انظر الروضة (4/ ۳۵۷ ۰ ۳۵۸ ۰ وفتح العزیز (۱۰۰/۱۱) 

. )1۷ /۳( انظر الروضة (۱۷۱/۵) » وفتح العزیز (۱۷۱/۱۲) ۰ وشرح الحلی‎ )١١( 

() انظر تحفة الحتاج (۱۰/ ۳۹۰) ۰ وشرح الحلی (۳۹۲/4) ۰ والروضة (۲۰۹/۱۲) . 
(۱۳) انظر الروضة (۳۱۸/۳) ۰ وفتح العزیز (۱20/۸) . 








کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


۳ 


۱ 
0 ) 
فلا يصح من الأعمى إلا في ثلاث صور 
ادها اه : 


الثانية کا ل غ ولا یمور آن رن الد الاب امن 
الثالثة : سلمه اعتمادا على وصفه › ویوکل يي 1 


لا لا لا 





(۱) انظر الروضة (۳/ ۳۹۸ ۰ والاشباه والنظاثر للسيوطي (۲۵۰) ۰ وفتح العزیز (۱4۸/۸) . 
(۲) انظر الروضة (۳۹۹/۳) ۰ والاشباه والنظاثر للسيوطي (۲۵۰) ۰ وفتح العزیز (۱4۸/۸) . 
(۳) انظر الروضة (۳۹۹/۳) ۰ وفتح العزیز (۱8۸/۸) »والاشباه والنظاش للسيوطي (؟6؟) » وخبایا الزوایا (۵۰۰) . 
(6) انظر الروضة (۳۹۹/۳) ۰ والاشباه والنظاثر للسيوطي (۲5۱) » وفتح العزیز (۱4۸/۸) . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل ؛ محمد بن عمر بن مکی سس ۳۳۹ 


د قاعدة و 


المتخللات بين ما يشترط فيه الوالاة "" فيه صور : 

منها : التخلل بالكلام اليسير بين كلمات الأذان لا يضر . 

وحكي عن الشيخ آبي محمد تردد في أن رفع الصوت به هل ينزل منزلة 
السكوت الطويل ؟. 

وان تكلم بكلام كثير فقولان مرتبان» وأولى بالبطلان من السكوت الطویل) 

وفي السكوت الطويل قولان » منهم من بناهما على قولي موالاة الطهارة"" › 
ومنهم من بناهما على قولي سبق احدث" ‏ . 

ومنها : موالاة الفاتحة واجبة على المذهب ۰ وفيها وجه إن قطعها بالسكوت 
الطويل لا يضر » ولو خلل بينها أجنبيا من مصلحة - كتأمينه لقراءة إمامه - أو فتح 
عليه » أو سجد لقراءة إمامه السجدة » أو سأل رحمة ‏ أو استعاذ من عذاب لقراءة 
إمامه » فالاصح أنه لا يبطل ۳ . 

وهذا الخلاف - إذا قيل بالمذهب - أو هو تفريع على الصحيح في استحباب 
هذه ا 

وفيها وجه ينبغي أن يجري في السجدة مع الإمام”” . 


() انظر الاشپاه والنظائر للسيوطي (. .)4٠‏ 

() انظر الروضة (۲۰۱/۱) » وآشباه السيوطي (4۰۹) ۰ والنشور للزركشي (۲4۱/۳) ۰ والجموع (۳/ ۰۱۱۳ 
وفتح العزیز (۳/ ۱۸۲) . 

(۳) انظر الروضة (1/۱) > وفتح العزیز (1۳۸/۱) > والجموع (4۵۲/۱) ۰ وأشباه السيوطي )۸ 000 

(5) انظر الروضة (۲/ ۱۳) ۰ وفتح العزیز (۳۱۷/۶) ۰ وللجموع (۲4۱/4) . 

() انظر الروضة (۰۸/۲ ۲۱ ۰ (۲۹۲/۱) » والاشیاه للسيوطي ٠ )۰۷( > )4۰٩(‏ وفتح العزیز (5/ )١١5‏ . 

() انظر فتح العزیز (۱۱۵/6) . 

0) انظر الروضة (۲۳/۱) ۰ والاشباه للسيوطي (4۰۸) > والنشور للزكشي (۲4۲/۳) ۰ (۲۸۰/۱) ۰ والجموع 
(۳/ ۳۹۹ ۰ وفتح العزیز (۳۲۷/۳) . 





۲۷۷۳ کات الاشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : طلب الاء والاقامة فى الحمع بين الصلاتین في وقت الاولی"" . 

ومنها : مقدار الاقامة ما لیس فيه مصلحة للصلاة » بل أجنبي عنها لا یبطل 
الجمع » فالدار على کون هذا القدار يسيرا لا على کونه مصلحة للصلاة . 

ومنها : تخلل الخطبة من الزوج بين ایجاب العقد وقبوله؛ الاصح : أنه لا يضر 
- بشرط أن لا يطول - فان طال قطعت الأئمة بالبطلان ٠ ٠‏ 

قال الرافعی : وکان يجوز أن يقال إذا كان الذکر مقدمة القبول » وجب أن لا 

0»! ١ : ۱ 

يضر ؛ لانه لا یشعر بالاعراض ‏ . 

ومنها : لو تخلل کلام آجنبي بين الایجاب والقبول في البیم فقد حکی الرافعي 
أنه لو طال الفصل أو تخلل کلام أجنبى أن العقد یبطل » ولم يحك فيه حلاف" . 

ومنها : لو تخلل ذلك في النکاح » فقد حکی الرانعي في یراد بمضهم ما 
یقتضی الجزم بالبطلان . 

وقال الامام : فيه وجهان » واستشهد لوجه الصحة بالسالة بعدها“ . 


ومنها : لو تخلل کلام أجنبي في الخلع » فقد آعاد الرافعي فيه مسألة البیع 


باس به » وآن القاضی حسین وغیره استشهدوا لذلك بنص الشافعی"" فیما |ذا قالتا : 


طلّقنا ثم ارتدا فطلقهما » فان الطلاق یکون موقوقًا » فان آصرتا إلى انقضاء العدة 
على الردة » انفسخ النکاح بالردة » فتبين أن الخلع لم یقع . وان رجعتا إلى الم سلام 
صح لخم 


والمسألة مفروضة فيما إذا دخل بهما . وإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح من 
الآن ”" » وهذا واضح من قال: إن الكلام اليسير لا يضر ۰ احتج بهذه فإنه كلام 


. )۲۶۱/۳( والشور للزرکشی‎ » )5 ٠ 8( انظر الروضة (۱/ ۰6۳۹۷ والاشباه للسیوطی‎ )١( 

(۲) انظر الروضة (۷/ ۰۳۵ والاشباه والنظاثر للسیوطیّ (4۰۹) . ۱ 

(۳) انظر فتح العزیز (۱۰/۸) ۰ والروضة ( (r.‏ > والجموع (۱3۹/۹) ۰ والنشور للزرک‌شي (۲8۲/۳) ۰ . 
والاشباه والنظاثر للسیوطی (9 ٠‏ 5) . 

(4) انظر الروضة (۰۳۰/۷ ۳۹) » والاشباه والنظائر للسیوطی (4۰۹) . 

(6) انظر الروضة (۳۹۶/۷) . 0( انظر الشافعي في الام (۲۰۳/۵) . 

0) انظر الروضة (۳۹۶/۷) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن ال و کیل ‏ محمد بن عمر بن مکی _ ۲۳۱ 


آجنبي » ومن قال : إنه يضر قال : احذور إن تخلل الکلام من الذي يطلب منه الکلام 
فأما من تكلم وقضی کلامه فلا عليه أن یقول ما شاء . 

قال الرافعي : لکن صلة هذا أنه لو كان الزوج مبتدئا » وهما قابلتان » فارتدا ثم 
قبلتا » أنه لا يصح قبولهما ‏ قال : لکن لم یجر الأئمة على ذلك » بل آجاب صاحب 
التهذیب بان لحکم في هذه كالحكم فیما لو التمستا . قال الشیخ : يجوز أن یکون 

ومثل هذا لا يصلح مبطلا کلام من اعتذر عن نص الشافعی » ولا يلزم هذا 
القائل كلام غير الشافعي . وعندي له عدر أوضح في هذا > وهو أل الارتداد یتصور 
بالأفعال کالقاء الصحف فى القاذورات - والعیاذ باللّه - ویضمخ الخ اده 
فما انحصرت الردة فى القول حتی یلزم بکون التعریف بالکلام غير مؤثر » هذا لا شك 


فيه( يي و اللّه أعلم ۱ 


. رم‎ SAS 


۳۳۲ كتيب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


د قاعدة 0 


اليمين المردودة ۳ كالإقرار» أو کالبینة"" ؟ قولان. قلت : أصحهما : أولهماء 
وعليهما صور : 

منها : أن المدّعى عليه لو أقام البينة على آداء المال أو الابراء عنه بعد ما حلف 
EE E‏ 
لم تسمع إذ نكوله تكذيب لبينة الإقرار" 

ومنها : ما حكى القاضي أبو سعيد الهروي من اختلاف الأصحاب في أنه يجب 
الحق بفراغ الدعي من اليمين الردودة » أم لا بد من حكم الحاكم ؟ يكن أن يبني 
على القولین » إن قلنا کالاقرار » فلا حاجة إليه على أن في الإقرار خلافًا › 
والصحيح a‏ 

ومنها : ما إذا إذا آقام الغاصب بعد حلف الغصوب منه اليمين فا 

قيمة الخصوب آقل ما حلف عليه » خرجها بعضهم على القولین » فان جعلناها 
کالاقرار لم یقبل » ونص الشافعي في الأم على القبول" . 

قلت: ومنها : في الرابحة ۳۳ ۰ إذا آخبر أن الشمن کذا وباع » ثم ادعی البائع 
أنه اشتری بزيادة » وکذبه الشتري » فلا تسمع دعوی البائع ولا بينته » وهل له 
تحليف الشتري على نفي العلم؟ فيه وجهان مبنیان على القولین » إن قلنا : کزقراره ۰ 
للك مهاگن ور الم کین ای ولا فلا ۱ 





(۱) انظر الروضة (4۵/۱۲) ۰ والتشور للزرکشی (۲۸۳/۳) ۰ وخبایا الزوایا (4۸۲) . 

(۲) انظر الروضة /٤(‏ ۲۸۷ ۰ (4۵/۱۲) » وفتح العزیز (48۷/۱۰) » وخبايا الزوايا (1۸۷) . 
(۳) انظر الروضة (46/۱۲) . )٤(‏ انظر الروضة (41/۱۲) . 

(۵) انظر الروضة (۲۸/۵) ۰ والهذب (۳۸۳/۱) ۰ والام (۲۵۲/۳) . 

(5) انظر الروضة (۵۲۲/۳) ۰ وفتح العزیز (۵/۹) . 

(۷) انظر الروضة (۵۳۵/۳) » وفتح العزیز (۱۱/۹) . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن ال وكيل » محمد بن عمر بن مكي سس ۲۳۳ 

ومنها : لو ادعیا على شخص أنه رهن عندهما ۹ فصدق آحدهما وکذب 
الآخر قضي بالرهن للمصدق » وهل للمکذب تحلیفه "۴ » يبنى على أنه لو عاد 
وصدقه هل یغرم له ؟ فان قلنا لا یغرم له بتصديقه ۰ فیبنی على القولین » وان قلنا 
کالاقرار فلا يحلف إذ لا فائدة فى حلفه » إذ غايته كإقراره » والغرض لانه لا يفيد 
شيئًا. وان قلنا : كالبينة > حلف »فان نكل وحلف الیمین الردودة ففي فائدته 
وجهان ؛ آحدهما ی بل , وینزع من الأول» والثاني : يأخذ القيمة من 
المالك ليكون روا 

وها ما قال ضاخ لیدبت کا لو ات غل رجا ف طا ارک 
عمد" ٠‏ ولا بينة » ونكل المدعى عليه عن اليمين فحلف الدعی . فإن جعلناها 
فان الوص ع وج الد ع اللا عله إن کات الا لته = د وان 
EEN N ED ONE‏ یش فان el‏ 
جعلت كالبينة - فافا هو حدق التداعیین دون غیرهما ؟ فیه وجهان"" . 

ومنها : اذا آدی الضامن الال من غير |شهاد وأنكر الضمون » هل له تحليفه ؟› 
قال في التتمة : يبنى عليه أنه لو صدقه هل يرجع عليه ؟ 

إن قلنا : «نعم» » حلف على نفي العلم بالأداء”"ا 

وان قلنا : «لا» فيبنى على أن التكول كالإقرار أو البينة ؟ إن قلنا بالأول لم 
يحلف ؛ لأن غايته أن يكون كما لو صدقه » وذلك لا يفيد الرجوع . 

وإن قلنا بالثاني » حلف طمعا في النکول › ٠‏ فيكون كما لو أقام بين 


ومنها ۳ زوجها أحل الأولياء زيدا ين 4 وجهل لسابق بعد أن علم 
وفت النکاح بینهما . فان ادعيا عليهما العلم ال فأقرت لاحدهما عر م 


(۱) انظر الروضة (۱۱۵/4) » وفتح العزیز (۱۷4/۱۰) . 

(۳) انظر الروضة /٤(‏ ۱۱۵) » وفتح العزیز (۱۷4/۱۰) . 

(۳) انظر الروضة (۱۱۵/4) » وفتح العزیز (۱۷6/۱۰) . (5) انظر نهاية الحتاج (۵/۷) . 
(۵) آخرجه آبو داود والنساتي وابن ماجه » وانظر نهاية الحتاج (۵6/۷). 

() انظر الروضة (۳۵۸/۹) . 

(۷) انظر الروضة (/۲۷۱) . 

(۸) انظر الروضة (/۲۷۱) ۰ وفتح العزیز (۳۹۷/۱۰) . 

.)۸۸/۷( انظر الروضة‎ )٩( 


۳۳۶ + ككتبي الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 
وفي سماع دعوی الآخر وتحليفها قولان مبنیان على أنه لو أقرت للثاني بعد أن 
فبه القولان فیما لو قال: هذه الدار لزید لا بن لعمرو » فان قلنا : لا یغرم 

فقولان مبنیان على أن يمين الرد كالإقرار أو كالبينة ؟ 
إن قلنا 0 کال قرار » لم تسمع دعواه ¢ لأنا فرضنا التفريع على أنه لا غرم 

علیها فلا فائدة إذ ذاك . 
وان قلنا : کالبينة فیدعی ویحلفها . فان كلت ردت امن علیه . 
فان حلف بنی على اليمين الردودة کالاقرار أو البينة ؟ 
إن قلنا : کالا قرار - وهو الاصح - فو جهان : 
أحدهما : يندفع التكاحان لتساويهما فى الحجة ؛ لأنها آفرت للأول. 
والثانى : قد حلف اليمين المردودة - وهي كالإقرار - فصار كما لو أقرت لهما 


وأصحهما : أن النكاح للأول ؛ لن غايته أن یکون كما لو آفرت للاول ثم 
للثانى . 

وان قلنا : إنها كالبينة ۰ فقد قال في الهذب : النکاح للثاني ؛ لان البينة 
مقدمة علی الاقرار . 

وقال الصیدلانی وغیره : النکاح للأول ؛ لأن اليمين الردودة ما تجعل كالبينة 
في حق الحالف والناکل لا في حق غیرهما" . 

وادا ترك المناء چاء فى المسألة ثلاثة آوجه : 

والثاني : آنه للثاني . 

#التالت : يندفعا . 

(PD 1‏ 
ومنها : إذا زوج إحدى ابنتیه على التعيين من رجل فتنازعتا فيه . 


. )۲۱/۷( انظر الروضة (4۱/۷) ۰ والهذب (۰/۲) . (۲) انظر الروضة‎ )١( 


کتاب الاشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی ل ۳۳۵ 


فقالت کل واحدة : آنه زوجها > فمن صدقها الزوج ثبت نکاحها ۳ . 


وهل للأخرى أن تحلفه ؟ فيه طریقان : 

أحدهما : أنه على قولين . 

وأصحهما : القطع بتحليفه. 
حلف سقطت دعواها . وان نكل فحلفت فهل اليمين الردودة مع النکول» كاليينة 05 
1 5 8 ل ,)۲ 
أم کالم قرار ؟ قولان مشهوران : 

فان قلنا : انها کالبینة » فوجهان: 

آحدهما : پثبت نکاح الثانية دون الاولی » كما لو آقامت بينة » إذ البينة أقوى 
من الم قرار . 

قال الامام : وهذا القائل يقول: ينتفي نکاح الاولی وينقطع نکاح الثانية لانکار 
الزوج . 

وأصحهما : استمرار النكاح للأولى ؛ لأن اليمين المردودة إنما تجعل كالبينة في 
حق المدعى والمدعى عليه لا فى حق غيرهما . وقد ثبت نكاح الأولى بتقارهما فلا 
(r)‏ 
يتأثر بتنازع الزوج والثانية ويمينها " . 

ومنها : تستمم دعوى الدم على السفيه ‏ » وهل تعرض اليمين عليه إن كان 
الذعی قتيلاً يوجب الال » وقلنا بالأصح لا يقبل إقراره با يوجب مالا » فهل 
تعرض اليمين عليه إذا أنكر ؟ 

فيه وجهان مبنیان على القاعدة » ان قلنا : كالبينة عرضت ٠‏ وان قلنا : 
كالإقرار › فوجهان: 

أوفقهما -لكلام الأكثرين - : «لا» ؛ لأن العرض للحمل على الصدق بالوقرار 
والغرض أن الإقرار غير مقبول . 

والأصح -عند الغزالی" وغيره- العرض؛ لأنه قد يحلف فيقطع الخصومة". 


(۱) انظر الروضة (۲۱/۷) . (۲) انظر الروضة (۲۰/۷) . (۳) انظر الروضة (۲۶۱/۷) . 
(؟) انظر الروضة (۵/۱۰) . (۵) انظر الروضة (۱۸۵/4) . (7) انظر الروضة (1/۱۰) . 


۳۳۹ > کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : تسمع دعوی القتل على الحجور عليه بفلس ۰ فان لم تكن بينة ولا 
لوث حلف ۰ فان نكل حلف الدعی ۰ فان كانت الدعوی موجبة للتصاص ۰ وعفي 
على مال ثبت . وهل يشارك الغرماء ؟ فيه وجهان مبنیان على القاعدة إن قلنا : 
کالبينة فنعم وان قلنا : کالاقرار » حرج على القولین في إقراره بما یوجب مالا 


مستندا إلى ما قبل الحجر . 
تحمله العاقلة ؟. 


إن قلنا يمين الرد كالبينة » فنعم . وان قلنا : کالاقرار » فلا ۳ . 


لا لا لا 


. )5/١١( انظر الروضة‎ )١( 


(۲) انظر الروضة (2/۱۰) ۰ (۳۵۳/۶) (۰)۳۰/۱۲ (/4۰۲) ۰ والتلور (۳/ ۲۸۳) ٠‏ وفتح العزیز (۸7/۱۱) ۰ 
(۱۷۶/۱۱) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی سس ۳۳۷ 


ن قاعدخ 0 


إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت » له نظائر يختلف حكمها . 

منها : لو وكله - وهو لا يعلم - وقلنا : يكون وكيلاً من حين التوكيل - وإن 
لم يبلغه الخبر - فلو تصرف وهو لا يعلم أنه وكله » فيه حلاف" . 

ومنها : لو تزوج امرأة المفقود على ظن أنه حي ۰ فإذا هو ميت » فقولان » 

(۳ ۱ 

ومنها : إذا قال لمن عليه ألف درهم أبرأتك عن الالف درهم . ثم قال: لم 
أعلم أن لى عليه ألف درهم حالة الإبراء » لم يقبل ظاهرا » وفي الباطن وجهان . 

قال الاصطخري : لا یقبل آیضا لورود إبرائه على محل حقه ۱ وقال غيره : 
یقبل ؛ لأنه لیس عنده إبراء حقيقة . 

قال الرافعی : فهو كالخلاف في بیع مال أبيه على ظن حیاته فإذا هو ميت 

ومنها : لو باع ما وهبه من آخر » ولم يقبضه التهب » وحكى الشيخ أبو 
حامد" أنه إن اعتقد أن الهبة غير تامة صح البيع ۰ وبطلت الهبة » وان اعتقد تمام 
الهبة بدون القبض فعلی قولي بیع مال آبیه على ظن أنه حي فإذا هو ميت ۱ 

ومنها : ما إذا أبرأ شخصا عن دين لورثه » ولم یعلم أن مورثه مات فبان میتا › 
إن قلنا : إن الابراء (سقاط صح » وان قلنا : تمليك » فعلی اخلاف"" . 


(۳( 


() انظر الروضة (۳۰۰/4) » وفتح العزیز (۲۱/۱۱) . 

(۲) انظر الروضة (۸/ 4۰۰ ۰ (4۰۱/۸)*. 

(۳) انظر الروضة (۲۰۸/۷) » والمتثور للزركشي (۸۲/۱) . 

(5) انظر التهذیب (۲۰۸/۲) ۰ والجموع (۷۰/۱) . 

(۵) انظر الروضة (۳۷۷/۵) . 

() انظر الأشباه والنظاتر للسيوطي (۱۷۱) ۰ والمنثور للزرک‌شي (۸۱/۱) ۰ وفتح العزيز (۱۰/ ۳۷۰) ۰ والروضة 
9/4( . 


۸ ل کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل ۰ محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : لو قال لعبد أبيه : أعتقتك ۰ ثم تبين موت آبیه حال عتقه نفذ العتق ۰ 
ذکره الامام في الشك في الطلاق > ولم يحك فيه خلاقًا . وذکر الامام عن الغزالي 
أنه حکی في کتاب الغصب وجها في الوسیط أنه لا ینفذ ۳ . 

ومنها : لو زوجه آبوه - وهو لا يدري - وظن زوجته أجنبية فخاطبها بالطلاق» 
فالشهور : الوقوع ۳ . 

قال الغزالي: وهذا فيه احتمال ظاهر ؛ لانه إذا لم یعرف الزوجية لم یقصد إلى 
قطعها ‏ وایده ما ذا لقّن الاعجمي لفظة الطلاق » ولا يعرف معناها فإنه لا يقع 
طلاقه بالاتفاق ۳" . ثم قال: الاقیس في البیع : أنه لا يصح ؛ لان القصد إلى 
ال اللتحيو مال .> 

ومنها" : لو تيمم وهو شاك في دول الوقت » ثم بان أنه في الوقت لا 


(1) ١ 


يبا 


ب سوه 
ومنها : لو طلب الاء شاکا فى دخول الوقت ۰ ثم بان أنه في الوقت لا يصح 
)۷( 1 1 

. ٠ طلبه‎ 


ومنها : لو صلی الی جهة شا آنها القبلة ۰ ولم یجتهد ۰ ثم بان آنها القبلة لا 
0 (۸) 
تصح صلاته ‏ . 

قلت : ومنها : لو خير زوجته » ولم یشعر » فاختارت نفسها » فعلی اخلاف ۰ 

قال الرافعي : وهو أولى بالنفوذ " . 

ومنها : إذا وجب عليه الحج ثم جن » فلیس للولی أن یستنیب عنه » إذ ریا 
يفيق فيحج بنفسه "۲ ۰ فان أناب عنه ومات ولم يفق ١‏ ففى إجزائه قولان » كما لو 


. )۳۷۰/۱۰( انظر الروضة (۲۵۱/4) ۰ وفتح العزيز‎ )١( 

(۲) انظر الروضة (۵6/۸) . 

(۳) انظر الاشیاه والنظاثر للسيوطي (۱۱) > والروضة (۵71/۸) . 

. )۳۵۸/۳( ۰0۵ /۸( انظر الروضة‎ )٤( 

(0) انظر الاشباه والنظاثر للسيوطي (4۰) » والجموع (۱/ 4۹۲ ۰ والتثور للزركشي (۲۹۲/۲) . 
() انظر الروضة (۱۳۱/۱) ۰ (۱۸۵/۱ ۰ (۳۵۳/۲) » والتلور (۲/ ۲۲۷ ۰ (۲۱۸/۲) . 

(۷) انظر الروضة (۱۲۱/۱) » والجموع (4۹۲/۱) » والاشباه والنظائر (4۰) . 

(۸) انظر الاشباه والتظاثر (4۰) » والروضة (۰۰)۲۱۹/۱ والجموع )4٩۲/۱(‏ 

(4) انظر الاشباه والنظائر للسيوطي )٤۰(‏ الور للزركشي (۲۲/۲) ؛ والجموع )4٩۹۲/۱(‏ . 
(۱۰) انظر الروضة (۳/ ۱۲) ۰ والجموع (۹6/۷) ۰ وفتح العزیز (۳۹/۷ . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكى ل ۲۳۹ 


استناب من يُرجى زوال مرضه» فلم يزل» وفيه قولان؛ آظهرهما: عدم الإجزاء ٠‏ 
وعلى عکسه. إن كان غير مرجو البرء فاستناب وبرئ فطریقان؛ أظهرهما : طرد 
القولين » والثاني : القطع بالعدم"" » ثم إن الأصحاب جعلوا مأخذ هذا الخلاف في 
النظر الی ال آو الال ۳ . 

إن نظرنا إلى الحال لم يجزه في الصورة الاولی وأجزأ في الشانية » وان نظرنا 
إلى المآل عكسنا الحكم فيهما . 

وقد يدخل في هذا سائر ما يرجع إلى الثواب والعقاب » فلو ارتكب كبيرة في 
ظنه » وليست في نفس الأمر كبيرة » كما لو قتل من يعتقد أنه معصوم فبان أنه 
يستحق دمه » أو وطىئءْ امرأة يعتقد أنها أجنبية وأنه زان » فإذا هی زوجته أو أمته › 
أو آکل ما لا یعتقد أنه ليتيم فإذا هو له . ۱ 

قال الشیخ عز الدین ف فى القواعد : انه یجری عليه حکم الفاستی وتسقط عدالته 
مرأته على الله تعالی . قال : لان العدالة إنما شرطت في الشهادة والرواية والولایات 
لتحصل الثقة بصدقه وأنه يؤدي الامانة في ولایته » وقد رال ذلك © . 


واقول : لا شك أن اراة علی الله تصالی بجردها لا توجب ذلك » فان 
الاقدام على الصخيرة الواحدة لا توجب ذلك ۰ ثم إن مثل هذه الحكمة وهي الجرأة 
ما تختلف مقادیرها فضبطت بالاتیان بالکبیرة » و الاصرار علی الصغيرة کما فعل في 
القصر بالنسبة إلى الشقة فانها ضبطت بالسفر العین» وفي هذه السألة لم يأت بکبیر 1 
ولم يصر على صغيرة» ومجرد الجرأة -وان كانت جرأة عظيمة- لا توجب ما فک ما 
لم يوجد الضابط لهاء كما لو وجد المقيم مشقة عظيمة› E NT ETT‏ 

ثم قال الشيخ : وأما مفاسد الآخرة وعذابها » فلا يعذب تعذیب زان ولا قاتل؛ 
ولا آكل مال يتيم و لأ هناب مت هل ر اما وكا آن و 
مرت" على رتب الصالح اا .ولا لاوا جره لطاعة ولا جرد دسا ۵ مم 


(۱) انظر الروضة (۱۲/۳ ۰ ۱۳) ۰ والجموع (۹4/۷) ۰ وفتح العزیز (۳۹/۷) . 

(۲) انظر الروضة (۱۳/۳) ۰ والجموع (7/ )۹٤‏ ۰ وفتح العزیز (۳۱/۷) . 

(۳) انظر الاشباه والنظائر للسيوطي (۱۷۸) ۰ وفتح العزیز (۷/ 4۲ » والمتثور للزرکشي (۳/ ۰۱4 (۱۹۱/۳) ۰ 
)۸/1( . 

. )۱۱( انظر قواعد الأحكام (۲۲/۱) ۰ والاشباه والنظاثر للسيوطي‎ )٤( 

(0) انظر الآمديّ (۱/ ۰۲۹۰ والحصول (۳۸۹/۵) ٠.‏ 


۳۶:۰ ل کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


قطم النظر عن رتب الصالح والفاسد. والا لكان أجر التصدق بتمرة کالتصدق 
ببدرة» ولکانت الغيبة بنسبة الغتاب إلى الكبيرة كالغيبة بنسبته إلى الصغيرة » ولکان 
سب الاثپیاء كديب غیرهم " . 

قال والظاهر آن هلا لا عدت تغذیب من ارتکب صقر لاعل عرانه وانتهاکه 
الحرمة » بل يعدب عذايًا متوسطا بين الكبيرة والصغيرة للجرأة با يعتقده كبيرة » ثم 
قال: والاولی أن تضبط الكبيرة با يشعر بتهاون مرتكبها في دينه » إشعار أصغر 
الكبائر التصوص عليها بذلك » قال : ولم أجد لاحد من العلماء ضابطًا لذلك ”" . 
وقوله : (بما يشعر) بمعنى (المعصية التي تشعر)؛ ولتكن معصية في نفس الأمر » وإلا 
فالاشعار حاصل في مسالتنا .00 ۱ 

وقد قال: إنه لا یعذب عذاب الكبائر » أو يكون الراد الإشعار الاعم بالنسبة 
إلى الدنيا » كما اختاره من أن حكمه حكم الفساق ۰ وكأنه أراد بهذا الضبط الاعتذار 
عن الاعتراض الذکور بأن هذه الحكمة مضبوطة بهذا الضابط » وفيه أيضا نظر » فان 
الوقوف على أصغر الكبائر عسر جدا لم ينص الشرع عليه فلا يحسن أن نضبط به › 
كما لا يضبط بالمشقة الموازية لاقل الشقات فى السفر لعسر انضباطه " . 

قلت: لم يتعرض الشيخ إلى بیان حكم بيع مال من ظن حياة أبيه لشهرتها › 
لكن الذي مشى عليه الرافعي آنها ذات قولين » وأن الصحيح أن البيع صحيح » وأن 
الغزالي حكى القولين عن العراقيين » وقال في الوسيط : إن القياس الصحة » وفي 
فتاويه إن ظاهر القول من الاصحاب : النفوذ » وان اختياره التجه عنده : النع"" . 

|ذا عرف ذلك » فقد حسکی ابن الرفعة عن البندنیجی + جعلها فی باب العدد 
وجهين وأن أصلهما القولان فیما لو کاتب عبده كتابة فاسدة ثم أوصى به وهو معتقد 
صحة الكتابة ففي صحة الوصية قول" ‏ ونظره ابن الرفعة - أيضًا - بما حکاه عن 
الامام في الخراج فیما إذا قال: إن كان أبي قد مات فقد بعتك ماله » لکنه مرتب 
وأولى بالبطلان ۳ . 


(۱) انظر قواعد الأحكام (۲۲/۱) . 

(۲) انظر شرح الطحاوية (۳۲4/۱) ۰ والروضة (۲۲۲/۱۱) ۰ والاشباه )۳۸١(‏ . 

(۳) انظر الروضة (۲۲۲/۱۱) . 4(۵) انظر الروضة (۳۰۵/۳) » وفتح العزیز (۱۲/۸) ۰ والجموع (۲۱۱/۹) . 
)٥(‏ انظر الروضة (۲۷۵/۱۲) . 

() انظر الروضة (۳/ )٠١‏ ۰ (۷/ 4۰) ۰ وللجموع (۲۱۱/۹) » وفتح العزیز (۱۲/۸) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مکی لل 5١‏ 


قال : ولا يجري الخلاف فيما لو باع مال أبيه على ظن أنه مال نفسه ثم بان أن 
آباه مات قبل البیع » بل يصح قولا واحدا » کذا حکاه الامام عن شيخه في باب 
مداينة العیید ۲۱ » > ثم قال: وهذا الذي ذکره مع جنسه محتمل » وحکی الامام في 
آول الوكالة : أن القولین نص علیهما الشافعی فى الجديد" » وفی الهذب فى الرهن 
أن التصوص بطلان العقد " » ثم قال الرافعی ي ۶ ولا معا تشبیه هذا الان لاف 
في أن , ی اهارل هل ینمشد قل: فيه وجهان » وبالخلاف في بیع التلجثة » وهو 
ان قال فب ماله ارا علي بح ماه > کیت من انسان یت مطلقا + ود 
ارات ل ل حقيقة البيع » ويجري أيضا فیما لو زوج أمة 
آنه على كن اة فان موت > وكأنه جعل وجه التشبيه في صور التلجئة کون هذا 
اللخ اع ماك انه ا ور كان ميجر في الصورة فهو معلق في المعنى ثم ضعف كون 
ذلك مؤثرا ذ فى البطلان ۰ فإنه لو قال: ود وا 
رر انا ا كان فى افون س الى ای ا فا 

حكى الشيخ في قاعدة : «فیما يفعل من العبادات في حال الشك) : آنه اذا ۳ 
بمولود فقال: إن كانت أنثى فقد زوجتكها » أو إن كانت ابنتي قد طَلّها زوجها فقد 
زوجتكها ۰ أو إن كانت إحدى نسائك الأربع ماتت فقد زوجتك ابنتي» أن المذهب 
البطلان إذا وجد الامر كذلك » وأن بعضهم قال: فيه وان ۱ 


قد يترجم عن هذه القاعدة با هو أعم من هذه المسألة » فيقال: إذا فعل فعلاً 
بناء على أنه مح SS‏ ور ا ل اضر ري 
اعتقاده ویرتبوا عليه حکمه ¢ وتارة ینظروا | الی ما فی نفس الي 

وقد تقدم بیان ذلك فى السائل الذکورة. 


(۱) انظر الروضة ("/ 559) . 

(۲) انظر فتح العزيز (۲۱/۱) . 

(۳) انظر الروضة (۳۵۳/۳) . 

. )4۹۲ /۱( انظر فتح العزیز (۱۲۶/۸) » والروضة (۳۵۹۵/۳) » والمجموع‎ )٤( 

() انظر فتح العزیز (۱۲/۸) . 

(5) انظر الروضة (۷/ 4۰) » والجموع (۱/ )4٩۲‏ . 

(۷) انظر الاشباه والنظاثر للسيوطي (۸ ۰ ۰ والنشور للزركشي (۲۸۶/۳ - ۳۱۳ ۰ (۲۱/۲) » والجموع 
(۱/ 44۲ . 


۳:۲ ل كت الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ن قاعدة 0 


الاصلان |ذا تعارضا فی لوازمهما فقد یعطی کل اصل حکمه؛ وان تناقضا 


وقد يعبر عن ذلك بأن اختلاف اللوازم قد لا يؤثر في اختلاف اللزومات » وبیان ذلك 
بصور ٠‏ 
منها : إذا وجد الإمام من قد سبقه من الائمة بأخذ الخراج من بلد» وأهله 
یتبایعون آملاکه فبمقتضی أخل الخراج أن یکون وفع 4 ولا يصح بیعه"۳" 4 ومقتضى 
ومنها : لو رمی صیدا فغاب ثم وجده میتّا في ماء دون القلتین ۰ فهذه المسألة 
مسطورة لبعض شراح القنع من الحنابلة > وهو أن یحکم بحرمة الصید وبطهارة الاء 
إعطاء لكل أصل حقه"" ۰ وهذه توافق قواعدنا . 
ومنها : إذا جاءتنا من المهادنين صبية تصف الإسلام فإننا لا نردها إلى الكفار 
-وإن قلنا: لا يصح إسلام الصبي- لأن الاصل بقاؤها على ما تلفظت به إذا بلغت. 
ولا نعطيهم الآن مهرها؛ أن الأصل عدم وجويه لوج آن حکی الر سلام ویقبل ها 
ومنها : عبده الغائب يخرج عنه زكاة الفطر ولا يجزئه عتقه عن الكفارة › 
بان فی زکاة الفطر الاصل بقاء الحياة » والاصل بقاء الکفارة فی الذمة ۳ . 
(۱) انظر الاشباه والنظاثر للسيوطي (5) » وقواعد الزركشي (۱/ ۰ وقواعد العز (۲/ 1۷) . 
)۳( انظر الروضة (۲۷۰/۱۰) ۵ (7/6 ۰6۰ (۲۳۵/۲) ۰ والام )6/ ۲۸۰ ۰ وفتح العزیز (۷/۱۰) ۰ (۵/ 0¥( « 
والأشباه والنظائر (075) » والاحکام للماوردي (۱۲) . 
(۳) انظر المغني )55/١(‏ » وقواعد ابن رجب(7578) » والأشباه والنظائر (075) . 
(6) انظر الروضة (۱۰/ ۳۲) ۰ وأشباه السيوطي (075) . 
(۵) انظر الروضة (۲۹۷/۲) ۰ وقواعد الاحکام (۷/۲) » وقواعد الزركشي (۳۳۲/۱) > والاشباه والنظائر 
للسيوطي (1۹) ۰ وقواعد ابن رجب (۳۳۹) . 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی سس ۳:۳ 


ومنها : إذا استرضع يهودية وسافر ثم وجدها میتف ولم يعرف ابنه من ابنها . 
ولم يكن من معرفة ذلك بقافة ولا غيرها من الطرق » ثم بلغا ولم سلما ٠‏ لم یلزم 
آحد منهما بالإسلام » ولا بشيء من أحكامه إذ تيقنا عدم الوجوب قبل البلوغ . 
وشككنا هل طرأ موجب أم لا » والاصل عدمه"" . 

ومنها : لو قال : إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالق» وقال الآخر: إن لم 
يكن غرابا فامرآتی طالق» وأشكل لم يقع » بل تحل لكل واحد زوجته حتى يتبين 
مانم" . 

ومنها : لو خرج من آحدهما ريح وآشکل 

ومنها : لو شك هل خرج من ذکره مني أو مذي . وقلنا : انه يجب الوضوء 
دون العا وخ هودن ذا اسان ریت اس و 
فاو فاقدة اعد الغرطین + آما الطهارة > واها زوال ا 


TOD SE‏ ی ی ی د 

تجعل في الصلاة طاهرا وفي الوطء حائض*" 

ومنها : اذا طَلَّىَ زوجته ثم آخذ یعاشرها معاشرة الازواج فهل تنقضي العدةگ 
فيه ثلاثة آوجه. الثالث -وبه قال القاضي ورهن ا : آنها تنقضي في 
لبائن دون الرجعي» ثم قال القفال والشیخ الفراء -في فتاویهما-: أنه لا رجعة 
للزوج بعد انقضاء الاقرای وان لم تنقض العدة آخذا بالاحتیاط من الجانبين» ولم 
آعلم مخالمًا لهما في ذلك» وتلحقها الطلقة الثانية والثالثة إلى انقضاء العدة للاحتیاط " . 

ومنها : قبول قول من ادعی عدم الوطء فى الآضنا ۷ » لکن لو ادعى ذلك 
الولی والعنین او حیث جاء ولد ولم ینفه » عمل بدعوی الوطء ؛ لان في الاولیین 
الاصل في العقد اللزوم ۰ ونفي الوطء يقتضي ثبوت الخيار الخالف لهذا الأصل» 
وفي الثالث لضرورة ثبوت النسب الستلزم للوطء ۰ لکن یستثنی أنه لو آراد الرجعة لا 
() انظر الأشباه والنظاثر للسيوطي (08) ۰ وفتاوی الامام النووي (۳۱۲) . (۲) انظر الروضة (۱۰۰/۸) 
(۳) انظر الروضة (۷۷/۱) . (6) انظر الروضة (۱/ 0۵1 والجموع (۲/ £0( . 
(0) انظر الروضة (۱۵۹/۱) ۰ والجموع (4۳۷/۲) ۰ وفتح العزیز (۲/ 4۲۰) ۰ والنظاثر للسيوطي (۵۳) ۰ وقواعد 


الزركشي (۱/ ۳۳۳) ۱ 
(0) انظر الروضة (۳۹۶/۸) . 


(۷) انظر الروضة (۸/ )۳۹١‏ » وقواعد الزركشي (۳۳۳/۱) ۰ ومختصره في السيوطي (۵۳) . 
(۸) انظر الروضة (۲۰۱/۷) . 


. )۳( 


:۳ E OR ۳:4 


يمكن منها ۰ وأنها لو أثبتت ت بکارتها قبل قولها في نفي الوطء " 
ومنها : لو ادعى المودع التلف فأنكر المودع ؛ فصدقنا 5 > ثم جاء آخر 
واثبت استحقاق الوديعة » وغرم الودع فأراد أن برجم با غرم على المودع ٠‏ وقال: 
آنت السب في توريطي في هذا الغرم > وقد صدقتموني في التلف وفي عدم تفريطي 
وهو الذي آوقعني في الضرم لم یمکن منه » ویستقر عليه الضمان إذا حلف الودع 
على عدم التلف”" . 
ومنها : لو كانت دار فى يد رجلين فادعى أحدهما الكل » وقال الآخر : هي 
يخا نصفین قبل من ا ۰ فاذا باع الاول نصییه من ثالث ۰ فقال الآخر : آنا آخذه 
بالشفعة لم يمكن منه بتصدیقنا له أولاً » بل لا بد من ثبوت ملکه في ذلك النصف 
الذي صدقناه فيه ۲ 
ومنها : لو اختلفا في الطلاق هل وقع قبل المسيس أو بعده > فقالت المرأة : 
الطلاق بعده فلي كمال المهر ٠‏ فقال: بل قبله فلك النصف”* ۰ فالقول قوله . فان 
أتت بولد لزمان يحتمل أن يكون العلوق في النکاح » فيشبت النسب بالاحتمال › 
ويقوى به جانب المرأة » فيجعل القول قولها . وكان قضية هذه النظائر أن لا تستحق 
كمال المهر؛ لأن الأصل عدم الوطءء وثبت النسب لوجود ما يقتضيه وهو أصل فراش 
النکاح» فان لاعن الولد رجعنا إلى تصديقه» ويقبل قولها في الوطء -على كل حال- 
بالنسبة إلى حلها للزوج الأول» وان لم یقبل بالنسبة إلى استحقاق كمال الهر ". 
ومنها : لو أقر له بالملك وفسر بالهبة» وآراد الرجوع لکونه أيَا أو جدا فوجهان 
في «التعجیز» في باب يل » وقال الرافعي في الخاتمة الأولى من الباب الثاني 
ال : لو أقر الأب بعين ماله لابنه فيمكن أن يكون مستنده ما ینع الرجوع › 
ويمكن أن يكون الستند ما لا ينع وهو الهبة › > فهل له الرجوع ؟ . عن الماوردي 
والقاضي أبي الطيب آنهما أفتيا بالرجوع تنزیلاً للإقرار على أضعف الملكين وأدنى 
السببين » كما ينزل على أقل القدارین . 


. )۳۳۷( والأشباه للسيوطي (58) > وقواعد ابن رجب‎  )۲۰۱/۷( انظر الروضة‎ )١( 

(۲) انظر الروضة (757/5) . 

(۳) انظر الروضة (۳۶۹/4) ۰ وفتح العزیز (۸۹/۱۱) . (4) انظر الروضة (۲۰۳/۷) . 
(6) انظر الروضة (۷/ ۲۰۳) . 

(1) انظر الوجیز (۲۹/۱) ۰ والروضة  )۳۷۹/۵(‏ والغاية القصوي (۲/ 166) . 

(۷) انظر فتح العزیز (۱۱/ ۱۹۰ ۰ والروضة (۳۹۲/4) . 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي‌ ل ۳:0 
۶ مس و 


وعن الشیخ آبي احسن العبادي : أنه لا رجوع ؟ + لأن الاصل ا اللك للمقر 


وقال الرافعی : ویکن أن یتوسط فیقال : إن آقر بانتقال اللك منه إلى الأب 
فالأمر كما قال القاضيان . وان آقر باللك الطلق فالامر كما قال العبادی" . 


ومنها: لو مات زوج المندة ۰ فقالت: انقضت عدتي قبل موته لا بل تولها 
في ترك العدة ولا ترث . 

ومنها : قال في البصر ‏ قال القاضي الطبري : سمعت بعض آأصحابنا یقول : 
نص الشافعي في «الاملاء» على أن الرجل إذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم قال: 
آقررت بانقضاء عدتك وآنکرت ‏ له أن يتزوج بأختها ويلزمه أن ينفق عليها حتى تقر 
بانقضاء عدتها ؛ لأته لا اعترفت بذلك صارت في حكم البائنات » فإنه لا رجعة له 
عليها » وإذا جعلناها في 3 البائنات جاز له أن يتزوج بأختها . قال: ورأيت بعض 
النظار يمنع هذا في المناظر:" 

ومتها : في الخلع لو ال: أنت طالی» ولي عليك آلف » فان لم يسيق منها 
استيجاب وقع الطلاق رجعيّا" ۰ فان قال: سبق منها استيجاب فأنكرت صلقت 
بيمينها في نفي العوض ولا رجعة له . 

ومنها : للقاذف أن یحلّف المقذوف باه لم یزن *" » وهل يقضي بالنكول إذ لا 
يمكن رد اليمين ؛ لانه لا يثبت حد القذف بیمینه ؟ » والأصح ردها على القاذف» 
وأثرها اندفاع حدّ القذف» ولا إثبات حد الزنا على المقذوف ۰ كما أن اليمين ترد على 
مدعي السرقة وتؤثر في إثبات المال دون القطع”” . 

ومنها : - في أوائل الباب الشالث من الخلع- فيما إذا قال: خحالعتك وعليك 
آلف واختلفا » فقال : طلبت مني الطلاق بذلك فاجبت » وقالت: بل ابندات فلا 
شيء علي . صلاقت في نفي العوض ولا رجعة له لقوله" . 

ومنها : تقبل شهادة رجل وامرأتين في السرقة فيما يتعلق بالضمان دون القطع . 


. )۳۹۲/4( والروضة‎ » )٠١١ /۱۱( انظر فتح العزيز‎ )١( 

(۲) انظر الروضة (57/8؟5؟) » (۰۱۵/۱۲ (51/94) . 

(۳) انظر الروضة (۷/ 4۰۳) . (5) انظر الروضة (۱۲/۱۲) . 
() انظر الروضة (۳۸/۱۲) . (5) انظر الروضة (4۰/۷) . 
(۷) انظر الروضة (۱4۱/۱۰) » وأشباه السيوطي (۵۳1). 


۳:1 كت الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : لو قال: إن كان هذا الطاثر غرابا فامرأتي طالق» وان لم يكن غرابا 
فعبدی حر » وآشکل الحال » ومات قبل البيان » فالاصح : آنه لا یقوم الوارث 
مقامه . بل يقرع . وكذا إن قلنا : يقوم » ولم يتبين » وقال : لا أعلم . فإن 
حرجت القرعة علی العبد عتق ؛ لان للقرعة مدحلاً فى العتق » وان حرجت علی 
الراة لم تطلق ؛ لانه لا مدخل لها في الطلاق؛ لان اصله - وهو النكاح- لا مدخل 
لها فيه - بخلاف الأموال - بدلیل دخولها في القسمة ۲۳ ۱ 

ومنها : إذا آفرعنا بين المرأة والعبد فى الصورة الذکورة» وخرجت على المرأة 
فانها لا تطلق + کما سبق » وهل برق العبد؟ فیه وجهان آحدهما: نعم ؛ لان القرعة 
تؤثر في الرق والعستق» فکما یستق إذا خرجت القرعة عليه يرق إذا خرجت على 
عدیله» ویستمر حکم الزوجية ‏ وان لزم من رق العبد ن الراة للطلاق » اذ الراد 


برق العبد آن یتصرف الوارث فيه كيف شاء ۰ وزوال الاشکال عنه » والّه اعلم" . 


© فائدة: 

نفقة " القريب إمتاع » وترد عليه مسائل : 

منها : لو آعف آباه بجارية » ثم استخنی الاب » لم يرجع الولد في الجارية"“ . 

ومنها : لو اعطاه نفقة فلم ينفقها » واستخنی ۰ لم يكن له أن یرجم فیها" . 

ومنها : إذا قلنا النفقة للحمل"" » وقلنا : لا يعطى حتی تضع » فلم یعط 
سقطت ۳ » ولو قلنا : یعطی - وهي حامل بآخر - فإنها تعطی ۳" . 

ومنها : لو آنفقت المنفي ولدها باللعان على الولد ثم استلحقه النافي ۰ فانها 
ترجع عليه في الصحیح ۰ ولو كانت إمتاعًا لکانت لا ترجع"" ۰ والله اعلم . 


لا لا لا 


. )۱۱۳ - ۱۱۱/۸( انظر الروضة‎ )١( 

(۲) انظر الروضة (۱۱۳/۸) . 

(۳) انظر الروضة (4/۹) ۰ والتحفة (۳۰۱/۸) ۰ وشرح الحلی مع الحاشيتين (1۹/4) . 

. )۲۱۱/۷( انظر الروضة‎ )٤( 

(۵) انظر الروضة (۲۱۹/۷) . 2 

(7) انظر الروضة (1۹/۹) ۰ والاشیاه للسیوطی (4۸۱) . 

(۷) انظر الروضة (۸۵/۹) . (۸) انظر الروضة (59/9) . ۰ 49) انظر الروضة (15/9) . 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکي ‏ ۲8۷ 


ن قاعدة 0 


إذا تعارضص الأصل والظاه ۱ ¢ أو الأصلان ۰ 
قولان» وهذا مطرد» وغلطوا فى ذلك› فقد جزم بالظاهر لمن أقام بينة على غيره 
لو ای ای که ان متا إذا كنات مها نه او دك ماه بلاق 
الاس 

وكمسألة الظبية لمن ذكرها الشافعی والأصحاب 3 وهو أنه رأى حیوانا يبول فی 
ماء كثير وانتهى إليه فرآه متغيراً ولا يدري تغيره بمكث أو بالبول ١‏ 

قال الشافعی : آخذ بنجاسته ابال علی السبب الظاهر » واتفق الاصحاب علی 
0 1 
ذلك . 


قلت : في إيراد هذه نظر للأصل الاخر فیها » وهو أن اتصال الاء بالنجس مع 
الرطوبة سبب للتنجیس سلمنا » لکن الطردین احسترزوا عن ذلك » کالامام الرافعی 
فانه قال: والظاهر العتبر فى طرد القولین شرطه أن تکون غلبة الظن مستندة إلى أن 

الغالب في مثله النجاسة ۰ آما لو كان سبب الظن غير ذلك لم یلتزم بطرد القولین › 

واحترزوا عن مسألة الظبية وهی ليست متفق علیها" » بل فى الروضة الخلاف فیها › 

والله اعلم"" . 

)١(‏ انظر قواعد الزرکشي (۰)۳۱۱/۱ (۱/ ۳۱۳ ۰ والاشباه والنظاثر للسيوطي (۱16) ۰ (۷۹) ۰ والروضة 
(۱/ ۰6۳۷ والجموع (۱7۷/۱) ۰ وفتح العزيز (۱/ ۲۷۳) ۰ وقواعد الاحکام (۲/ )٤١‏ » (۱۰۷/۲) ۰ واحکام 
الآمدي (۱۷۲/۶) ۰ والابهاج (۱۸۱/۳) . 

(۲) انظر الروضة (۱۲/ 9۰ » والسيوطي (14) » والزرکشي (۳۱۵/۱) . 

(۳) انظر الروضة (۰)۳۰/۱ والسيوطي (14 والزركشي (۳۱6/۱)) والمجموع (۰)۱۷۹/۱ وفتح العزیز(۱/ ۶ ۲۷). 

() انظر الام .)١١ /1١(‏ والروضة 2)”8/١(‏ والسيوطي (15) والمتثور للزرکشي (۳۱۳/۱) ۰ والجموع (۱۹۹/۱): 


وفتح العزيز /١(‏ ۲۷۷) . 
(0) انظر الجموع (۱۷۰/۱) . () انظر الجموع (۱1۹/۱) ۰ والروضة (۳۸/۱) ۰ وفتح العزیز (۲۷۷/۱) . 


4" کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدین ابن ال وكيل » محمد بن عمر بن مكي 

و 

منها : تمعط بط شعر الفارة وستاني . وقد يجزم بالاصل لمن ظن طهارة أو حدثًا أو 
آنه صلی تلاا ۰ آو طلّن + و اعتق > فانه يعمل بالاصل بلا حلاف ۳" . 

قلت: ومن هذه المادة » قالوا: والصواب فى الضابط ما قاله الحققون أنه إن 
ترجح أحدهما بمرجح جزم به » وإلا فيه القولان ۳ . 

قلت: هذا فى ظن الطهارة يخالف ما ذهب إليه الإمام الرافعی"" من أنه إذا 
تيقن الحدث وظن الطهارة فانه يعمل بالظن » ولم يحك فيه خخلاقًا » لكنه غير 
المشهور””' . وقد جزموا بالأصل فيما لو مضت على المتبايعين مدة يغلب على الظن 
فيها أنهما لا يبقيان فيها مجتمعين ۰ ثم ادعى أحدهما التفرق فإنه لا يسمع منه عملاً 
بالاصل ٠»‏ فأين المرجح ؟ وكلام الرافعى يدل على اطراد القولين حيث استشكل عدم 
سس ۲ 052 ١‏ و تن 2 ۱ 
نخریجها على القولين » وأما الجزم حيث حصل الترجیح فسأذكر - مرتبا - عدة 
مسائل متفرقة حصل الترجيح فيها لأحدهما » ويجري فيها الخلاف . 

وأما عبارة الشيخ تقى الدين ابن الصلاح عن ذلك فانه قال : الوااجب النظر في 
الترجيح كما في تعارض الدليلين » فما تردد في رجحانه بأن يرجح مرة الظاهر ومرة 
الأصل جعل فيه قولان . 

ومثله بالمقبرة المشكوك في نبشها » وان ترجح الدليل القتضي للعمل بالظاهر 
قطعًا جزم به كشهادة الشاهدين »> وان برجح الدلیل القتضي للاستصحاب للأصل 
عمل به تلماه ثم الاصح في معظم السائل الاغذ بالاصل ۳ . 


قلت: عبارة الرافعي تقتضي الترجيح في كل المسائل 6 واستدل له الرافعی 
وتبعه النووی فى غير هذا العرض بأنه يياو حمل أمامة بنت آبي 5-0 


صلاته » وكانت بحيث لا تحترز عن النجاسات"" ۰ وفيه نظر » فان الواقعة واقعة 


(۱) انظر الجموع )73١5/١(‏ ۰ والأشباه والنظائر للسيوطي )٦٤(‏ > والنشور للزركشي 077١ /١(‏ . 

(۲) انظر المنثور للزركشي (۳۱۳/۱) . 

,۳( تشر شم العرير (۷۹/۷ ۰ والروضة (۷۷/۱) . (4) انظر المجموع (۲۰۵/۱) . 

(0) انظر فتح العزیز (۳۰۹/۸) ۰ والروضة  )41۲/۳(‏ والسيوطي (55) > والمنثور للزركشي (۳۲۱/۱) . 

(0) انظر تلجموع (۱ - ۲۰۲) والاشباه والنظاثر للسيوطي (18) » والنگور للزركشي (۱/ ۳۱۳) > والروضة 
(۱/ ۰0۳۷ وفتح العزیز (۲۷۷/۱) ۰ وقواعد الاحکام (11/۲) . 

(۷) انظر الاصابة (۷/ ۵۰۱ -  )۵۰ ٤‏ وأسد الغابة (۲۲/۷) . 

(۸) احرجه البخاري (۱/ ۰ ) » ومسلم )7”86/١(‏ ۰ وأبو داود (۳/ ٠ )۱۸٩‏ والنسائي (۰۳۹/۲ 5 

. )۲۷۷/۱( انظر فتح العزیز‎ )٩( 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل ؛ محمد بن عمر بن مكى ب ل ۳:۹ 
عين » فلعله 5 علم الطهارة فى ذلك الوقت . 

ومسائل الخلااف كثيرة : 

منها : ما لا ت تسین نجاسته ۰ لکن يغلب في مثله النجاسة » فهل تستصحب 


طهارته ؛ ام یوخذ بنجاسته ؟ » فیه قولان ٩(‏ . 


وجعل الرافعي لها نظائر : 
ا 

ومنها : أوانى الكفار التدینین باستعمال النجاسة کالجوس ۰ ومن لا يتدين 

۱ 0 ۲ ل 00 ۳ 

منهم لكن ينهمكون في مباشرة النجاسة كالنصارى في الخمر والخنزير ٠‏ 

وجعل هذه المسائل نظائر لا لا تت ون خاب لحن علي عابس هجوا ٠‏ إن هده 
كلها أفراد لتلك المسألة وأمثلة › ٠‏ فلا تجعل نظائر لها كما جعله الراف " 

ومنها ۰ اذا قذف مخ اراد رقه وأنكر المقذوف ۰ فقولان > أصحهما : 
القول قول القاذف اد الاصل پر اءة ا 4 والثانى . : القول قول المقذوف ¢ 0 
الظاهر اش . 

ومنها : إذا سلّم الدار المستأجرة إلى المستأجر » ثم ادعی المستأجر أنها غصبت › 
فالاصح قول المكري ؛ لأن الأصل عدم الغصب » ووحه الاخر ۰ أن الأصل عدم 

(ê) ot. 
: الانتفاع‎ 
سقوط الأجرة مثلاً » فالأصل وان كان عدم المنفعة لكنه ليس عدم المنفعة الموجبة‎ 
1) ۲ 
لسقوط الأجرة‎ 
. )775/١( وفتح العزيز‎ ۰ )3١ 5 /١( انظر الروضة (۳۷/۱) » والمجموع‎ )( 
5 )۳۲۲/۱( والتثور للزرکشي‎ ۰ )7757/١( وفتح العزيز‎ ٠ )۲۰۰/۱( انظر الروضة (۱/ ۳۷ ۰ والجسوع‎ )( 
. )۳۶۳( والاشباه والنظاثر للسيوطي (15) » وقواعد الاحکام (41/۲) » وقواعد ابن رجب‎ 

(9) انظر الروضة (۱/ ۳۷) > وفتح العزیز (۳۷۷/۱) ۰ والجموع (۲۰۷/۱) ۰ (۲۲۱/۱) ۰ والاشباه والنظاثر (15). 
() انظر الروضة (۵/ ۰446۲ 0 ۰ (۳۲۱/۸) » والاشباه للسيوطي (15) > وقواعد ابن رجب (۲۳۸) . 


(۵) انظر الاشباه للسيوطي (۷۰) ۰ والروضة (۲4۲/۵) . 
(1) انظر الروضة (775/6) » 6۳۲۷/۵ 


۰ ل كت الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 

ومنها : إذا ارتدت المنكوحة بعد الدخول » ثم قالت في وقت العدة أسلمت في 
وقت كذا » فلى النفقة ء فقولان ؛ آحدهما : - ورجحه في الأشراف - أن القول 
قول الزوج ؛ لان لاصل عدم الرجوع إلى الاسلام . والوجه الثاني 1 اننا اعرف 
بوقت اسلامها من غیرها"" 

ها لق قال ای الا ااشريكيا ٠‏ فلا ها يل میا 
فقولان''' ۰ صحح في الأشراف : أن القول قول الراكب بيمينه » إذ الالك يدعي 
عليه أجرة وهو ينكرها والأصل عدمها . 

وصحح الجمهور أن القول قول المالك - إذا مضت مدة لمثلها أجرة والدابة 
باقية- لأنه يعتمد على قوله في أصل الإذن » فكذلك في صفته ۳ . 

وفي تخریج هذه الصورة والتي قبلها نظر فليتأمل . 

ومنها : لو تنازعا في تخمیر العصير الرهون في بیع ۰ اق 
عندك ۰ وقال المرتهن : بل عندك فلي ف نسح ليع ۰ قولاة »في سا 
أصل بقاء البيع » وفي الآخر إلى عدم صحة القبض “ 

ومنها : لو كان العصير هو البیع وتخمر › فقال البائع : عندك صار خمرا . 
وقال المشتري : بل كان عندك خمرا » فقولان » أصحهما : أن القول قول البائ 
ويشبه أن يكون الأصح في المسألة التي قبلها مثله » وآن الاصح أن القول قول 
اا 

قلت : الراجح هو أصل عدم القبض الصحيح» وسيأتي أنه إذا باع ما رآه قبل 
العقد واختلفا في تغيره» أن الصحيح أن القول قول الشتري بخلاف ما صححوا 
فيما لو كان العصير هو البیع؛ لأنهما لم يتفقا على قبض صحيح› a‏ 
وبين ما لو اختلفا في قدم العیب وحدوثه» والعیب ما یحتمل القدم ۳ 


(۱) انظر الروضة (۱۷۲/۷) » والهذب (۵7۱/۲) ۰ وقواعد ابن رجب (۳۳۷) . 

(۲) انظر الروضة (4/ 44۲) . 

(۳) انظر الروضة (4/ 557) » والاشباه والنظاثر للسیوطی (1۸) . 

(4) انظر الاشباه والنظائر للسيوطي (۷۰) » وقواعد ابن رجب (۳۳۷) . 

(0) انظر الروضة (4/ ۰6۷۰ (۸۸/۳) ۰ (۵۷۹/۳) ۰ وفتح العزيز (۷۸/۱۰) ۰ (۸/ ۳۷۰ والاشیاه للسيوطي 
(۷۲) . 

() انظر الروضة (1۸۸/۳) ۰ وفتح العزیز (۸/ ۳۷۰) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن ال وكيل » محمد بن عمر بن مكى ‏ 01 


والفرق أن فى مسألة الرؤية الأصل عدم لزوم الثمن» والبائع یدعی عليه أنه رآه 
على تلك الصفة ورضى به » والشتري ينكره ومعه الأصل فى ذلك » والله أعلم. 
ومنها : لو تلف احد البیعین قبل القبض» وقلنا : یجور رد الباقی وات 
في القيمة ۰ فقولان أصحهما - في الاشراف - أن القول قول الشتري ؛ لانه غارم 
والاصل العدم » والثاني : القول قول البائع ؛ لانه أبصر بقیمته لتلفه في يده ٠‏ 
ومنها : لو رجع الذمي ثم قال: أسلمت في وقت كذا » فلا جزية ية علي ۰ 
فقولان ۰ الاصل بقاء الکفر وعدم الجزية" . 
ومنها : اختلفا في الرجعة *" » ففولان - في يان اناميا لابه جا أن 
الأصل بقاء الملك > وعدم الر جعة . 
ومنها : لو جنی على عضو واختلفا فى سلامته وشلله » فقولان ؛ لأن الأصل 
پر اءة الذمت والظاهر : سلامة العضو 
وفصّل بعضهم بين العضو الباطن والظاهر فيصدق الجنی عليه في الأول لتعذر 
إقامة البینة ۳" ۰ فهو نظير التعليق بالولادة - إذا ادعتها - احتاجت البينة بخلاف 
(A) 5‏ 
قلت: التصوير لا يختص بالشلل» بل هو على سبيل المثل » فان دعوى نقصان 
الاصبع""» والخرس في اللسان”'''» والعمى في الحدقة » ونحو ذلك كذلك » وقد 
و ۱۱۳ 4 0 : 
صحح الرافعي ما حکاه الشیخ عن بعضهم من التفصیل. ویحکی عن آبي 
إسحاق» وابن آبی هريرة » والطبري ‏ والقاضی آبی حامد» وابن القطان طريقة طرد 
القولین بها فيما حکی. 
)١(‏ انظر الروضة (۳/ )57١‏ ۰ وفتح العزیز (۲۳۷/۸) . 
(۲) انظر الروضة (۳/ ۵۸۳ ۰ وفتح العزیز (۱۰۱/۹) . 
(۳) انظر الروضة (۳۱۲/۱۰) . 
(5) انظر الروضة (4۸/۱۲) . 
(۵) انظر الروضة (۲۲۳/۸) . 
() انظر الروضة (۲۲/۸) . 
(۷) انظر الروضة (۹/ ۲۱۰) ۰ والاشباه للسيوطي (10) ۰ وقواعد الاحکام (40/۲) . 
(۸) انظر الروضة (۱۳۸/۸) » (۱۵۳/۸) . 
)٩(‏ انظر الروضة (9/ ۲۰۲). 
(۱۰) انظر الروضة (۱۸۱/۹) . 
() انظر فتح العزیز (۲۰۹/۹) . 


۲ ل كتب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


قال ابن الوكيل: وفى المسألة طريقان آخران » وعلى الطريق الأول ما الراد 
بالباطن والظاهر ؟ . قال الإمام : تلقيت من كلام الأصحاب فيه وجهين » أحدهما : 
أن الباطن العورة » والظاهر ما عداها . والثاني -وإليه مال الرافعي"*- : أن الباطن 
ما يعتاد ستره إقامة للمروءة › اد 5 وفي بعض التعاليق أن 
الوجهین متولدان من لفظ الشافعي"" . 

ومنها : اخراج الفطرة عن العبد الغائب. 

ومنها : جواز عتقه عن الكفارة”" . 

ومنها : مسألة قد اللفوف. 

قلت: یعنی جنی واختلفا » فقال الجانى: كان متا فلا قصاص ‏ وقال الولي : 
اج فالأصل براءة ذمة الجاني› والأصل بقاء الحياة » ومنهم من فصل بين أن 
یکون ملفوقا في ثیاب الاحیاء أو الوتی یعتضد آحد الاصلین بظاهره » فقضية ما تقدم 
في تمهيد القاعدة أن یجزم فيه » والله اعلم" . 

ومنها : لو شك في بقاء وقت الجمعة » فاللذهمب تا E‏ 
الأصل وجوب الظهر ۰ والثاني : يجوز > إذ الاصل بقاء الوقت » وقد خرجت على 
ار الم هيل عار خالا ای لير متضيرةة.: إن قلنا بالثاني لم یصل الجمعة » > وان 
قلنا بالأول صلیت ‏ . 


قلت: وقد بقي صور : 
منها لو اختلفا بعد البيع في الرؤية » فالاصل عدمها ۰ والاصل في العقود 
الصحة . 


قال الغزالی - في الفتاوی - : القول قول اس ما ذکروه الجزم ؛ لانه 
98 ۰ ۳ 1 
ترجح جانب أصل عدم الرؤية باصل عدم لزوم الثمن' ٠‏ لكن حكى ابن أبي الدم 


. )۲۱۰/۹( انظر الروضة (۲۱۰/۹) . (۲) انظر الروضة‎ )١( 

(۳) انظر الروضة (۲/ ۲۹۷) ۰ وقواعد الاحکام للعز (4۷/۲) ۰ وقواعد الزركشي (۳۳۲/۱) ۰ والاشباه والنظاثر 
للسيوطي (54) ۰ وقواعد ابن رجب (۳۳۹) . 

(6) انظر الروضة (۲۰۹/۹) » والاشباه والنظاثر للسیوطی (۷۱/۱) > والمنثور للزرکشی (۳۳۱/۱) ۰ وقواعد 
الأحكام )٤۷/۲(‏ . | ۱ 

(0) انظر الروضة )٤/۲(‏ ۰ وفتح العزيز (5/ 440) » والمنثور للزركشي (۳۳۰/۱) . 

(5) انظر الروضة (۳۷۲/۳) ۰ وفتح العزيز (8/ )١09‏ » والأشباه للسيوطي (۷۰) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مکی سس Yor‏ 
احموي - في أدب القضاء - فيه الخلاف . ولو اختلفا فيما رآه قبل العقد هل تغير أم 
الصورة السابقة فتضية ذه فقضية سا ذکر ابلزم . والصحیح الصکي عن التص آن القول قول 
الشتري ۳" ۰ وامانب ی ۱ 

ومنها : لو اعتلفا فى شرط یفسد العقد ‏ فقولان » آصحهما عند الغزالي وبه 
قال الشيخ أبو حامد : القول قول من يدعي الصحة عملا بالظاهر . قال الرافعي - 
في باب اختلاف المتبايعين - ؛ لأن الظاهر - في العقود - الصحة وعدم الشرط 
المذكور » والثاني : القول قول مدعيه ؛ لأن الأصل عدم لزوم الثمن . والأصل بقاء 
ملك البائع وعدم العقد الصحيح . 

والرافعي خرجه على الاصل الذکور وا يقولون : الأصل فى العقود 

ذا : 
الصحة 

ومثله » ما لو قال بعتك بألف» فقال: بل بزق خمر» ومنهم من قطع بالفساد. 
وعن القفال : أصل الوجهين في هذه الصورة القولان فيما لو قال له علي ألف من 
ثمن حمر » قلنا: ههنا هل ينظر إلى قوله اشتريت » أو إليه مقروا بزق حمر" 

ومنها : لو اختلفا بعد التفرق فقال أحدهما : تفرقنا على فسخ » وقال الآخر ۱ 
بل عن إمضاء 0 فيه الوجهان. 

ومنها : لو اختلف الزوجان في الوطء بعد الخلوة ¢ فالاصل عدم الوطء 
والظاهر وجوده › والمرأة تملك جميع الصداق بالعقد والزوج يدعي ما يوجب 
القولين نر جيح عدم الو ۱ 

ومنها : لو اختلف الزوجان فى الطواعية فادعاها الواطئْ وادعت الإكراه فقولان 
لتقابلهما؟؟ . ١‏ 


. )۲۹۱/۹( انظر الروضة (4۸۸/۳) » وفتح العزيز (۸/ ۰۱۵۷ والمنثور (۱/ ۳۳۲ ۰ والمجموع‎ )١( 

(۲) انظر فتح العزیز (۱۷۱۲/۹) ۰ والروضة (۵۷۰/۳) » والأشباه للسيوطي (۷۰) > والمجموع (۷/ ۲۱۳) . 
(۲) انظر الروضة (۵۷۷/۳) ۰ وفتح العزیز  )۱۱۳/۹(‏ والجموع (۳۷۷/۹) . 

(4) انظر الروضة (۳/ ۳۷:) » وفتح العزیز (۳۰۱/۸) ۰ وللجموع (۱۸۳/۹) . 

(۵) انظر الروضة (۷/ ۲۲۳ ۰ والاشباه والنظاثر للسیوطی (1۵) . 

(5) انظر الروضة (۲۶۳/۷) . ۱ 


۴٤‏ كاتب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها: لو ادعى المديون أنه معسر وأنكر الغريم» فان لزمه الدين في مقابلة 
مال» كابتياع واستقراض» فلا يقبل قوله إلا ببينة» وان لزمه لا في مقابلة مال فثلاثة 
أوجه : 

أصحها : أنه يقبل قوله مع اليمين ؛ لأن الأصل العدم . 

والثانی : أنه لا بد من البينة ؛ لأن الظاهر من حال الحر أنه لك شیثا . 

والثالث : إن لزمه الدين باختياره - كالصداق والضمان - لم يقبل إلا ببينة 
وان لزمه لا باخستیاره - كأرش الجناية وغرامة المتلف - قبل قوله مع اليمين ؛ لأن 
الظاهر أنه لا يشغل ذمته » ولا يلزم ما لا يقدر عليه "۳ . 

وطريقة الغزالي » والشيخ أبي محمد بن عبدالسلام , أنه إن عهد له مال فلا 
يقبل قوله إلا ببينة » وإلا فثلاثة أوجه » واتبعا في ذلك الإمام - رحمه الله - » 
وحكى هذه الطريقة عن الأصحاب . 

وليعلم بأن الشيخ عز الدين المذكور - في قواعده - في قاعدة الافعال المشتملة 
على المصالح والمفاسد» أبدى سؤالاًء وأظهر في ذلك المكان عدم ظهور الجواب عنهء 
وهو أن الخلاف لم يجر فيما إذا عرف أن له مالأ » وطالت المدة » وكان ضعیفاً عن 
الكسب » فان الظاهر أنه ينفق ما عهدناه على نفسه وعياله » فكان ينبغى إذا ما مضت 
مدة تستوعب نفقتها المال الذي عهدناه أنه لا يحبسه لعارضته الظاهر » ثم قال: وهذا 
ال کاس يت وهو لاسن ره الله سمي اه 

ومنها : لو امتشط الحرم لحيته فسقطت شعرات» وشك هل كانت منسلة 
فانفصلت» أو انتتفت بالشط» فحكى الإمام والغزالي في وجوب الفدية قولين› 
والأكثرون وجهان والاصح: عدم الوجوب إذ اللتف لم یتحقق» والأصل براءة 
الذمة» ووجه الآخر أن الشط سبب ظاهر فيضاف إليه كإضافة الإجهاض إلى 
الضرب؛ ولأن الاصل بقاء الشعر نابثًا إلى وقت الامتشاط . وأقول: هذه أيضا من 
الصور التي حصل الرجح فيها لأحد الأصلين وجرى فيها اخلاف" . 

ومنها : إذا شك في قلة النجاسة وكثرتهاء وهي مما يعفى عن قلیلها. قال - في 


() انظر الروضة (ع/۱۳۷ 5 وفتح العزيز (۲۲۹/۱۰) 3 والمنثور (۳۲۱/۱) 4 والأشباه للسيوطي (55) . 
(۲) انظر قواعد الأحكام للعز (۱۰۱/۱) ۰ والمتثور للزركشي (۳۲۱/۱) . 
(۳) انظر فتح العزیز (۷/ 556) ۰ والروضة (۱۳۵/۳) ۰ والمتثور (۱/ ۳۱۷) ۰ والأشباه للسيوطي (1) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل . محمد بن عمر بن مکي ل ۲۵۵ 


النهاية -: يحتمل العفو ؛ لأن الأصل عدم الكثرة » ويحتمل المؤاخذة ؛ لأن الأصل 
وجوب الإزالة إلا فيما تحققت قلته » والاصح - وبه قطع الغزالي - العفو . 

ومنها : لو قال: إن كنت حاملاً فأنت طالق » ولم يكن استبرأها قبل ذلك حرم 
وطؤها حتى يستبرئها ؛ لأن الأصل عدم الحمل ۰ وقيل: لا تحرم ؛ لأن الأصل بقاء 
الحل » فقد ترجح أحد الطرفين ههنا » فإن الغالب هنا كما قاله الرافعي في النساء 
عدم الحمل > ومع ذلك ففيه الخلاف”" . 

ومنها : لو اتفق الراهن والمرتهن على الرهن ‏ والمرهون في يد المرتهن . 
وادعى الراهن أنه لم يقبضه عن الرهن » بل قال : أعرتكه - أو أجرتكه مثلاً - 
فالاصح > وهو التصوص . أن القول قول الراهن ؛ لأن الأصل عام اللزوم › 
وعدم إذنه في القبض عن الرهن » والوجه الاخر : أن القول قول الرتهن ؛ لأن 
الظاهر قبضه عن جهة الرهن لتقدمها. وفي المسألة. وجه 1< 09 ۱ 

ومنها : لو آذن الرتهن في بيع الرهن فباع الراهن ورجع المرتهن وادعى آنه رجع 
قبل البيع فالأصل عدم الرجوع ٠‏ والأصل عدم الإذن » وفي من يقبل قوله خلاف» 
الاصح - عند الأكثرين - أن القول قول الرتهن"" . 

ومنها : في الدم - الذي تراه الحامل قبل الطلق - قولان» الصحيح الحديد : 
أنه حیض ؛ لأن الامر متردد بين کونه دم علة أو جبلّة» والاصل السلامة » والظاهر: 
خلافه » وهو القدیم ٠‏ فان الغالب أن الحامل لا تحیض" . 

ومنها : إذا شك السبوق فلم يدر أن الامام فارق حد الراكعين قبل رکوعه ‏ 
فقولان ۰ أحدهما : أنه مدرك إذ الأصل بقاء الركوع » والثاني : «لا» ؛ لأن الاصل 
عدم الادراك وهذا هو الصحیح . والامام - رحمه الله - ذکر المسألة على وجهين › 
وهو خلاف ما ذکره الغزالي "* . 
(۱) انظر الروضة (۱۳۸/۸) . 


(۲) انظر الروضة (۱۱۲/4) » وفتح العزیز (۱۰/ ۰۱۷۷ والاشباه والنظاثر للسيوطي (55) والنشور للزرکشي 
(۱/ ۳۱6 . ۱ 

(۳) انظر الروضة (4/ ۱۲۳ ۰ وفتح العزیز (۱۰/ ۰۱٩۱‏ والاشباه والنظاثر للسيوطي (۷۰) ۰ والنشور للزركشي 
(IE 1/1)‏ . 

(4) انظر الروضة (۱۷/۱) > وفتح العزيز  )۵۷۵/۲(‏ والجموع (۷ »© والنثور للزرک‌شي (۳۱۹/۱) ۰ 
والاشباه والنظاثر للسيوطي (1۵) . 

(0) انظر الروضة (۳۷۷/۱) ۰ وفتح العزيز (4۱۲/۶) » والجموع (۱۲۹/4) ۰ والمنشور (۳۳۱/۱) ۰ والاشباه 
والنظائر للسيوطي (1۹) ۰ وقواعد ابن رجب (775) . 


۲ -کتاب الاشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : إذا كان في يده شخص بالغ یتصرف فيه ۰ وهو قد تداولته الايدي 
بالبیع والشراء » فادعی رفه » وأنكر البالغ » وقال: آنا حر الأصل ‏ فالقول قول 
البالغ » ولا ينظر لاستخدامه ولتصرفه › مع أن الظاهر أنه نالك" مدل عليه أن 
الشاهد يجوز له أن يشهد في الدار فلا یلکها بمجرد ذلك" ۰ والاصل عدم ما ادعاه 
صاحب اليد. وان كان هذا الشخص صبيا مميزا » وهو يتصرف فيه في يده » وادعى 
ذلك فوجهان ۰ أصحهما : أن القول قول المدعي ولأ عبر ةي كار , 

ومنها : إذا وقعت فى ماء نجاسة » وشك هل هو قلتان" أو أقل » فقد جزم 
الاوردي وآخرون بنجاسته ؛ لان الاصل عدم بلوغه قلتين من حيث إنه كان مجموعه 
معدوما » وشككنا هل وجد قلتين والاصل عدمه › والأصل أن اتصال الطاهر 
بالنجس سبب للتنجیس بشرطه ولإمام الحرمين فیها احتمالان . 

قال في الروضة : والختار - بل الصواب - الجزم بطهارته ؛ لان الاصل 
طهارته » وشککنا في نجاسة منجسه ولا یلزم من النجاسة التنجیس"" » ونظیرها ما 
إذا نقص من الاء مقدار یجهل کوئه مف » علی وجه آن القلتین تقریب ۳". ونظیرها 
لشك في الثوب الذي فيه حرير وکتان » وقلنا : لا اعتبار بالظهور » أو لم يكن فيه 
ظاهر »وشك في الاغلب . 

ومنها : إذا شك في آنها آرضعته خمس رضعات فى الحولين أو بعدهما أو في 
بعضها في الحولين وبعضها بعدهما » فالاصل بقاء مدة الحولين » والاصل عدم 


۳ ظ 
وحکی الغزالي فيه قولان أو وجهان» خرجهما على الاصل الذکور؛ والاصح: 
عدم التتحريه "ا 5 


ر و و و 
ومنها : في مسالة تمعط شعر الفارة في البثر . قالوا : ينزح قدر مائها مرة أو 
مرارا حتی یغلب على الظن خروج الشعر كله » فان غلب على ظنه أنه لا یخلو کل 


() انظر الروضة (۵/ 41۳) . (۲) انظر الروضة (۲۰۸/۱۱) ۰ (11/۱۲) . 

(۳) انظر الروضة (۵/ 48۳ (۱۷/۱۲) . 

() انظر الروضة (۱۹/۱) ۰ وفتح العزیز (۱۹۰/۱) » والجموع (۱۱۳/۱) . 

() انظر الجموع (۱۲4/۱) ۰ والتثور (۱/ ۳۳۲ ۰ والاشباه للسيوطي (59) > وقواعد ابن رجب (۳۳۵) . 
(5) انظر الجموع (۱۲۳/۱) ۰ والروضة (۱۹/۱) . 

(۷) انظر الروضة (۹/۹) ۰ والاشباه للسيوطي (۷۰) . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكى ل ۲۵۷ 


دلو عن شيء من النجاسة » لکنه لم یره ولا تیقنه » قال الرافعي : فجواز الاستعمال 
على القولین فى تقابل الأصل أو الغالب إذا تعارضا('' . 

E 5 8 ا ا ۲۱( 7 ع‎ Tit, 

مات الصبي قبل أن يبين الحال » ففي وجوب الأرش وجهان » وقیل : قولان » آحدهما 

والظاهر أنه لو عاش لعادت . وقد اعتضد آحدهما بظاهر » ومع ذلك جاء الخلاف” ' . 

ومنها : إذا قطع لسان الصغیر كما ولد » ولم تظهر آمارة صحة لسانه فى النطق 

ولا سقمه. فالأصل : براءة ذمة الجاني » والظاهر : الصحة إلحاقا للمفرد بالأغلب » وقد 


حكى الإمام اتفاق الأصحاب على عدم وجوب الدية » وحكى الرافعى الاتفاق على 
۹ 050 


ومنها : إذا كان فم الکلب رطبا ‏ وادخله فى الاناء » ولم يعلم ولغ آم لاء 
فالاصح : طهارته للاصل والاخر : التنجیس . قال النووي : وهو الظاهر” ' . 


واحدة » فالأصل فيها بعينها الطهارة » والظاهر : النجاسة » والمذهب العمل بهذا الظن 
وفيه وجه من أوجه أخرا ' . 

ومنها : إذا قلنا بالصحيح إنه إذا انتبه ولم ير إلا الشخانة والبياض » فإنه لا غسل 
عليه "۲ » وإن غلب على ظنه أنه مني؛ لأن الودي لا يليق بطبع صاحب هذه الواقعة › 
أو لتذكر وقاع تخيله , قال الإمام : يجوز أن يقال : یستصحب يقين الطهارة» ويجوز 
آن بحمل الأمر علی غالب ظنه تخریجا علی غلبة الظِن فی النجاسة قال الرافعی : 
والاحتمال الأول أوفق لکلام المعظه ”* . 


(۱) انظر فتح العزيز (  )۲۲۳/۱‏ والروضة )75/١١‏ » والأشباه والنظائر للسيوطي 58١‏ ) . 

. 6۲۷۸/۹۰/۱۹۸٩ ( الروضة‎ رظنا)؟١‎ 

(۳) انظر الروضة ( ۲۷۹/۹٩‏ ) » وأشباه السيوطي (۷۱) . 

٤ (‏ ) انظر الروضة ( ۲۷۹/۹  )‏ والنثور للزركشي (۳۱۸/۱) . 

ره) انظر الروضة (۳۹/۱) ۰ والمجموع (۱۷۷/۱) » وفتح العزیز ( ۲۷١/١‏ ) ۰ والنغور للزركشي  )۳۲۹/۱(‏ 
وال شباه للسيوطي ( 55 ) » وقواعد ابن رجب الحنبلي (۳۳) . 

٦ (‏ ) انظر الروضة (۳۸/۱) > وفتح العزیز (۲۷۱/۱) ۰ واجموع (۱۷۷/۱) . 

(۷) انظر الروضة 55/١١‏ ) » وفتح العزیز ( ۳٠١۰/١‏ ) » واجموع (۱۲/۲) . 

(۸) انظر فتح العزیز ( ۲ /۱۱4) ۰ والروضة  )۸4/۱(‏ واجموع (۱4۲/۲) . 


74 _ ل کتاب الاشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : لا يجب عليها الغسل بمجرد خروج مني الغير › > فلو حرج منها مني 
بعدما كانت طاهرة وکانت بالغة» وکان الجامع السابق قضى شهوتها -لا كالنائمة 
والمكرهة- فالظاهر خروج منيها معه » والأصل عدمه ۰ والصحيح الوجو e‏ 

ومنها : لو ادّعى ملك الدار التي في يده » وكان قد رهنها عنده أو أجرها . 
وأقرّ له باللك » ثم ادعی أنها في يده بتلك الطريق » فمن المصدق؟ فيه وجهان ؛ 
الأصح : أن القول قول الراهن ؛ لان الاصل معه » ووجه الآخر کون الظاهر أن 


اليد یت( ۱ 


ومنها : لو قد بطن امرأة ميتة > فوصل أ لسیف إلى ولد في جوفها فقده ) 
فالاصل عدم وجوب الغرة ؛ لأن الظاهر أن هلاکه بهلاك الأم » کذا حکاه الرافعي 
عن التهذیب . والحكي عن القاضي الطبري وجوب ضمان الجنين ؛ لأنه قد يبقى في 


جوف الام حيًا » فالاصل بقاء الحياة » وفیه نظر » ات نی كيب جدى 
(۳( 


ص - 


ا قال رب الال : بعت النصاب ثم اشترتيه » ولم يحل عليه الحول » 
وما آشبه ذلك مما یخالف الظاهر لکون الا فى يده في مجموع احول . فان نظرنا 
إلى الظاهر حلف واجبًا » وان نظرنا إلى الاصل وهو براءة الذمة لم يجب التحليف› 
ومعه أصل > پوافق الظاهر السابق» وهو بقاء اللك » وقد ترجح آحد الأصلين 
اهر دروف او اتقلاف ۳ 

ومنها : إذا قال: كان لزید علي کذا > فالاصل ییاز إلى الآن » والاصل 
براءة الذمة وهو لم یعترف في ال حال » کذا قالوا » وفیه وجهان" 

ومنها : لو ادعی أن زيدًا أحالني عليك بکذا أو آنك رضیت » وسلم الحال 
عليه صحة الدین ۰ وأنكر رضا نفسه باطوالة » واعتبرنا رضا الحال عليه ۰ فهل 
القول قول من یدعی جریان الحوالة على الصحة » أو قول من يدعي الفساد » فيه 
الخلاف لسابق في نظا و 





(۱) انظر الروضة (Af /١(‏ « وفتح العزیز (۰۱۳۸/۲ ۰ والجموع (۱۵۱/۲) ۰ وآشباه السيوطي (590) ۰ وال ثور 


للزرکشي (۳۱۹۱/۱) . 
(۲) انظر الروضة (۱۲/ ۰۱۳ (/۱۱۷ ۰ (4464/4) . 
(۳) انظر الروضة (۳۱۱/۱۲) . (6) انظر الجموع (۱۷۳/۰) والروضة (۲۵۳/۲) . 


(۵) انظر الروضة (۳۹۷/4) ۰ وفتح العزیز (۱۱۰/۱۱) ۰ والاشباه والنظاثر للسيوطي (۷۱) ۱ 
(5) انظر الروضة (۲۳۰/۶) ۰ وفتح العزیز (۳۵۰/۱۰) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي لل ۳۹ 


ومنها : لو اختلف الزوجان الوثنیان أو المجوسيان قبل الدخول » فقال الزوج : 
اسلمنا معا فالتكاح باق » وأنكرت » فالقول قوله على أظهر القولين » إذ الاصل بقاء 
النکاح » ووجه الآخر أن التساوق في الرسلام ا 

ومنها ST‏ واحته يسني ال مت » ثم 
ادعی الوطء في المدة » وأنكرت المرأة وادعت عجزه عن الوطء » فالقول قوله؛ دن 
الأصل في العقد اللزوم » وعدم ثبوت ما يقتضي تسلطها على الفسخ » وقال أبو 
إسحاق : القول قولها ؛ لأن الظاهر معها ‏ فإن النقصان الذي لحقه يورث ضعف 
الذكر ويقوي جانبها » مع كون الأصل عدم الوطء » وفي هذه الصورة آیضا ترجح 
أحد الجانبين لتعاضد الاصل والظاهر في مقابلة الأصل ۳" 

مع آنهم قالوا - في سليم الذكر - : لو ادعى الوطء في المدة الضروبة في 
العنة والإيلاء » وآنکرت فقد تقابل أصلان » فالقول قوله . قالوا: لعسر إقامة البينة 
علیه . وهذا العنی فی جانبها ایض . آو هو متعد لا ففیه نظر > فلو ثبتت کار 
رجعنا إلى نها ترا وان لاعتضاد أحد الاصلین بظاهر قوي بخلاف الصورة 
السابقة ۰ فان الظاهر لم يقو كل القوة" » فلو ادعی عدم الوطء " ولم تظهر 
البكارة» وأنكرت » وطلقها طلقة رجعية وآراد الرجعة لم يكن له ذلك لقوته انب 
المرأة لاعتضاد آحد الاصلین › > فإنا تيقنا الهادم للنکاح > وهي تدعي ما یوجب 
الرجعة والاصل عدمه . وفي المسألة السابقة تيقنا النکاح > وهي تدعي ما یوجب 
زواله » والاصل عدمه . 

ومنها : لو اختلف الزوجان فى التمکن لیطالب بالنفقة » فادعته الرأة وأنكر 
الزوج فوجهان ؛ آصحهما : أن القول قول الزوج ؛ لأن الأصل عدم التمكين ۰ 
وهي لا تجب إلا به» والثاني : القول قولها ؛ لأن الاصل استمرار ما وجب بالعقد » 
وهو يدعي السقط فعلیه بينة النشوز . وهذا القائل یقول: اللفقة تجب بالعقد” . 

ومنها : لو آصدقها تعلیم بعض القرآن وادعی أنه علمها ۰ وادعت آنها تعلمت 


(۱) انظر الروضة (۷/ ۱۷۳ ۰ (۱۲/ ۷ ۰ والاشباه والنظاثر للسیوطی (1۵) وفواعد ابن رجب (۳۳۷) . 
(۷) انظر الروضة (۲۰۱/۷) . ١‏ 

(۳) انظر الروضة (۲۰۲/۷) ۰ (۲۵۸/۸) . 

(6) انظر الروضة (۲۲۷/۸) . 

(0) انظر الروضة (۵۷/۹) . 


۳۹۰ سس کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ذلك من غيره » فالاصح : أن القول قولها . قال الرافعي : وبناء الوجهین - فیما 
ذکره بعضهم - على قولي تعارض الاصل والظاهر"" . 

ومنها : إذا قلنا بطريقة العراقيين : إن الصداق مضمون علیها بعد الطلاق قبل 
الدخول » فاختلفا فى نقصه » فالت: حدث قبل الطلاق فلا ضمان ۰ وقال: بل 
بمده فاك ضمانه + فالاصل براة اللمة ‏ والاصل عدم التقص جحل وفیه 
وجهان » والاول : جواب الشیخ آيي حامد وابن الصباغ" . 

ومنها : لو قال: إن حضت فأنت طالق » وقع برژية الدم » وقیل: إذا مضی 
أقل ایض من الوقوع من أول رژية الدم " . 

ومنها : لو آلقاه ف مغرق ؛ وقال اللقی: كان یحسن السباحة فترکها 
هواک الرارت ٠‏ فا اقلا , 5 

قلت: وهذه - آیضا - تشکل على ضابط ابن الصلاح؛ لان الظاهر أنه لو 
عرف السباحة لسبح + والاصل : عدم العرفة » والله اعلم. 

فصل 

التولد بين أصلين آحدهما له حکم دون الخر"" ۰ فيه صور : 

منها : التولد بين کلب أو خنزیر وحیوان طاهر ۰ له حکم الکلب واخنزیر 

ومنها : لو ماتت کافرة » وفي بطنها جنین من مسلم » جعل ظهرها إلى القبلة 
فٍن وجه الجنين - فیما ذکر - إلى ظهر الام » وأين تدفن هذه ؟ قيل: بين مقابر 
المسلمين والكفار » وقيل: في مقابر المسلمين » وقيل: في مقابر ا 

ومنها : التولد من الظباء والغنم لا زكاة ق > حلاقا لاحم * . وان كانت 


الامهات من الغنم خلاقًا لابی حنيفة ومالك" . 


(1) 


(۱) انظر الروضة (۳۰/۷) ۰ والاشباه للسيوطي (59) . (۲) انظر الروضة (۷/ ۲۹۰) . 

(۳) انظر الروضة (۱۵۱/۸) ۰ والتلور للزرکشي (۳۱۹/۱) 

. )1۸( انظر الروضة (۹/ ۱۳۲) ۰ وآشباه السیوطی‎ )٤( 

(0) انظر قواعد الزركشي (۳۳۷/۱) 3 0۱۷۷/۱ ۰ 06 7 والسيوطي (51) ۰ (1۰) » والأشباه والنظائر لابن 
نجهم (1۷) » (1۱) . 

(7) انظر المنثور (۳۵۱/۱) . (۷) انظر الروضة (۱۳۹/۲) ۰ وقواعد الزركشي (۲/ ۸۰ . 

(۸) انظر الروضة (۱۵۱/۲) » وفتح العزیز (۵۱۵/0) ۰ والجموع (۳۳۹/۰ ۰ والتثور (۱/ ۴۵۰) . 

() انظر الغني لابن قدامة (۲/ ۵۹0) . (۱۰) انظر بدائم الصنائع (۲/ ۰)۳۰ والبسوط (۱۸۳/۲) . 


کتاب الاشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل ‏ محمد بن عمر بن مكيل ۳۱ 


ومنها : المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب فيه › سواء كان من المأكول 
۱ أو غيره 4 كالمتولد بين الظباء والغنم 3 والمتولد بين الضبع والذئب يجب فيه از اء 
احتیاط" . 

ومنها : البغل لا یسهم له لعدم کره وفره"۳" 

ومنها : التولد بين مأکول وغیر ماکول » لا يحل اکله " ۰ کالسمع . 

ومنها : في عقد الذمة التولد بين من يقر وبين من لا يقر › طریقان ٠»‏ قیل : 
على قولي مناکحته ۰ وقيل: يقر قولاً واحذا" . 

ومنها : في حل ذبيحته القولان في مناکحته"*" 

ومنها : التولدة بين من له کتاب ومن لا کتاب له فى حل مناکحتها > قولان : 

آحدهما : تغلیب التحریم » والثاني : النظر إلى جانب الاب" . 

قلت : فال الاوردي - فى کتاب النکاح - حکم الولد یا مین یه 

مختلفی الحكم على أربعة اقسام : 

قسم : يلحق بأبيه دون أمه » وهو ذ فى أربعة أشياء : 

الست ۰ واحرية - إذا كان من أمة والوالد حر - ¢ والولاء فإنه ا 
الولد لموالي الأب 4 ومقدار المحرية 4 فإذا كان أبوه من قوم لهم جزية وأمه من قوم 
آخرين لهم جزية أخرى فجزية الولد جزية أبيه. 

وقسم : يلحق بأمه دون أبيه» وهو في سنين تبيعها في الرق والحرية إذا كانت 

والثانی : من الملك . فولد المملوكين يكون لسيدهما . 

وقسم : يلحق بأشرفهما 3 وذلك في الإسلام . 
(۱) انظر الروضة (/47١)؛‏ والاشباه للسيوطي (۰6۱۰ والمجموع (۰۳۳۹/۵ وفتح العزيز (8۸۹/۷) والمنثور 

(۲۲۵۰۱/۱) . 
)۲( انظر الروضة (TAT‏ 5 
(۳) انظر الروضتء (۲۷۱/۳) ۰ وآشباه السيوطي (۱۰) > والجموع (۲۷/۹) ۰ وابن نجيم (۹ ۱۰) ۰ والنشور 
)0/1( « (۳۳۷/۱) . 

(5) انظر الروضة (۷/ ۰۱۲ (۳۰۶/۱۰) . 


() انظر الروضة (۳/ ۲۳۷) > والجموع (۷۹/۹) > وابن نجيم (۱۱۱) . 
() انظر الروضة (۷/ ۱۶۲ ۰ والمثور (۱/ ۳۵۲) . 


۲ کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


وقسم : اختلف فيه قول الشافعي GE‏ 


قلت : مسألة مقدار الجزية إنما یأتی على وجه ضعيف » وهو أنه لا يحتاج إلى 
عقد فتكون عليه جزية آبیه " ۰ ويتبع الأب ایض في الحرية في نكاح الغرور والوطء 
بالغبهة ومنه وطء الاب جارية الابن فاتت ولد . والتولد ين عتبق وعتيقة یکون 
عقله على موالي الاب ودیته من القسم الرابم“ . وعقد الجزية ينبفي أن یکون 
خامسا . 

ومنها : الجنين المتولد بين يهودي أو نصراني ومجوسي ۰ فالظاهر المنسوب إلى 
القن انه قب دنه ايحي ف اليرت والتضر الى + لان اسان ت ب تنه طرف 
الل فاه إن كات اسن الأو سل رجب فا بصني كان الأنوان میامن 
وفيه قول مخرج : أن الاعتبار بالاب » ووجه عن أبي الطيب بن سلمة : أن الاعتبار 
بشرهما » فان الاصل براءة الذمة عن الزيادة . 

فصل 

الولد یتبع أباه في النسب وأمه في الرق واصریة" إلا إذا كان الاب جرا 
بيا وقلا : إن العرب لا يسترقون - ۰ فيتبع أشرفهما دیا » ويتبع اخسهما حرمة 
في الذبح والنكاح ۰ وأشرفهما حرمة في الحرية » وولد البيعة مبيع » وولد الأضحية 
أضحية » وولد الرهونة ليس برهون » وولد الستاجرة ليس بستاجر " 

: إطلاق الشيخ تبعية الولد لها في الرق والحرية ليس على إطلاقه؛ لأنه لو 

r E و ی‎ NE 
عليه حرية الولد في نكاح الغرور » والوطء بالشبهة » ومن ذلك وطء الأب جارية‎ 
. الابن فأتت بولد فهو حر » وهي رقيقة‎ 

ومن هذه المسائل الولاء عليه فإنه يكون لوالی الاب" . 


(۱) انظر المثور )255/١(‏ . 

(۲) انظر الزركشي (۱/ ۳4۷ . 

)۳( انظر الزركشي (۱/ ٤١‏ ) > والروضة (۲۱۲/۷) . 

(5) انظر الزركشي (۱/ ۳۰۷ ۰ والروضة (۳4۹/۹) . 

(۵) انظر الروضة (۹/ ۳۷۰) ۰ والتثور للزركشي (۳۵۱/۱) < (۳۲۸/۱) . 
(5) انظر المنثور للزركشي (۳۵۳/۱) . 

(۷) انظر التئور للزركشي (۱/ ۳۵۳) . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكى لا ۲۹۳ 


ومنها : تبعیته له في مقدار الجزية. 

ومنها : تبعیته لامه فى اللك فیکون ملكا لسیدها » وأما تبعيته فى الذبيحة 
والناکحة ‏ ففیه قولان » الراجح ما قاله الشیخ . ۱ 

ومنها : تبعیته في مقدار دیته» فالراجح أن يتبع آغلظهما دية » وفیه قول مخرج 
أنه یعتبر به الاب وفیه وجه أنه یعتبر بأخفهما عملاً بالبراءة الأصلية» والّه أعلم . 


فصل 

الستند في الشهادة قد يضر التصريح به في صور : 

منها : لو قال الشاهد - فیما قور فیه شهادة الاستفاضة""» مستندي 
الاستفاضة لم تسمم شهادته ولم آره منقولا-» وان كانت مستنده ۰ أو لا سبیل له 
إلا هي 2 ل ا ی ND‏ 
متصرف فيه مدة طويلة بلا منازع تمت الشهادة . وقال الشارح لكلامه هذا : يصير 
منه إلى الاكتفاء بذكر السبب”" . 

قلت: إذا ذكر هذا المستند ففيه شيء من جهة أن المستند في شهادة الاستفاضة 
القرائن» وما يحصل من الاستفاضة؛ لا نفس الاستفاضة» نعم» لا يصح أن يقول: 
أشهد أن ثم مستفيض كذا وكذا جزمًا » أو سمعت الناس يقولون › والله أعلم” . 

وحكى ابن الرفعة في آخر باب الشرط في الطلاق عند الكلام فيما لو قال: إن 
دخلت الدار فأنت طالق» ثم قال: قال ابن أبي الدم في مصنفه في أدب القضاء: إن 
الشاهد إذا قال مستند شهادتي الاستفاضة -قبل أن يشهد- فان شهادته لا تسمع على 
الأصح . 

ومنها الو علم سبب اللك دجوز زواله » جاز له الشهادة بالاستصحاب » 


سر سر 


فلو مرح بأن مستند شهادته الاستضیعات بطلت الشهادة - على اختيار الجمهور - 
كما لا تقبّل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي وحركة الحلقوم . 

وقال القاضي: يقبّل لأنه لا مستند له إلا الاستصحاب بخلاف قرائن الرضاع 
اا ا تج ۱ 
(۱) انظر الروضة )۲٦۸/١١(‏ . 


(۲) انظر الروضة (۲۷۰/۱۱) . ۱ 
(۲) انظر الروضة (۲۷۰/۱۱) . (6) انظر الروضة (1۳/۱۲) ۰ (۳۸/۹) . 
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قلت : هذه فيما يظهر ليست نظير المسألة لكن قد يكون الراد إذا صرح في هذه 
المسألة بالستند » وهو الامتصاص والحركة فإنه لا يشبت به الرضاع جزما » فكذا في 
الأخرى إذا صرح بالستند . والله أعلم . 

ومنها : لو فال لزوجانه : آیتکن حاضت فصواحباتها طوالق» فقالت |حداهن : 
حضت » فصدقها » وقع على كل واحدة طلقة ۰ وتصديقه افا لس ت د 
فإنها لا حلف في حق غيرها » والقطع غير مکن » والظن مشكل با لو صرح 
بالستند» وقال: سمعتها وآنا اجوّز أن تكون صادقة وكاذبة » ویغلب على ظني 
صدقها ‏ فإنه لا یحکم بوقوع الطلاق علیهن » ثم إن قوله صدقت ليس هو نشای 
وإنما هو إقرار - وکل (قرار له مسستند - ولا مستند له إلا ما صرح به فلا معنی لقول 
القائل : نما نؤاخذ الزوج بموجب بإقراره مع علمنا بائه لا مستند له الا ما لو صرح به 
لم تب . 

e › لو أقر السيد بوطء أمته لحقه الولد‎ : e 
. يكن له معنی إلا أنه وطأ أمته‎ 

وحكى الإمام عن بعض أكابر العراق عن القاضي أبي الطيب أنه حكى عن 
الشيخ أبي حامد ترددًا في الحكم في وقوع الطلاق إذا صدقها لهذا الإشكال ۳ . 

قال الإمام : وتتبعت طرق الشيخ أبي حامد » فلم أجد التردد المذكور فيها . 
ثم قال الإمام : لا وجه إلا ما أطبق عليه الأصحاب ۰ ومستنده أن اليمين من الحجج 
لشرعية » ولذا جوزنا آن تحلف علی نية زوجها فی الكناية بالخایل :تزتها لیست 
قطعية» إذ لو كانت قطعية لا قبل قول الزوج : إنه لم يرد بالكناية الطلاق» فإذا كانت 
الخایل مستندا لحلفها جاز أن يكون مستند) لاقرار الزوج بصدقها '' 

قلت: ذكره الإمام في الفروع آخر كتاب الطلاق » وذكره غيره فيما لو قال: إن 
حضت فضرتك طالق» ثم قالت: حضت وصدقها . طلقت الضرة » وان كذبها لم 
تطلق ۰ فان تصديقه ما يستند إلى القرائن » ولو صرح بها لم تطلق بل لا بد من 
الجزم بالتصديق ليكون إقرار) ويصير حجة شرعية کالبينة في غيره”” » وفيه ما رواه 


. )۱۵۵/۸( انظر الروضة‎ )١( 
. )٠١١/۸( انظر الروضة‎ )۲( 
. )۱۵/۸( انظر الروضة‎ )( 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکي سس ۲۰۵ 


الامام عن بعض آکابر العراق - ولعله الشیخ آبو إسحاق الشيرازي - والحاصل أن 
من الاشیاء ما یعلم أن الستند من الاخبار به آمر » ولو آخبر به قبل » ولو آخبر 
کستنده لم يقبل + ک‌الشهادة باللك تمع من غير بیان السسبب + ولو ذكن السبب دون 
الجزم باللك لم یقبل . وکذا الشهادة في الرضاع » لو ذکر ما شاهده من القرائن لم 
یفد» بل لا بد من التصریح لکون بینهما رضاع محرم » وکذا في مسألة الزوج. 

قلت : قال القاضی حسين فى فتاویه : إن حق إجراء الاء على سطحه أو آرضه 
تجور الشهادة به » إذا رآه مدة طويلة بلا مانع » ولا يكفي قول الشاهد رأيت ذلك 
سنین » أو إن كان ذلك مستند شهادته . والله أعلم "" . 


الصرائح وأحكامها في التديين”" : 

اشتهر في كلام المشايخ » وفي مواضع من الكتب المعتبرة - أن الصريح يقع به 
معناه من غير نية » وأن الفتقر إلى النية الكناية فقط”” . 

وهذا كالواضح عندهم» وعند أهل عصرنا دفي مصرنا وغیر مسصرنا- وهذا 
ینافض ظاهر قول الرافعي: أن القصد إلى الطلاق لا بد منه» والا فهو غير مزيل 
للنکاح فوجب أن لا یزول» ثم فسسره فقال: والراد به أن یکون قاصدا بحروف 
الطلاق معنی الطلاق» ولا یکفی القصد إلى حروف الطلاق من غير قصد معناه"* 
وذکر في الجهل أنه إذا حاطب من ظنها زوجة الغیر بالطلاق فى ظلمة أو حسجاب 
فإذا هي زوجته. أنه يقع الطلاق على النقل الشهور وللغزالی فيه احتمال قال: لانه 
إذا لم يعرف الزوجية لم يكن قاصدا قطعهاء وإذا لم یقصد الطلاق وجب أن لا 

)۵( 

وفی « البسیط» : أن بعض مدرکی زمانه طلب من آهل مجلسه مکرمة مالية 

فلم ینجح طلبه - وطال انتظاره - فقال: قد طلقتکم ثلانًا » وکانت زوجته فیهم › 


. )۲۹/۱۱( انظر الروضة‎ )١( 

(۲) انظر الاشباه للسيوطي (۲۹۳) ۰ والمنثور للزرکشی (۳۰/۲) . 

(۳) انظر النلور (۲/ ۳۱۰ ۰ والنظاثر للسيوطي (۰۲۹۳ ۲۹) ۰ والروضة (۳۳۸/۳) . 
(8) انظر الروضة (۵۳/۸) ۰ والنشور (۲/ ۳۲۰) » والاشباه للسیوطی (۲۹4) . 

(0) انظر الروضة (۵6/۸) . ۱ 


555 -کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


وهو لا يدري » فأفتى الإمام بوقوع الطلاق» قال: وفي القلب منه شيء. قال 
الرافعي : ولك أن تقول ينبغي أن لا بقع الطلاق في هذه ۰ وان وقع في السابقة ؛ 
لأن «طلقتكم» لفظ عام يقبل الاستثناء بالنية » كما لو حلف لا يسلم على فلان فسلم 
على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه لم يحنث . قال: وإذا كان عنده إن امرأته ليست في 
القوم كان مقصوده في اللفظ غيرها فيكون مطلقًا لغيرها لا لها » وهذا فيه نظر ؛ لانه 
يستدعى أولاً حضور ذلك بقلبه حالة اللفظ إلا أن يكون سابقًا عليه» ثم لو حضر 
فليس الحضور استناء لهاء فان الاستثناء إنشاء والحضور بالبال مجرد علم أو ظن» 
أو وهمء أو شك" . 

قلت: قد تقدم ما يدل على عدم وقوع الطلاق» فإن اللفظ لم يتناولها ؛ لأن 
خطاب الذكور لا يتناول الإناث لأن الجمع تضعيف الواحد ۳ والله أعلم . 

قلت: قالوا فى الطلاق فیما لو قال: نت طالق ۰ ثم قال: آردت من وثاق ؛ 
الأصح نات ان یت نها هار - قبل ‏ والا فلا " » وفي آول 
كتاب العتق : إذا اجتاز بصاحب الضرية“ كات إن يطالنه لق ع د 
فقال: َه حر وليس سبد » وقصد الإخبار كا ميمت فيما ينه وي الله تعالى . 
كذا أفتى به الغزالی"" . قال الرافعی : وهذا يشير إلى أنه لا يقبل ظاهر" » وأفتى 
يضا أنه إذا زاحمته امرأة في طريق » ققال: تأخري يا حرة » فكانت أمته بأنه لا 
0 ' . وقال الرافعی : وهذا إن آراده فى الظاهر فيمكن أن يفرق بأنه لا يدري من 
ب عينا يعات / ونه کاک جد ا الصریح 

قال : ولو قال لعبده : يا آزاد مرد » ثم قال: أردت وصفه باخود » لم يقبل > 
وحکم بعتقه ظاهرا » فان کان اسمه آزاد مرد » وقصد نداءه باسمه لم یعتق » فان 
كان هناك قرينة تشعر بأنه قصد مدحه والثناء عليه قبل قوله ولم یعتق » هکذا أطلق 
في « الوجیز» » وفي «الوسیط» » أنه على الخلاف فیما لو قال لامرأته وهو يحل 


(۱) انظر الروضة (۵۵/۸) ۰ والسیوطی (۳۱). 
(۲) انظر الروضة (۵۵/۸) . ۱ 
(۳) انظر الروضة (۸/ ۲6) » وآشباه السیوطی (۳۱). (6) انظر الروضة (۱۰۸/۱۲) . 
(۰) انظر الروضة (۱۰۸/۱۲) . ۱ 
0) انظر الوجیز (۲/ ۲۷۳ ۰ والاشباه والنظاثر للسیوطی (۳۱) . 
(۷) انظر الروضة (۱۰۸/۱۲) . ۱ 
(۸) انظر الروضة (۱۰۸/۱۲) ۰ والاشباه للسيوطي (۳۱) . 
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وثاقها : أنت طالق» وقال : آردت طلاقها منه » ثم ذکر ما یتعلق بذلك . ثم قال في 
آخر باب العتق ۰ - وفي فتاوی القاضي حسین أنه ذا ادعی عبد على سيده العتق عند 
الحاكم » فلما أتم يمينه » قال: قم يا حر - على وجه السخرية - حکم عليه بالحرية 
لقوله وق : «ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد»"" ۳ . 

ومما یتعلق بهذا فيما لو قال: خالعتك على آلف فقالت : قد قبلت ۰ ونویا نوعا 
معینا في أصح الوجهین ؛ لأن القصود العلم بالعوض وقد حصل ۰ فإذا اختلفا في 
النية واتفقا على آنها آرادت آلف فلس وقال الزوج : آنا آردت آلف درهم ‏ فلا 
فرقة» وقالت: بل آردت الفلوس فالبينونة نافذة؛ لأن الاختلاف في النية يفتضي 
سقوط اعتبارها » وظاهر اللفظ يقتضي وقوع البینونة إذ لو اقتصر عليه ولم ينو 
آحدهما لاقتضی نفوذها ؛ لانه خلع مجهول غایته أن المسمى لا يثبت ويرجع إلى مهر 
المثل » وههنا الاصح أنه لا یستحق مهر الشل لکن الزوج يدعي باختلاف النیتین عدم 
نفوذ البینونة » وأنه لا یستحق عوضا فیژاخذ. ثم ذا نفذت البینونة » وکانت النية 
في نفس الأمر كما قال الزوج » فهل تنفذ البينونة باطنا آیضا » فالذي قاله الامام 
وآشار البه الغزالی آنها تنفذ آیضا ؛ لأن المقتتضى لها الایجاب والقبول » وقد وجد › 
وما في نفس الأمر هنا لا يمكن الاطلاع عليه » وما یکون کذلك لا یتعلق به حکم لا 
ظاهر) ولا باطن ۳" ۰ قال الامام : وهو كما لو قال زيد : إن كان الطائر غرابّا فزوجتي 
طالق» وقال عمرو: إن لم يكن غرابا فزوجتی طالق ۰ وآیسا من الاطلاع عليه فانه لا 
يقع لا ظاهر] ولا باطتًا » وان كان في علم الله تعالی هو آحدهما » لکن لا یتعلق به 
حك“ » قال: وهذا بخلاف ما لو قال: آنت طالق» وقال: آردت عن وثاق » فإذا 
قلنا یدین فظاهر ؛ لانه یطلم على نية نفسه » وههنا لا سبیل إلى اطلاع أحدهما على 
نية الآخر ۰ وهذا یخالف ما ذكره في كناية لبیع " ۰ وقد قال القاضي والقفال 
والبغوي في مسألة الطلاق: إنه لا يقع باطنا إن كان الواقع في نفس الأمر كما قال 
الزوج » وهو متجهه أيضاء وهو في تعليق القاضي ٠‏ ولكنها - في قول المختصر - 


وان قالت على آلف ضمنها لك غيري أو على آلف فلس" ۰ والله اعلم . 


(۱) آخرجه الطبراني » وأبو داود (السنن مع العون ۲۹۲/۲) ۰ والترمذي (مع التحفة ۳۱۲/6) ۰ وابن ماجه (الستن 
۱ ) والدارقطنی (۱۹/4) . 

(۲) انظر الروضة 09 . 

(۳) انظر الروضة (1۳۲/۷) . (4) انظر الروضة (۸/ ۱۰۰ ۰ والنشور للزركشي (۳۱۲/۲) . 

. )۱۸۸( انظر الروضة (۳۳۸/۳) . (0) انظر مختصر الزنی‎ )٥( 


۸ ل كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


فصل 

قبول العدل الواحد في هلال رمضان أصح القولین"" » وبه قطع بعضهم › 
فقیل : هو شهادة » وفیل : هو رواية"" ۰ وفائدتهما تظهر فى صور : 

منها : قبول الرأة فیه ۳ . ۱ 

قلت : فيه نظر » فانها من أهل الشهادة والرواية » لکن الامة مرجوحة . 

ومنها : قبول قول العبد . 

ومنها : قبول قول المميز على الخلاف في قبول روایته » وقطع بعضهم بعدم 
القبوك » وان قبلت روایته . 

ومنها : الاتیان بلفظ الشهادة » ومنهم من قطع باشتراطه » ولا حاجة إلى 
الدعوی على القولین ؛ لانها شهادة حسبة . 

ومنها : إذا آخبره موثوق بقوله ولم یذکره بين يدي قاضي ۰ خرجه ال مام وابن 
لت على ا رفن مب من ارب لول بر وم بو عي 
ا خلاف منهم ابن عبدان » وصاحب التهذیب » والغزالی في الاحیاء . 

ومنها : اشتراط العدالة الباطنة لا بد منها“ » على قول : انها شهادة » وهي 
التي یرجع فیها إلى قول الزکین » وان قیل: هي رواية ففيها الخلاف في اشتراطها - 
في كل رواية الستورین - أم تكفي العدالة الظاهرة » واستبعد الامام عدم الاشتراط › 
وقال: لا یبعد أن العدالة الظاهرة تبعث الحاكم على الآمر بالصوم كي لا يفوت ۰ ثم 
بعد ذلك يبحث عن العدالة الباطنة"؟ . 

ومنها : هل يكفى واحد عن واحد ؟ إن قلنا: شهادة فلا » وان قلنا : رواية › 
فوجهان » قال في التهذيب : الاصح أنه لا بد من اثنين ؛ لانه ليس |خبارا من كل 
الوجوه بدليل أنه لا يكفى فيه : أخبرنى فلان عن فلان أنه رأى الهلال » فعلى هذاء 
هل يشترط إخبار حرين ذكرين 2 أم يكفي امرأتان أو عبدان » وجهان ؛ أحدهما : 
الأول . ونازع الامام في ذلك» إن قلنا: هو رواية . وان قلنا : شهادة ۰ ففيه أيضا 
وجهان» في هل يكتفى بواحد» أم لا بد من اثنين » وفي التهذيب : الثاني . 


(۱) انظر الجموع )/ ¥0(« والروضة (۳۵/۲) » وفتح العزیز (۷/ ۲۶۷) » والاشباه والنظائر للسيوطي (۳۹۰) ۱ 

(۲) انظر الأشباه للسيوطي (۵۳۰)) والروضة (۰)۳۵/۲ والجموع (/۰)۲۷۰ وفتح العزیز (۰)۲۰۲/۲ والفروق 
للقرافي (4/۱) . ۱ 

(۳) انظر الروضة (۳۵/۲) ۰ والجموع (/۲۷۰) ۰ والفروق للقرافي (5/1) ۰ وفتح العزیز (۲۵۲/۲) . 

(6) انظر الروضة (۳۱/۲) . 

() انظر الجموع (۲۷۷/۷) ۰ وفتح العزیز (۲۵۷۱/۲) ۰ وإحياء علوم الدین (۳۲۶/۲) . 

(5) انظر الروضة (۳4۲/۲) ۰ والجموع (۲۷۷/0) » وفتح العزیز (۷/ ۲۵۷) . 

(۷) انظر الروضة (۲/ ۳۶۷ ۰ وفتح العزيز(5/  )۲۲۳‏ والجموع (۲۷۸/۷) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل > محمد بن عمر بن مکی لل ۳۹۹ 


مر الثانی" ۲ : قال الامام الرافعی لا نعنی بقولنا : « الیقین لا یزول بالشك » 
فب اجات ادن اسلو طون ی ارنيواات سان همست 
فمحالآن یقن ر ولکن اراد آ لین ای اوا بت حکمه بالشله بل 
ب لأن الأصل في الشیء الدوام والاستمرار » فهو في الحقيقة عمل بالظن 
وطرح للش 0 الاسيعاك تعدا | فقن العا روطن یم أنه لا 
یلعفت إلى هذا الظن » وقد تعارض ظنان ؛ أحدهما : بقاء الطهارة » والثاني : ظن 
طريان الحدث فينبغي تخريجه على تعارض الظاهرين » ولا يضر اعتضاده بالأصل» فان 
كثيرا من الأصحاب لا ينظر إلى ترجيح أحدهما في تعارض الأصل والظاهر 

الأمر الغالث : المراد بالشك التردد في طرفي الوجود والعدم على التساوي وليس 
الراد ذلك في هذا المقام » بل سواء كان شکا أو ظنا لا يرفع اليقين السابق . هذا هو 
المعروف من الجمهور » وقد اختار الرافعي آن يقين الحدث يرفع بظن الطهارة بخلاف 
العكس”'' » ولم يبد الفرق بينهما » وهو أن أمر الطهارة أهون من آمر الحدث بالنسبة 
إلى الظن » ولذلك كانت آلة الطهارة لا يشترط فيها اليقين » فإذا حصول الطهارة 
يكفي فيها الظن » وأما الحدث فلا بد فيه من اليقين » كذلك إذا خرج منه ما ظنه 
ريحا لم يكف فيه الشم بل لا بد من العلم » فافترق البابان »و حینتذ لا يبعد الاكتفاء 
بظن الطهارة بعد r.‏ یی ا یی و 0 
ذکره شيخي » وينبغي أن يلرم الرافعی , الفرق بين البابين » والجامع کون اليقين لا يزال 
الا بيقين» فان الأصل الاستمراره ویتجه بحث آخر لا بختص بالرافعي» وهو آن البتداة 
. الفاقدة شرط التمییز فانهم صححوا آنها حیض اليقين من الحيض وهو یوم ولیلت 
والظاهر بقاژه إلى غالب الحيض» فقد زال يقين الحدث بغیر شك ولا ظن . 

بقي ههنا أن يقال : الأصل وجوب الصلاة فلا تسقط إلا بيقين» ویندفع بان هذا 
الأصل قد زال بيقين الحدث وانفسخ, فلا آثر للأصول السابقة من الأصول الطارئة . 

الأمر الرابع : قد جعل الغزالي وغیره عمدة هذه القاعدة الحديث السابق وهو : 
لحرت جرس ی ماه ۳ فلا یکون دلیلا على الحكم الذ کور في غير 





(۱) انظر فتح العزيز 2٠ )۸٤/۲(‏ (۲) انظر فتح العزيز( 84/57 ) » والروضة ( 9/7/١‏ ) » والمجموع (۱۸۷/۱) . 

(۳) انظر فتح العزيز 85/7 ) » والمجموع ( ۱٦۸/١‏ ) » والأشباه للسيوطي (۷۰) . 

)٤(‏ أخرجه الببخاري مع الفتح ( ۲۳۷/۱ ۱۳۷) » وأبو داود ( 0/۱ ۰۱۷۱2 ۱۷۷) ۰ ومسلم 
(۰)۳۱۱/۲۷۲۱/۱ والنسائي (ح۹۹) » وتلخیص الحبير (۲ /۸۱) . 


۳۷/۰ سس کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الو کیل ¢ محمد بن عمر بن مكي 


الصلاة لجواز أن للشارع تشوقًا إلى بقاء العمل الذي قد يلتبس به » وفي الحديث 
مباحث حسنة يطول ذکرها"" » والذي يراد ههنا أن في المذهب وجها موافقًا للحديث 
وهو تخصيص الحكم بما إذا كان في الصلاة دون ما إذا كان خارجا عنها . وقد ورد 
ات معي مر کی افيد لعي 7+ 

الأمر الخامس : قال إمام الحرمين : قد اتفق الأصحاب على أن من تيقن 
الوضوء وغلب على ظنه الحدث فله الأخحذ بالوضوء قال: وقد ذكرنا قولين للشافعي 
في أن ما يغلب على الظن نجاسته هل يحكم بنجاسته ؟ وحكى عن شيخه الفرق 
بينهما من جهة أن الاجتهاد يتطرق إلى تمييز الطاهر من النجس ؛ لأن للنجاسة أمارات 
بخلاف الحدث والطهارة . وإلى هذا الفرق أشار حجة الاسلام الغزالي فيما ذكره في 
آول القاعدة بقوله : لگن العلامات تندر في الأحداث ولا مجال للاجتهاد رم 
وناقش الامام والده في ذلك فقال: تمييز احیض من الاستحاضة والني وغیره إنما هو 
بالصفات ۰ وهذا اجتهاد » فاطلاق القول بأن الاجتهاد لا بتطرق إلى الأحداث غير 
سدید » وربا فرق الامام لنفسه بأن الأسباب التي تظن بها النجاسة کثيرة جدا > وهي 
قليلة في الا حداث > ولا مبالاة بالنادر منها » فيتعين التمسك بحکم اليقين . وفیه 
نظر ۰ فان الظاهر إن نظر إليه فلا عبرة بالاسباب التي حصلته سواء كانت قليلة أو 
كثيرة» ولیس الراد اجتماعها › ودب وروی ۰ فكذلك 
إذا حصلت بعض الأسباب الظاهرة في الأحداث ایضا فینبخی أن تعتبر > واللّه أعلم . 


لا لا لا 


(۱) انظر فتح الباري (۲۳۷/۱) . 

(۲) أخرجه مسلم (۳۹۲/۲۷۱/۱) ۰ والترمذي (۱/ 6۷۹2/۵۰ ۰ وتلخیص البیر (۷۹/۲) ۰ وانظر الأشباه 
والنظائر للسيوطي (. ۰ وفتح العزیز (۷۹/۲) ۰ والجموع (۱۹۸/۱) . 

(9) انظر فتح العزيز )۲۷١/١(‏ . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل ؛ محمد بن عمر بن مكي ب ۳۷۱ 


و قاعدة م 


العبرة باللفظ أو المعنى”'' ۰۴ في مسائل : 

منها : إذا قال: بعت بلا ثمن لا ينعقد بيعًا » وهل ينعقد هبة أو إباحة ؟ فيه 
حلاف » وإذا قبضها وتلفت هل یضمنها ؟ فيه وجهان ؛ الاصح : النع. 

والقائل بالهبة أو الإباحة يلتفت قوله إلى أن الوجوب إذا فسخ ۰ هل يبقى 
احواز؟ 

والاصح : المنع » وفیه نظر » فان الختار عند الجمهور بقاء الجواز » ویذهب 


الا مام وغیره ۳ بقاء اا ۲ 


ومنها : إذا اسلم في معيّن لا ينعقد سلّمًا ولا ينعقد بيعًا على الأصح " . 

ومنها : إذا أسلم في موصوف بلفظ الشراء ينعقد » وهل ينعقد سلما حتى 
يجب تسليم رأس الال في المجلس ؟ على وجهين : الاصح : أنه ينعقد بيعا» 
ورجح ابن الصباغ السلم ” . 

ومنها : إذا وكله في أن يطلقها طلاقًا منجزا » وكانت دخلت الدار » فقال: إن 
كنت دخلت الدار فأنت طالق » فهل يقع الطلاق ؟ فيه وجهان ؛ فإنه منجز من حيث 
المعنى » معلق من حيث اللفظ ‏ . 

ومنها : لو وكله فى تطليق زوجته » فقال: أنت طالق نصف طلقة » التزم 
لفورانی ذلك في مجلس النظر » فقال: لا يقع » وقال غيره : يقع . 


(۱) انظر المنثور (۳۷۱/۲) ۰ والأشباه والنظائر للسيوطى )١55(‏ » وقواعد الأحكام للعز (۷۷/۲) . 
(۲) انظر الروضة (8/ ٠)”‏ (5/4) » وفتح العزيز (51/8) . 

(۳) انظر أشباه السيوطي (۱57) > والغور (۳۷۲/۲) ۰ والروضة (57/5) + وفتح العزيز (۲۲۱/۹) . 
(6) انظر النثور (۳۷۲/۲) ۰ والروضة )٦/٤(‏ »> وفتح العزیز (۲۲۱/۹) . 

(5) انظر أشباه السيوطي (۱۸) . 


۳۷۲ کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها: لو قال: بعتك منفعة هذه الدار تجهراء فوجهان» آصحهما 
(۱) 
تعمل . 


ومنها : لو قال: وكلتك في تزويج ابنتي إن رضي به خالي ۰ فهل يعتبر في 

صحة النكاح رضاه » قال القاضي في فتاويه : يحتمل وجهين » أحدهما : «لا» ؛ 
لأنه لا حق لهم فيه ۰ والثاني : 0 نعم» » فان قلنا : يشترط » فلو رضي ثم رجع فهل 
يصح التكاح . قال: يحتمل وجهين ؛ أحدهما : يجور » ويصح اصضبان باللفظ : 
والثانی : «لا2 اعتبارا بالمعنى . 

وها ردو که بر جار شم کی لت قاری مرن + فقال 
الموكل: لم آذن إلا بعشسرة » وحلف وبقیت الجارية في يد الوکیل» فیتلطف بالوکل 
حتی يبيعها من الوکیل » فان لم یفعل » بل قال: إن كنت آذنت لك فقد بعتك › 
وجهان » آصحهما : الصحة » نظرا للمعنی ؛ لانه مقتضی الشرع ۰ والثاني: النع 
نظر) إلى صيغة التعلیق" . 

ومنها : إذا ادعی أنه اشتری منی هذه الجارية بألف فأنكر الدعی عليه وحلف 
فیتلطف القاضي به » ویقول له قل: ان اشتریتها فقد بستکها ۰ فنص الشافعی علی 
آن هذا بصع ۰ وما یبعد فیه اخلاف. 

ومنها : لو قال: بعتك بالف إن شخت ‏ فقال: شكت › فوجهان : أحد 
لا ينعقد لما فيه من التعلیق »كما لو قال: یزیچ : الانعقاد ؛ 
لآن هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد › ٠‏ فانه لو لم يشأ لم يشتر . وقال في الحاوي: لو 
قال: عد باب ذا يلك ی مي فقال: صح ابيع ورجحه في 
(الاشراف»" 2 وفی نظير المسألة من النكاح ا والأظهر عند الائمة 
الانعقاد» وقال الرافعي في الطلاق : ولو جعل الاظهر في البيع الانعقاد دون 
النکاح لكان مناسبًا لا ینقل فیما لو قيل : زوجتك» فقال: قبلت» ولم يقل نکاحها. 


ومنها : إذا خالم ولم یذکر عوضا » فقولان » آحدهما : لیس بشيء › 


(۱) انظر آشباه السيوطي (۱۷۷) » والروضة (۱۷۳/۰) . 

00( انظر آشباه السيوطي (۱۱۸) ۰ والروضة (۳۳۹/4) ۰ وفتح العزیز (۷۳/۱۱) . 
(۳) انظر الروضة (۳۳۱/۳) . 

(4) انظر الروضة (۳۸/۷) . 

() انظر الروضة (۸/ ۰۱۵۷ ۰۰7/۷ ۳۸۲۰) . 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مکی سس ۳۷۳۳ 


۰ ۰ ۰ ۳۹ م9 
والثانی: خلع فاسد » ویجب مهر الثل » وفیه وجه : أنه رجعی ۰ 


ومنها : إذا قال: خذها ۰ ولم يرد عليه ۰ ففي آجرة المثل قولان ؛ آحدهما : 
إبضاع  "‏ ولا أجرة » والثاني: مضاربة تجب بها أجرة الثل ۳ . 

ومنها : إذا باع العبد من نفسه » نقل الزني أنه بيع » ویجب الشمن ۰ ونقل 
الربيع أنه رجع عنه » وهي کتابة حالة بلفظ البیع الفاسد" . 

ومنها : إذا قال: إذا آدیت إلي ألما فأنت حر » قیل: عتق بصفة البیع » وقیل : 
كتابة فاسدة » وقيل: معاملة صحيحة . 

وفى «الوسيط» : إذا قال: إن أعطيتنى ألما فأنت حر » فلا يمكنه أن يعطيه من 
ملکه ]3 لا علك»» فهو کما قال لزوجته : ان اعطبتنی الا فائت طالق» فانت بالف 
مغصوبة ۰ ففي وقوع الطلاق خلاف » وکذا في العتق . 

ومنها : الاقالة فسخ على الظاهر » فإذا تقايلا » وقصد البیع » قال الشقفي 
والزجاجي : یکون بيعا ؛ لان «آقلت» توجب ما یوجب البیع نظر؟ إلى العنی . 

وقال الزجاجي : یحتمل أن يفسد نظرا إلى اختلاف اللفظ ۲۳ . 

ومنها : إذا باعا ونویا الوقالة » فقولان » آحدهما : أنه بیع » والثاني : إقالة» 
فتظهر فائدة الخلاف في أن الإقالة لا تنفسخ بالتلف قبل القبض » وتفسد إن شرط 
زيادة على أصل الثمن » ولا تصح من غير العاقد. 

ومنها : إذا قال : صالحتك من ألف على خمسمائة فهو صلح ٠‏ ولا يبرأ عن 
الباقي » وقيل: إبراء بلفظ الصلح" » وقال المزني : يوجب البراءة . 

قلت: ومن ذلك في الإقالة بلفظ الفسخ . قيل: فسخ نظرا للفظ » وقيل: 
بيع اعتبارا بالعنی» والله أعلم . 

ومنها : آن الابراء هل هو اسقاط آو ليف ؟ قولان"* » واطوالة معاوضة » آو 
قبض ۰ أو تحویل على سبیل الضمان"" ؟ خلاف. فاذا قال: قد ضمنت مالك على 
(۱) انظر آشباه السيوطي (۱0۷) ۰ والروضة (۳۸۹/۷) . 
(۲) انظر تحفة الحتاج (۸۹/۱) » والوسوعة الفقهية (۱/ ۱۷۲) . 





(۳) انظر أشباه السیوطی (۱1۷) (6) انظر الاشیاه للسيوطي (۱7۸) > والروضة (۲۱۱/۱۲).. 
(۵) انظر الروضة (۱۲/ ۲۱۰) . (۲) انظر الاشباه للسیوطی (۱۷۸) . 


(۷) انظر آشباه السيوطي )١17(‏ ۰ والروضة (۱۹6/4) . 
(۸) انظر الاشباه للسيوطي (۱۷۱) ۰ والتلور للزركشي (۸۱/۱) . )٩(‏ انظر آشباه السيوطي (۱۷۰) . 


٤‏ ل کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


فلان بشرط أنه بريء فقولان ؛ آحدهما : حوالة بلفظ الضمان » والشانی : أنه 
شمان قاين اا فال» ك قرط آنل ارام ۱ 

ومنها : إذا باع في ذمة الغير من ثالث» فالمنصوص أنه بيع لازم » وفيه قول أنه 
إن شرط أنه بريء فهو حوالة بلفظ البيع » وإن لم يشترط فهو فاسد . 

ومنها : البيع من البائع قبل القبض فاسد في وجه ۰ وفسخ في وجه ٠‏ 

ومنها : إذا قال: خذ قراضا على أن لك جميع الربح » أو على أن لي جميع 
الربح فقراض فاسد » وقیل : الاولی قرض رلا ابضاع اعتبار) الي . 

ومنها : الاستئجار على عمل في الذمة هل هو إجارة أو سلم حتى يجب قبض 
الأجرة في الجلس ؟ وجهان" . 

ومنها : إذا قال: آنت حر غدا على آلف» وجهان » إن قلنا : بيع فسد ووجب 
قيمة العبد» وان قلنا: عتق بعوض » صح ووجب السمی ‏ . 

ومنها : إذا ادعى الغاصب ضياع المغصوب » وأخذ القيمة من غير مرافعة إلى 
القاضي > ولا تحليف. حكى صاحب «جمع الجوامع» عن الشافعي قولين ؛ 
آحد‌هما: بيع › والشاني : آنه بدل ما فات ۰ فان رجع رد واسترد » قال: ويحتمل 
أنه إذا ترکه فلم یحلف أنه وصية فلا يرد. 

ومنها : إذا قلنا : إن الهبة لا تقتضى الثواب فشرط الواهب ثوابًا معلوما › 
فقولان ؛ أحدهما : بيع صحيح » والثاني : عقد فاسد » وهل هو مبيع مقبوض 
فا ناي أنه © کل اف چان 

ومنها : إذا قيل : وهبت ما فى ذمتك فأوجه ؛ آحدها : باطل لاختصاص لفظ 
العين ۰ والثاني : oy‏ ان افو : 

ومنها : إذا قال: وصیت بنصیب ابنی فهو باطل على قول ؛ لانه وصية بمال 
الغير » والشاني : صحیح ومعناه بمثل نصیب ابني ۰ وکذلك لو قال بثل نصیب ابن 
(۱) انظر آشباه السيوطي (۱7۸) . 
(۲) انظر آشباه السيوطي (۱۱۷) » والروضة (۱۲۲/۰) . 
(۳) انظر آشباه السيوطي (۰)۱۷۷ والروضة (۱۷۱/۰) . 
(5) انظر آشباه السيوطي (۱۷۷) ۰ والروضة (۲/ ۲۱۰) . 


(۵) انظر آشباه السيوطي )١17(‏ » والروضة (۳۸۱/۰) . 
(1) انظر آشباه السيوطي (۱۹7) ۰ والروضة (۳۷4/۰) . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل ؛ محمد بن عمر بن مكي ‏ ۲۷۵ 
لو کان یصح ا 

ای مر ری ی 
مالا وقیل : یصح نظ إلى اختصاصه يها . 

ومنها : إذا وصى بثلثه للدواب المُسبّلة » فالوصية باطلة » إذ لا یلك الدواب » 
وقيل: صحيحة » ومعناها القربة وهي الانفاق علیها ۳ . 

ومنها : إذا آوصی لبني تميم وهم لا یحصون » ففي قول: تمليك مجهول » 
باطل » وقیل: يصح اعتبار) بالعنی » وهو كالوصية للفقراء" . 

ومنها : الرجعة بلفظ النکاح » فيه وجهان : آحدهما : الجواز + لانه آقوی » 
والثاني : النع نظرا إلى اللفظ ‏ ۰ وهکذا إذا قال: تزوجني ونوی الطلاق لا يصح 
في وجه نظرا إلى اللفظ » وقیل: يصح » ومعناه بنت فتزوجی ۳" ۱ 

ومنها : البيع والنكاح بالکناية » قولان . 

ومنها : الرجوع في الهبة بالبیع من غير قصد الرجوع ٠‏ قولان . 

ومنها : إذا قال: خذ هذا البعير بیعیرین فهل یکون قرضًا فاسدا ‏ أو بيعًا ؟. 
ا" 

ومنها : إذا ادعى الإبراء فشهد له شاهدان على أنه وهبه له ذلك أو تصدق به 
عليه » فقد قيل: يقبل ؛ لأنه هبة الدين لمن عليه نوع إبراء » وقيل: لا يقبل . قال 
الهروي : وهذا القائل لا يصحح التوكيل بلفظ الوصاية المقيدة بحال الحياة . قال : 
وأصل هذا الاختلاف أن سس بالفاظها ار ا 


و SE‏ فوهبه خاتمًا أو نحوه يدا بيدء هل 


يحنث؟ وجهان "۰ وهذه : تلتفت إلى أصل آخرء وهو أن الهدية هل يشترط فیها 
الارسال؟ . 


() انظر الروضة (۲۰۸/۰) . 

(۲) انظر الروضة (۳۱۸/۵) ۰ وکتاب الوصایا (5/ 5 »)2٠١‏ والاشباه والنظاثر للسیوطی )١59(‏ . 
(۳) انظر آشباه السيوطي (۱۷۸) » والروضة (/ ۱۸۵) . ۱ 

(5) انظر الأشباه للسیوطی (۱۷۷) . 

(۵) انظر الروضة ۲۹/۸ 

(1) انظر آشباه السیوطی (۱۳۸) . 

(۷) انظر الأشباه للسيوطي (۱3۸) . 

(۸) انظر الروضة (۵/ 2755 . 


۷۹ كاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


وفي قصة سلمان الفارسي ۳" ما یأبی اشتراطه . 

ومنها هبة منافع الدار هل هو [عارة لپا ؟ وجهان . حکاهما في الشرح في 
الهبة عن الجرجانيا ف 

ومنها : إذا قال ابتداء - من غير سبق خصومة صالحني من دارك على الف » 
إن نُظر إلى لفظ الصلح » ولا خصومة لم يصح › وإذا نظر إلى المعنى وهو بیع 


ET 
قال الرافعی : وهذا إذا لم ينويا أو آحدهما بالصلح البيع » وكنى به في البيع‎ 
. ولا شك فيه ويصح على الاصح"‎ 


ومنها : معنى الحلف. حث » أو منع » أو تصديق خبر » ومن لفظه «إن» › 
وليست «إذا» من لفظه لكونها للتأقيت » فلو علق الطلاق على الحلف بها فقال: إذا 
دخلت الدار فانت طالق» فهل هو حلف؟ فيه وجهان ؛ ينظر في أحدهما إلى العنی» 
وهو المنع » وفي الآخر إلى اللفظ وهو التأقيت ۳ . 

ومنها : لو قال: إن طلعت الشمس فأنت طالق» فمن الأصحاب من أجرى 
الوجهين لا تقدم””' » ومنعه الإمام » فان ما لا یتصور الأسباب عليه بغرض اليمين 
كيف ما تقلبت العبارات . 

00+ 


قال الرافعى فى كتاب الإجارات: مسائل هذا الأصل كثيرة لكونها متنوعة 
ومنها : أن يستعمل اللفظ فيما لا يوجد فيه تمام معناه - وان كان بينهما بعض 


التشابه - كالشراء بلفظ السلم فإن تمام . معنی السلم لا يوجد في البیم + لانه أخص 
۰ )۷( 


ومثها : ان یکون آخر اللفظ رافعا الأول کقوله «بعتك بلا شم 


(۱) أخرجه البخاري مع الفتح (۳۵۰/۳) ۰ ومسلم (۷۵6/۲) ۰ والترمذي مع التحفة (۳۲۳/۳) ۰ والطبراني » انظر 
مجمع الزوائد (6/ )٠٤١‏ » والنسائي (۷/ ۱۲۲ ۰ وانظر الروضة (۳۹6/۵) . 

(۲) انظر آشباه السيوطي (۱0۸) ۰ والروضة (۳۸۸/۵) . 

(۳) انظر فتح العزیز (۲۹۱/۱۰) ۰ والروضة (۱۹6/4) . 

(8) انظر آشباه السيوطي (۱۷۸) ۰ والروضة (۸/ ۰۱۱ ۱۳۷) 

(6) انظر الروضة (۱۰۷/۸) . 

() انظر فتح العزیز (۲۰۷/۱۲) . 

(۷) انظر فتح العزیز (۲۰۷/۱۲) . 

(۸) انظر المنثور للزركشي (۱۲۷/۳) . 


کتاب الاشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي ل ۳۷ 


ومنها : أن يكون العنی فى الاصل لفظا مشترگا بين خاصین یه یشتهر اللفظ في 
أحدهما » ثم يستعمل في شاني كالسلم بلفظ الشراء فان العنی لا في الشراء 
موجود بتمامه في السلم » إلا أنه اشتهر في شراء الأعيان » وكذلك السلم في المنافع 
بلفظ الاستشجار المشهور في إجارة العين » ويشبه أن يقال الصيغة مسختلفة في النوع 
الأول والثاني » ومتضمنة صحيحة الدلالة على المقصود في النوع الثالث فیعتبر 
المعنى”'' ۰ والله أعلم . 

فصل 

إذا على طلاقها با يمكن الاطلاع عليه » وإذا ادعته وأنكر لم يقبل إلا ببينة . 
کل لدا . 

وان كان لا يعلم إلا من جهتها لم يحتج فيه إلى بينة في حق نفسها » كما لو 
علق بحیضها » فقالت: (حضت) ۰ فالقول قولها مع ينها" ؛ لأن النساء مؤتمنات 
علی مافي آرحامهن؛ ثم مجرد رژية الدم لا تكفي: > بل لا بد من الاعتماد على 
الادوان واا یدرف من وتا 

وقد یحتج الناظر إلى أن هذا یعضد تفرقة مالك رحمه الله في الوديعة » بين أن 
تج اليا ےک ی - في الغالب - الم شهاد 
عليه » وبين أن یکون خفيًا يقبل من غير بيّنة ° » والفرق أن الودع اتضمنه ومن 
ضرورته صدقه في دعواه » ولم يآتمن الزوج الزوجة.. 

وإذا علّق على حيضها طلاق ضرتها فادعته » لم يكتف بیمینها" » وهذا قد 
يشكل على الائتمان على ما في الأرحام » وعلى ما مر من أن الأدوار إنما يعلم من 
جهتها » وإنما كان كذلك ؛ لأن قبول قولها من غير يمين متعذر » ونهاية الأمانة قبول 
باليمين » وقبوله باليمين متعذر إذ لا خصومة معها فيمينها لغيرها . 

ولو قال: «إن حضت فآنتما طالقتان»» فقالت: «حضت» حلفت ووقع عليها 





(۱) انظر فتح العزيز (۲۰۸/۱۲) . 

() انظر الروضة (۱۱۵/۸) . 

(9) انظر الروضة (۱۵۳/۸) . 

(6) انظر المدونة (5/ )١55‏ » والروضة (557/5*) . 
(5) انظر الروضة (۸/ ۱۵۳) . 


۳۷۸ يح كنات الاشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل 0 محمد بن عمر بن مکي 


دون ضرتها ؛ لأن اليمين الشتملة على حق الحالف وحق غيره تثبت حق الحالف دون 
و ۱ 

قلت : هذا هو الأصح » وفيه وجه حكاه صاحب التقريب : إنه يصدق في حق 
الاخری .2 ويقع علیهما الطلدق ۲ > وکذا لو قال: «إن حضت » فضرتك طالق» » 
فقالت : «حضت» » وكذبتها فالقول قولها مع يمينها على هذا الوجه » كما لو قال : 
إن شاء زید فأنت طالق» ثم قال: (شئت» بناء على أحد الوجهین » وهو اختيار آبي 
یعقوب الابيوردي » والقاضی إن العلق عليه وهو المشيئة الباطنة والتلفظ معتبر 
للدلالة عليه »> حتی لو كان كاذبًا في الباطن لا بقع باطتًا » كما لو قالت «حضت؛ 
وهي کاذبة ۲۳ ۰ وکذلك لو خلّف ابنین وا » واذعی آحدهما وأقام ا ثبت 
بالبينة حق الاخوین » وان آقام شاهدا وحلف معه ثبت حق الحالف دون حق آخیه » 
وان تعرض في اليمين الواقعة با یشتمل ذکرها على تمام الدين » ولها نظاثر . 

ومنها : لو قال: ان آضمرت بغضتی فأنت طالق » فزعمت آنها آضمرته صدقت 
وان اتهمت حلفت ۰ ذ لا مطلع على مکنون الضمائر إلا من أصحابها ۳" > فلا 
وعد الا آن ارا وهذا اصل جار فی العقود والنیات العتبرة " . 

ومنها : لو قال : إن زنيت فأنت طالق» فقالت : زیت فوجهان : الذهب آنها 
لا تطلق لامکان اطلاع البيئة» ورآه الآخرون من العمل الخفي» ورجحه الغزالي 7 

ومنها : لو قال: إن ولدت فأنت طالق »ففیه وجهان . وقبول قولها أشن و 
في الزنا » ولذلك كان الأصح أنه لا يقبل قولها إلا ببينة » كما لو قال: ان دخلت 
الدار فقالت : «دخلت» . 

وهذا ما حکاه الاوردي عن جمهور آصحابنا"» والثانی: یقبل قولها بيمينها؛ 
لان الشارع اتتمنها في حیضها وولادتها بدلیل قبول قولها في انقضاء العدة بالولادة 
ومضی الا قرار علیها ابن الحداد والقاضی آبو حامد؛ وحکاه القاضی آبو الطیب عن 
الاصحاب. وحکاه الاوردي عاص را قبول قولها في انفضاء العدة هو 


الصحیح . 


.)۱۵۶/۸( انظر الروضة (۸/ ۱۵۳) . (۲) انظر الروضة‎ )١( 


(۳) انظر الروضة (۸/ ۱۵۷). (6) انظر الروضة (۱۵۳/۸) . 
(0) انظر المتثور للزركشي (۱۹۹/۱) . (5) انظر الروضة (۱۵۳/۸) . 


(۷) انظر الروضة (۸/ ۰۱4۱ ۱۵۳) . (۸) انظر الروضة (۱2۱/۸) . 


کتاب الأشباه والتظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی ل ۳۷۹ 

وثالئها : ان ادعت وضع ولد كامل فلا بد من البينة"" » وعلیه آبو إسحاق 
الروزي . 

ورابعها : إن ادّعت وضع میت لم یظهر » فلا بد من البينة . 

ومنها : لو قال: آبینی نفسك » فقالت: «آبنت نفسی» ۰ وادعت نية الطلاق» 
وكذبها » فالقول قولها - على الاصح - مع بمينها » والوجه ال خر - حکاه القاضي 
والعراقیون - أن القول قوله ؛ لان الاصل بقاء النكاح وعدم النية » وقد حکاه 
ناوردي عن الإصطخري ۰ ولو نز طلاقها إلى ويله » فقال لها : أمرك بيدك ؛ 
وقال: نويت الطلاق » فان كذبه الزوجان لم يقع . ولم يقبل قوله عليها » ولو 
كذبه الزوج وصدقته الزوجة » صدق الوكيل - على الأصح - » لأن الزوج قد 
اتتمنه » ووجه الوجه - القائل بتصديق الزوج - أن الأصل بقاء التكاح " . 

ومنها : لو أذن المرتهن للراهن فى الوطء ۰ فأتى الراهن بولد » وادعى أنه 
وطاها فانت به » وكذبّه الرتهن في الوطء » فالقول قوله على الأصح ؛ لأن الأصل 
عدمه» ووجه الآخر أنه قادر على الوطء فيقبل إقراره به ويعسر الاطلاع عليه ۳ . 

ومنها:لو قال: إن أحببت دخول الثار فأنت طالق » فقالت: «أحببت 
دخولها». ففي وقوع الطلاق وجهان ؛ آحدهما : لا يقبل قولها ؛ لأن آحدا لا يحب 
دخول النار فيقطع بکذبها » والثاني : یقبل » وتطلق لانه لا يعرف إلا من جهتها . 

ومنها : لو ادعی السید استبراء الاأمة بالحيض وآنکرت وجود ایض . فالقول 
قول السید مع أنه لا یطلع عليه إلا من جهتها » ذکرها ابن الرفعة عند الکلام في 
تعلیق الطلاق على حیضها "* . 

ومنها : إذا قيل له : «طلقت زوجتك» » فقال: نعم > قال بعض الأصحاب : 
تطلق » وقيل: إن أراد الإقرار طلقت ظاهرا لا باطئًا » وهذا يلتفت إلى قاعدة الفرق 


(۳ 


بين الانشاء والاقرار » فطرد الامام والغزالي قاعدتهما فیها » ولم یوقعا الطلاق 


(۱) انظر الروضة (۱4۱/۸) . 

(۲) انظر الروضة (۱۶۱/۸) . 

(۳) انظر الروضة (۵۰/۸) . 

() انظر الروضة (۸۳/4). 

(0) انظر الروضة (4۳۷/۸) . 

(7) انظر الروضة (۱۷۹/۸) » وأشباه السيوطي )۱٤١(‏ ' 


۰ كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن ال وکیل › محمد بن عمر بن مکی 


قال الشيخ : ويقرب من هذه القاعدة ما لو قال : السلام عليك» فقال : وعليك 
فهل يصلح الجواب ؟ لأن العطف يجعل المعطوف عليه كالمعاد . فيه الوجهان”'2 . 

قلت: آما مسالة ما لو قیل : طلقت زوجتك علی سبیل التماس الانشاء فقال : 
نعم » هل یکون صریحا في وقوع الطلاق » أو کناية ؟ فيه قولان ؛ اصحهما : 
صریح! '' » وهو يقدح في حصرهم الصرائح في لفظ الطلاق » والسراح والفراق وينفي 
لفظ الحرام إذا شاع » ولفظ «نعم» بعد الالتماس" "۲ مع قولهم : إن الكناية لا تصير 
صريحا بالتماس المرأة الطلاق» فلو قالت : طلقنى » فقال: أنت بائن » لكنه مستقل 
فلم یحتج آن يبني علی کلامها بخلاف لفظة «نعم »۲۱ » وقد حکی الکیا فی « زوایا 
اللسائل» عند الکلام فى کنایات الطلاق آنها لا تصیر صريحا بالسوّال فان من 
اصحابنا من قال: لا یکون ایض قرارا بالطلاق ؛ لانها لا تستقل مقیدا الا بضمیمة 
السوّال بخلاف قول الزوج عند سوالها الطلاق : آنت بائن » قال : وهذا نظیر قول 
الاصولیین : إن کلام الشارع یقصر على السبب ۰ إذا كان لا یستقل الخطاب عریا عن 
السؤال » وإن استقل وجب اتباع مقتضاه » يعني أنه : إذا كان اللفظ عاما كان على 
عمومه على الصحيح - وان كان سببه خاصا وین عات ادي 
إلا بضميمة السؤال كقوله عَكِلّهُ : «أينقص الرطب إذا جف » » قالوا : 
«فلا إذن" © . 


ومن أصحابنا من طرد - أيضا - نحو ما تقدم » فحكى الرافعي بعد الكلام في 
مسألة ارام عن القاضي أنه أجاب في فتاويه : «فيما لو قيل للشخص : فعلت كذاء ‏ 
فأنكر فقيل له : فان كنت فعلت كذاء فامرأتك طالق» فقال : نعم » اا لا ا 
وأن البغوي قال: ينبغي أن يكون على القولين . 

ومنها : في الباب الرابع من كتاب الخلع في الرابعة من الوسيط» وفي الخامسة, 


(۱) انظر آشباه السيوطي (۱4۱) ء والمنثور للزركشي (۲۱/۲) . 

(۲) انظر الروضة (۲۵/۸) . 

(؟) انظر الروضة (۲۰/۸) . 

( > ) انظر الروضة (۳۲/۸) . 

ره ) آخرجه مالك في الوطاً (۱۲۸/۲) وأبو داود في السئن ( ۲٠١/۲‏ ) » والترمذي في السنن ( ۲۳۱/۱ 
والدسائي في السئن ( ۲۳١/۷‏ ) » وابن ماجه (۷۱۱/۲) ۰ والدارقطني  )4۹/۳(‏ والشافعي في مسنده 
( 06۱ وانظر التلخیص البیر  )۹/۳(‏ والنتقی (4 /۲۲) ؛ ونیل الأوطار «ه ۲۲) . 

٩ (‏ ) انظر الروضة (۳۸/۸) . 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکي سس ۳۸۱ 


فیما لو قالت: «أبني بألف» » قال: «أبتتك» ۰ فالاصح : أنه کالعاد في جوابه » فلا 
یفع ؛ لانه إنما رضي بعوض ۰ ولم یوجد منها نية الفراق ۰ فلم يصح الالتزام فصار 
كما إذا ذكر الال من الجانبين » وفیه وجه أن الطلاق يقع رجعیا » ویحمل قوله أبنتك 
کالستقل من غير تقدم التماس( 

ومنها : إذا استعار شتا ليرهنه بدين معين فلا يجوز أن یخالف ما عين » فلو 
قال: آعرنی لارهنه على کذا » فأعاره هل يتقيد با ذکره المستعير ؟ فيه وجهان ؛ 
آصحهما : المنع تنزيلاً للاستئناف على الالتماس " 


لا لا لا 





. )4۱۷ /۷( انظر الروضة‎ )١( 
. )۱۰/4( ۰ ۳ /4( انظر الروضة‎ )( 


YAY‏ لجس کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل > محمد بن عمر بن مکي 


ن قاعدة 0 


إذا تردد لفظ يعلق الطلاق بين وجه استحالة ووجه إمكان » هل ينزل على 
الاستحالة إذ الأصل بقاء النكاح» أو يحمل على الإمكان صونًا للكلام عن اللغو'" » 
فيه وجهان يقربان من تعارض الاصل والظاهر » وفيه صور : 

منها : لو قال: لو حضتما حيضة فأنتما طالقتان » فيه وجهان لاستحالة اتحاد 
حيضة امرأتين » وإمكان أن يريد أن كل واحدة نحيض حيضة » ومن أوقع الطلاق 
رأى أن المستحيل من باب الهزل » وهو جد في النکاح / 

قلت: في هذه المسألة ثلاثة أوجه » أحدها: أنه لغو » فلا يقع » وان حاضتاء 
لاستحالة وجود الصفة وهو اشتراكهما فى حيضة› وأظهرها : يلغوا قوله «حيضة» 
ويستعمل قوله : «ٍن حضتما) ۱ الحيض بهما » ونسبه الرافعی 58 
الشيخ آبي حامد وصاحبي الهذب والتهذيب ٠‏ 

وثالئها: حکاه ابن يونس عن تعلیق الشیخ أبي حامد آنهما تطلقان في ال حال 
کالتعلیق على الستحیل» وقال الامام: یحتمل أن يريد به إذا حاضت کل واحدة منکما 
حيضة» وهو السابق إلى الفهم فینزل عليه تصحيحًا للکلام » ومقتضاه وقوع الطلاق 
عند تمام الحيضتين ويجري الخلاف فيما لو قال: إن ولدتما ولدا فأنتما طالقتان. 

قال ابن القاص : یلغی > فلا يقع به طلاق . وقال غيره : هو كما لو قال: 
دزن ولا ویحمل قوله ولد علی ابحنس» وقد قل ان هذه اصل السابقة " . 

وأن متقدمي أصحابنا واصحاب آبي حنيفة اختلفوا فيها. وقال الربیع وآبو 
یوسف : لا يلحقها طلاق» وقال الزني ومحمد بن الحسن : إذا ولدتا طلقتا» وقد 
اختلف الشافعي وأبو حنيفة فيما لو قال: له على مائة درهم إلا ثوبا» فقال الشافعي : 


(۱) انظر المتثور للزركشي (۱۳۸/۱) > والاشباه والنظائر للسيوطي (۱۲۸) » والاشباه والنظائر لابن نجیم (۱۳) . 
(۲) انظر الهذب (۲/ )٩۰‏ . (۳) انظر الروضة (۱۵۳/۸) . 


کتاب الاشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكحي سس ۲۸۳ 
إن كان قيمته آقل من مائة لزمته» وهو بتقدیر حذف مضاف حذرا من التعطیل . 

وأبو حنيفة یلغی الاستثناء ویلزمه بائة » وناقض ذلك فى استفناء الوزون من 
الک رة ` ۱ 

ومنها : لو قال لامرأتيه : إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقتان » فدخلت 
كل واحدة منهما إحدى الدارين »فوجهان ؛ آحدهما : تطلقان لدخولهما الدارين › 
والثاني : «لا» ؛ لان قضيته دخول کل واحدة منهما الدارين . 

قلت : إذا دخلت کل منهما الدارین فلا امتناع فيه » إلا أن یکون الراد دفعة 
واحدة » واللّه أعلم. 

ومنها : لو قال: إن أكلتما هذين الرغیفین فأنتما طالقتان» قال الرافعي : قالوا: 
یقم الطلاق ؛ لانه لا يساغ فيه الاحتمال الثاني في الدارین . 

قال الشیخ : ينبغي أن يجري فيه الخلاف في صورة ایض السابقة ۳" . 

ومنها : لو قال لامرآته وأجنبية : !حداکما طالق» وزعم أنه آراد الاجنبية وفیه 
الخلاف ۰ والامام خرجه على القاعدة المذكورة”” . 

ومنها : إذا قالت الرأة : والله لا آتزوج ٠‏ قال آبو علي في الافصاح : لا تحنث 
إذا زوجها ولیها" . 

ومنها : ومن هذه الادة ما إذا خالعها قبل الدخول بنصف الصداق وأطلق» فهل 
ينزل على النصف الذي يبقى لها » أو يشيع » فيه قولان ؛ أصحهما عند الاکثرین : 
أنه يشيع لإطلاق اللفظ » وكأنه خالعها على نصف نصيبها ونصف نصيبه فيبطل في 
نصف نصيبه وفي نصف نصيبها قولا تفريق الصفقة إن لم يصح بقي لها عليه نصف 
الصداق » وله عليها مهر المثل في أصح القولين ۰ ومثل نصف الصداق أو قيمته في 
القول الاخر » وان صح في نصف نصيبها فلها عليه ربع الصداق ۰ ويسقط الباقي 
بحكم التشطير وعوض الخلع » ثم أحد القولين أنه لا تستحق لعوض الخلع إلا الربع 
الذي صح الخلع فيه » والأظهر أن له مع ذلك نصف مهر المثل على أصح القولين › 
ربع مثل الصداق أو قيمته على القول الآ (*) 
() انظر الروضة )١195/8(‏ . () انظر الروضة )١195/8(‏ . 
(۴) انظر قواعد الزركشي /١(‏ ۱۸۳) ۰ وأشباه السيوطي (۱۲۸) » والروضة (۱۰۲/۸) . 


(8) انظر الروضة (1۷/۱۱) . 
(6) انظر الروضة (۳۱۹/۷) . 





5-٠4‏ ل كتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل ؛ محمد بن عمر بن مکی 


ومنها : تصرف أحد الشريكين في النصف المطلق من العين المشتركة بالسوية › 
هل يطل على اا الى لد او يشيع د 

ومنها : لو قال: أنت طالق طلقة تحت طلقة » أو تحتها طلقة » أو فوق طلقت 
أو فوقها طلقة » فذهب الامام والغزالي والأئمة فيما حكاه الإمام إلى أن هذه الصیغ 
تقتضي الجمع » كما لو قال : أنت طالق طلقة معها طلقة فيكون في المدخول بها على 
ذلك الحلاف» وجزم في التتمة : بأنه لا يقع في غير الدخول بها إلا واحدة ؛ لان 
وصف الطلاق بالفوقية والعحتية محال » فیلفی الوصف ویصیر کقوله : طالق طالق 
وفي الدخول بها - ایضا - وجه أنه لا تقع إلا واحدة » ولو قال لغیر الدخول بها : 
نت طالق طلقة قبلها طلقة فيبنى على أنه لو قال ذلك في المدخول بها تقع الطلقة 
المذكورة أولاً » ثم تقع التي عبر عنهابقوله «قبلها» ؛ لأنها متقدمة في اللفظ › أو تقع 
الأخرى آولاً ؛ لانها سابقة في المعنى » فيه وجهان » فعلى الأول يقع في غير المدخول 
بها واحدة فقطء ولا يلحقها شيء آخرء وعلى الثاني هل تقع واحدة أو لا يقع شيء؟. 

فيه وجهان ؛ آحدهما : لا یقع شيء ؛ لأنه أوقع طلقة مسبوقة بطلقة » ولا 
يتصور ذلك في غير المدخول بها » فألغى اللفظ › وإلا كان الواقع غير ما أوقعه , 
وأصحهما : أنه يقع واحدة ؛ لأن مقصوده توزيع الطلقتين على زمانين لا أنه يصير 
طلقة وصفا لطلقة » وكذلك لو قال : أنت طالق طلقة قبل طلقة » تقع واحدة' © . 

ومنها + لو قال لزوجته واجنبية : لحداکما طالق ولم بتو واحدة منهما 
يقع الطلاق على زوجته - قاله البخوي في فتاویه وابن , الرفعة و کلام الاوردي يدل 
عليه - في مسالة ما لو قال ذلك لمن نکحها نکاخا صحیحا ومن نکحها فاسدا » 
ووجهه أنه أوقع الطلاق بين محله وغير محله » فينصرف إلى محله لقوته وسرعة 
"١‏ ظ 

ومنها : لو قال لامراته العمیاء : إن رانك زیدا نانك طالق» فالا صح آنه تعلیق 

سل > فلا یقع في الحال » وهل يحمل على اجتماعها في مجلس ؟ إذ الاعمی قد 
یقول رایت فلانا ویرید حضوره ولیاه » فعلی هذا لو قال : أ ردت به رژية العین . 

ال القاضي حسین : لا یقبل علی اصح الوجهین ‏ وقال التولي : لا یقبل ظاهرا 
وجها واحدا والّه أعلم . 


. )۱۰۲/۸( انظر الروضة‎ )۳( ٠. )۸۱/۸( انظر الروضة‎ )۲( ٠. ۲۸۲ 4( انظر الروضة‎ )١( 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوكيل . محمد بن عمر بن مكي‌س- ۲۸۵ 
۾ فائدة: 
تقلید الغیر في مسالتین"" : ۱ 
إحداهما : اذا ضاق الوقت عن الاجتهاد في القبلة > قال ابن سریج : يقلد 
غيره إذا كان اعلم » والاصح خلافه۳ . 
الثانية : نظیرها من الاحکام الشرعية » إذا ضاق وقته عن الاجتهاد وکان 


الحكم لسافرین » وخافوا فوات الرفقة » قال ابن سریج : يقلد الاعلم » والاصح : 
خلافه ۰ فان القفال قال: لا حلاف أنه لا یفتیه غیره"" . والله اعلم. 


لا لا لا 





)۱( انظر الأحكام للآمدي (۲۳۹/۶) > وقواعد الزركشي (۱/ ۳۹۷) 6 والتبصرة (۰۳ع) . 
() انظر الروضة (۲۲۱/۱) ۰ وفتح العزیز (۲۲۰/۳) ۰ والجموع (۲۳/ ۲۱) . 
(۳( انظر فتح العزیز (۳/ ۲۲۵ ¢ والتبصرة 22500 5 


۲۸٦‏ سکاب الاشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ن قاعدة 0 


إذا ارتفع العقد » قد يرتفع من أصله ۰ وقد يرتفع من حینه"" ۰ وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: 

الردّ بالعيب والتصریة"؟ فيه وجهان : اصسحهما : أله من حینه " » ولم تظهر 
فائدة هذا الخلاف أصلاً كما في الزوائد ووطء الشيب حيث لا نع الرد » لكن 
الصحيح أنه لو كان رأس المال في السلم في الذمة وعيّنه في المجلس ۰ أن له الرجوع 
إلى عينه إذا انفسخ السلم » وجعل الغزالي أن هذا الخلاف يلتفت على أن المسلم فيه 
إذا رد بالعيب هل يكون نقضا للملك في الحال» أو هو يعتبر لعدم جريان الك“ » 
وأخذ ابن الرفعة في الجواب عن هذا السؤال » مع عدم تعرضه لهذه المسألة بان من 
يقول بأنه يرتفع العقد من أصله » وان أطلقه يريد به ما ذكره ه الغزالي في كتاب 
الصداق عند الكلام في الزيادة المتصلة من أن الرد بالعيب يرفع العقد من أصله 
بالإضافة إلى حينه * . 


قال ابن الرفعة : وبهذا ينقطع السؤال > وهذا الجواب لا يظهر مع أن قول 
الغزالي في غاية الإشكال » ولا ينبغي أن يجرى على ظاهره » بل أن يتعسف بان 
مراده رفع لاصل العقد » وأما فسخ البیع بالعیب أو التصرية 1 ون 5 
أصحها : من حينه » والثالث : إن كان قبل القبض فمن أصله » وذکر الغزالي - 
كتاب الصداق - إن فسخ البيع لعيب من أصله وليس بمستقيم 5 u‏ 
الذمة كالمسلم فيه » أو بنجوم الكتابة أو بدل الخلع فوجد به عيبًا ففسخ » فالاصح أنه 
رفع من أصل ويبين أن لا ملك » ويستند بدله سلما ويريد العتق في الكتابة بخلاف 
(۱) انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم (۳۳۸) . 
(۲) انظر الروضة (557/5) ۰ وفتح العزيز (// 0777 . 
(۳) انظر السيوطي (۲۹۲) ۰ والروضة (4۸۹/۳) ۰ وفتح العزيز (۳۳۳/۸) . 


() انظر الروضة (/۳) ۰ وفتح العزیز (۲۰۵/۹) . 
)0( انظر الروضة (۷/ ۲۹۳). 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي سس YAY‏ 


الخلع على عين معينة فإذا وجد بها عيبا وردها لم يرد الطلاق ؛ لأنه كالبيع لنفسه 
فيرتفع من حينه ۰ فلا يمكن القول بأن الطلاق يبين أنه لم يقع ويرجع إلى بدل البضع 
SE‏ وبي 
الأصح : أنه من حينه » وقد ظهرت فائدته في مسائل . 

نا : وطءالشتري قبل القیض ۰ جزسوا باه وک چ 
الوطء » وقبل القبض فهل يلزمه السمی للبائم » فيه وجهان بنوهما على أن العقد إذا 
عدن ا 0 ل د ل ال مشا 
الا 

ومنها : إذا كانت بكرا فافتضها الشتري - والحالة ما ذکر مع تلفها - » فعلیه 
بقدر النقصان من الثمن » وهل عليه مهر مثل ثيب إن افتضها بالة الافتضاض ؟ يبنى 
لاف" . 

ومنها : الزيادة التفصلة في البیع کأجرته وولده وثمرته ومهر احارية الموطوءة 
بالشبهة » وکسب العبد إذا فسخ قبل القبض فهي للمشتري أو للبائم ؟ بني على 
الخلاف » والاصح: آنها للمشتري ۳ . 

ومنها : الفسخ في النکاح بالعیب کالفسخ في البیع » وحكي الخلاف في کتاب 
الصداق أيضا » وآما الاقالة فهي فسخ على الصحيح » وهل ذلك من حینه فيه 
الخلاف محكي في البيان وغيره » وحكاه الرافعي في باب حكم المبيع قبل القبض > 
والصحيح الو ل 

المسألة الثانية : 

إذا انفسخ العقد بالتحالف عند الاختلاف » ففيه وجهان ۰ آصحهما : أنه من 
حينه » ويحكى الثاني وهو أنه من أصله عن أبي بكر الفارسي ۰ ولم يجر في نفوذ 
التصرفات » لكنه جار في صور : 

منها : إذا كان المبيع تالقا » فعليه قيمته » وأما المعتبر في قدرها » فيه أربعة 
أوجه . قال الشيخ أبو علي : إن قلنا ينفسخ من أصله » فالواجب أقصى القيم › 
(۱) انظر الروضة (۳/ )4٩۹۰‏ . 
() انظر الوضة (۳/ 4۹۰) . 


() انظر الروضة )4٩۱/۳(‏ » وفتح العزیز (۳۷۰/۸) . 
(5) انظر الروضة (4۹۱/۳) » وفتح العزیز (۳۷۰/۸) . 





۸ لل کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل . محمد بن عمر بن مكي 
وان قلتا: من حینه » فالواجب قیمته یوم التلف ۲ . 

ومنها : لو كان الشتري قد وهب بیع أو وقفه أو أعتقه أو ياعه وقبض » 
فالذ هب إمضاؤها وعلیه القيمة » وعن الفارسی أنه يبين فسادها ويرد العين. ` ٠.٠‏ 

ومنها : لو كان المبيع جارية » وقد زوجها فعلی رأي اجمهور عليه ما بين 
قیمتها مزوّجة وخليّة » وعلی رأي الفارسي أنه یبطل النکاح آیضا . 

ومنها : لو كان البیع جارية ووطاها قبل التحالف » فان كانت ثیبا جزموا بأنه 
لا شیء علیه » وفیه وجهان فی الوطء قبن القبض ینبغی آن ا هنا حیث ان الا خذ 
Ea,‏ ۱ 1 

المسألة الغالغة : 


على أصل آخر » وهو الملك في زمن الخيار يلزمهما . ويحسن أن يكون هنا خلاف 
فیبنی عليه » وفي كتاب الشهادات في الشرط السادس دقع التهمة عن الهروي : 
أنه لو شهد المشتري للبائع باللك بعد الفسخ بخيار اجلس والشرط » هل تقبل ؟ يبنى 
لنفسه الزوائد والفوائد!"" ٠‏ وفی كعاب الشضعة فى ال رکن الثالث فیما لو باع آحد 
الشریکین نصیبه بشرط الخيار » ثم باع الثاني نصیبه في زمن الخيار بیع بتات فالشفعة 
له . وعلی هذا قال المتولي : إن فسخ البیع قبل العلم بالشفعة بطلت شفعته » إن قلنا - 
الفسخ بخیار الشرط يرفع العقد من أصله » وان قلنا : من حينه » فهو كما لو باع 
ملکه » قبل العلم بالشفعة » وان آخذه بالشفعة ثم فسخ البیع فالحكم في الشفعة 
كما في الزوائد الحادثة في زمن الخيار” 2 . 


(۱) انظر الروضة ( 58١/5‏ ) » وفتح العزيز )۱۸۰/۹٩(‏ . 

(۲) انظر الروضة ( ٥۸٥/۳‏ ) » وفتح العزيز (۲۰۹/۹) . 

(۳) انظر الروضة ( ۳۲/۳ ) » وفتح العزیز (۲۹۳/۹) » واجموع (۱۷۰/۹) . 

(4 ) انظر اجموع (۲۱/۹) » وفتح العزیز (۳۷۰/۸) » والروضة ( ۳ )4٩۹۱/‏ . 

١ (‏ ) انظر الروضة (۲۳۵/۱۱) . 

| والروضة (۷۰/۰) والأشباه والنظاثر للسيوطي ( ۲۹۲ ) » وللنشور‎ » ) 4١7/1١1١ ( انظر فتح العزیز‎ )١( 
. )4۹/۳( للزركشي‎ 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن ال وکیل »محمد بن عمر بن مکي ب ۲۸۹ 
المسألة الرابعة : 
فسخ البائع لفلس المشتري بالثمن يرفع العقد من حينه للضرورة إلى وصوله إلى 
حقه » والزوائد إن كانت متصلة من كل وجه كالسمن » وتعلم الحرفة » وكبر 
الشجرة» فلا عبرة ب بهاء وتسلّم له ولا يلزمه بسببها شيء» وهذه قاعدة ة مطردة في 
جميع الأبواب أن كل من رجع بالأصل رجع بها اا من للك رخف إن فف 
الصداق بالطلاق قبل الدخول حيث لا يرجع في الزوائد إلا برضاها » وفرقوا فرقين : 
آحدهما : ما ارتضاه الأكثرون - أن الملك في هذه المسائل يرجع إلى الفسخ » 
والفسخ : ما رفع العقد من صله أو من حينه » فان كان الأول فكأنه لاعقد ‏ والزيادة 
DR‏ ل E‏ 
تتبع الأصل في العقود » فكذلك في الفسوخ وعود الملك في الشطر بالطلاق ليس 
کل سل امرخ واكاك ارم الپ ارق بی تک راو ا 
الد خول يكون الشطر له لا للسيد» ولو كان سبيله سبيل الفسوخ لعاد إلى الذي خرج 
عن ملكه » وإنما هو ابتداء عطية ثبتت فيمافرض صداقا لها › قال الله تعالى : 
۾ فنصف ما فرضتم. ا ا و 
وي 
والفرق الثاني - قاله ابن سريج وأبو إسحاق المروزي - أنه لو لم يرجع البائع 
لضارب مع الغرماء فيتضرر » وههنا في الصداق لا ضرر على الزوج إذا أخذ نصف 
قيمةالمهره وعلى هذالو كانت الزوجة مفلسة يرجع بنصف الصداق زائدا › 
والجمهور قالوا: إن لم يحجر عليها بالفلس حين الطلاق فله قيمة التصف ‏ ون كان 
محجورا عليها فلا يرجع في نصف الصداق إلا برضاها ورضا الغرماء © . ظ 
والفرق الفالت : قاله الاوردی - انه لو عاد ء للزمه النصف رد فکان متهما 
أن یطلقها لأجل الزيادة بخلاف البائم . ۱ ۱ 
والفرق الرابع : - قاله الغزالی والاوردي - إن الفسخ رفع العقد من أصله بخلاف 
الطلاق » فانه تصرف فیما ملکه بالنکاح » کالعتق » ويتأيد هذا بان الزوج إذا فسخ 
النکاح بعیبها بعد الوطء أن السمی یسقط على الصحیح ویجب مه الثل » لکن 
هذا الذي قالاه مخالف لقاعدة الفسخ بالعیب » فان الذهب الشهور أنه رفع من حينه 


(۱) انظر الروضة (۲۹۳/۷) . ( ۲ ) انظر الروضة (۲۹۶/۷) . 


۳۹۰ تتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


لا من أصله ۰ والامام قال: لأن الفسخ بالعیب وبالفلس یستند إلى سبب من أصل 
العقد بخلاف الطلاق فانه تصرف في النکاح وقاطع لحكمه » وبیان ما ذکره في 
الفسخ أن العقد يقتضي أن لا يسلم آحد العوضین حتی يسلم له الاخر ‏ فإذا تعذر 
الثمن وجب الرجوع في البیم لاقتضاء العقد ذلك ۰ وكذلك العقد يقتضي السلامة 
في البيع عرفا » فكأن السلامة مشروطة في العقد ۰ فأسند الفسخ إلى أصل العقد 
بخلاف الطلاق . 

هذا حکم الزيادة الشصلة ‏ آما المنفصلة ۰ کشمرة الشجرة» والولد » واللبن 
ترجع في الاصل دون الزيادة » نعم > لو كان الولد صغیرا ففیه وجهان ؛ أحدهما : 
أنه يبذل قيمة الولد ليأخذه مع الام » والا ضارب بالشمن وبطل حقه في الرجوع 
لامتناع التفریق . 

والاصح : أنه إن بذل قیمته فذاك » ولا بیعا معًا وصرف ما یخص الام إلى 
البائع ۰ وقد یحتمل التفریق في بعض الواضع ۰ فلا یحتاج إلى الاحتیال في دفعه ۰ 
والفرق أن مال الفلس كله مصروف إلى الغرماء » فلا وجه لاحتمال التفریق مع 
إمكان الحافظة على جانب التراجم » وکون ملك الفلس مزال" . 


المسألة الخامسة: 
رجوع الوالد فيما وهب لولده » رفع للهبة من حينه » وفروعها ظاهرة"" . 
المسألة السادسة: 


إذا قلنا : يصح قبول العبد الهبة لسيده بغير إذنه » وقلنا: إن للسيد الرد . فهل 
يكون الرد قاطعا الملك من حينه أو من أصله ؟ » فيه وجهان ذكرهما صاحب 
التلخيص » ويظهر آثر ذلك في وجوب الفطرة عند هلال شوال » ووجوب استبراء 
الجارية الموهوبة » ذكر ذلك في آخر «البسیط»"" . 

المسألة السابعة: 

الفسخ بتلف المبيع قبل القبض ؟ هل هو رفع للعقد من أصله ۰ أو من حينه 
فيه وجهان؛ والاصح - وبه قال ابن سریج ابن ااا آنهرمن ج ولک 
(۱) انظر الروضة (۱۵۹/6) . 
(۲) انظر قواعد الزركشي (4۹/۳) » وأشباه السيوطي (۲۹۲) ۰ والروضة (0/ 7885© . 


(۳) انظر الاشباه والنظاثر للسيوطي (۲۹۲) . 
(6) انظر فتح العزیز (۳۷۰/۸) ۰ والروضة (4۹۱/۳) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي لب ۳۹۱ 


يقدر الانفساخ قبیله لیکون على ملك البائع لتکون مونة التجهیز عليه لو كان المبيع 
عبد » واحتاجوا إلى هذا التقدیر لأن التالف خرج عن کونه مملوكا فلا یقبل الفسخ 
فيه ۰ كما لا يقبل العقد ۰ على آنهم خالفوا ذلك في فسخ العقد في التخالف 
والإقالة بعد تلف المبيع”'' . 


المسألة الثامنة : 

الشجرة التي تُثمر في السنة مرتين » يجوز رهن ثمرتها الحاصلة بالدين الحال » 
والمؤجل الذي يحل قبل خروج الثمرة الثانية » فان كان لا يحل إلا بعد خروج الثانية 
واختلاطها بالأولى اختلاطا لا يمكن التمييز فيه » فان رهن الأولى بشرط أن لا تقطع 
عند خروج الثانية لم يصح » وان شرط قطعها صح » وان أطلق فقولان » قال 
الماوردي : المذهب البطلان ؛لأن مطلق الرهن يوجب تركها إلى حلول الأجل » 
والرهن بهذا الشرط باطل »فلو رهن بشرط قطعها فلم يقطع حتى حدثت الأخرى 
واختلطت بالأولى » فان كان ذلك قبل القبض انفسخ الرهن » وان كان بعده ففيه 
قولان كما في نظيره من اختلاط الثمرة المبيعة قبل القبض» والرهن بعد القبض كالبيع 
قبل القبض ؛ لان المرتهن إنما يتوثق بعد القبض » كالمبيع محبوس عند البائع بالثمن › 
ولأن الرهون إذا تلف بعد القبض ينفسخ الرهن كما ينفسخ بتلف المبيع قبل القبض › 
فان قلنا : يبطل الرهن ». ففيه وجهان - حكاهما الاوردي - البطلان حين الاختلاط 
كتلف الرهن فيكون رفعا للعقد من حينه » فعلى هذا لا خيار للمرتهن في فسخ البيع 
الذي شرط هذا الرهن فيه » والثانى: أنه باطل من أصل العقد» ويكون حدوث 
الاختلاط دال على الجهالة به حين العقد فعلى هذا إن كان مشروطا في بيع ۰ ففي 
بطلان البیع فولان ؛ آحدهما : «لا» » وللبائع الخيار بين الفسخ والامضاء" . 

إذا عرفت ذلك فهنا فروع تشبه ما سبق : 

منها : لو رهن العبد ابمانی جناية يتعلق القصاص به "۳" ۰ ثم عفا الستحق على 
مال» ففي تعيين بطلان الرهن من أصله » فيه وجهان ۰ - حكاهما الخزالي والإمام - 
فإن قلنا بالبطلان وحفر بثرا » ثم رهن فوقع فيها شخص بعد الرهن ۰ وتعلق الارش 
برقبته ففي تبين بطلان الرهن وجهان؛ وههنا أولى بالمدع لأن الحفر ليس سببًا ثابتا 
(۱) انظر الروضة (4۹۹/۳) . 


(۲) انظر الروضة (4۹/4) ۰ وفتح العزیز (۲۰/۱۰) ۰ والاشباه والنظاثر للسيوطي (۲۹۲) . 
(۳) انظر الروضة (40/4) . 


۳۹۲ > کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 
لدف اا : 
a 5‏ 1 1 ( 
ومنها : لو تفرقا في الصرف. أو في بيع الطعام بالطعام ''. أو في السلم قبل 
القبض ۰ فيفسخ من حينه» وهل تكون زوائد العوض والعين المنفصلة نالکه " ؟. 
المسألة التاسعة : 


إذا أحال المشستري البائع بالثمن على شخص ۰ نم رد المبيع بعیب ۰ وأحال 
البائع شخصا على المشتري بالثمن » ثم رد المشتري المبيع بعيبه » ففي انفساخ الحوالة 
طرق ¢ والصحيح : أنه ينفسخ ف فى الصورة الأولى دون الثانية لتعلق الحق بالأجنبي 
المحتال » وحيث انفسخت » فهو انقطاع من حينه ؛ لأنها إنما انفسخت بيعًا للبيع 
الذي انفسخ من حينه » ومع ذلك فقد قالوا : إذا كان قد قبض المال من المحال عليه 
فليس له رده عليه » بل يرده على المشتري ويتعين حقه فيه » فان كان تالمًا فعليه بدله 
وهو مشكل › > فإنه ملكه قبل الفسخ فكيف يرده على المشتري » بل حق المشتري 
المطالبة ببدل اڪ وقضيته فسخ الحوالة برد المال على المحال عليه ؛ لآأنه قضيته 

(٥) 
. الفسوخ"‎ 

المسألة العاشرة: 

إذا وهب الریض ماله لاجنبی ‏ فللوارث نقضه وإمضاؤه بعد الموت ۰ فإذا 
نقضه ۰ فهل هو رفع له من أصله أو من حینه ؟ فيه وجهان هما مذکوران في 

0( 
نظائر 2 . 

یت موی مایب بای ۰ وی 
ا مم ووس ی وی 
وأصحهما : الصحة ؛ لأنه يؤول إلى اللزوم EDT‏ ¢ ثم إن فسخ العقد 
انقطعت الحوالة عند الجمهور ¢ وقيل ينقطع الخيار بالحوالة م لن بقاء الخيار يؤدي 
إلى کون احوالة غير لازمة » فعلی الصحیح هل یکون الانفساخ من حينه أو من 
(۱) انظر الروضة (47/4) » وفتح العزیز (۱۳/۱۰) ۰ (۲) انظر الروضة (۰)4۹7/۳ (4۹0/۳) . 
(۳) انظر الروضة (8۹71/۳) ۰ 0 (5) انظر فتح العزیز )٤۲۸/۸(‏ ۰ (1۳۷/۸) . 
(6) انظر الروضة (/۲۳۳) . (7) انظر آشیاه السيوطي (۲۹۲) > والروضة (۱۳/7) . 


(۷) انظر الروضة (۳۱۶/۷) . 
() انظر آشباه السيوطي (۱۷۰) ۰ والروضة (۲۲۹/4) ۰ وفتح العزیز (۳۱/۱۰) . 


۲ 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن ال وکیل » محمد بن عمر بن مكى ل ۲۹۳ 


اصل الحوالة ؟ ینبغی أن یکون على الخلاف في المسخ في خیار التروي » هل یرفع 
العقد من حینه أو من أصله ؟ » فان الصحیح أن اللك موقوف في البیع » 
أصل العقد » وآن البائم لم یستحق الثمن فإذا صححنا بناء على ثبوت الثمن في ذمة 
الشتري ظاهرا » ثم انکشف بالفسخ أن الشمن لم یثبت ۰ فعند هذا یحکم بأن ال حوالة 
باطلة من الأصل» ولکن ظاهر کلام الامام والغزالي ومن تبعهم آنها تنقطع من حين 
هناك » والبطلان هنا . 


فصل 

مجلس العقد هل یجعل له حکم ابتداء العقد"" ؟ فيه مسائل : 

منها : إذا زاد فى الثمن أو الشمن أو زاد فى شرط الخيار أو الأجل ؟ أو قدرهما 
في مجلس العقد ۰ ففيه وجهان ؛ الأصح - عند الأكثرين - اللحوق ؛ لأن مجلس 
العقد كنفس العقد » ولذلك يصلح لتعيين رأس مال السلم والعوض في عقد 
الصرف» وأفسد الغزالي قول الأصحاب أن المجلس كحريم العقد » وأول العقد . 
فقولنا : إن حذف الجهالة في المجلس لا يغني . 
قال: فيعلل هذا بالتفريع على قولنا: الملك غير منتقل فقبل العوض الزيادة 
والنقصان. قال: وهذا آیضا مشكل على قياس المذهب من المنع من إلحاق الزوائد 
والشروط . 

وأقول: أما الإفساد الأول فظاهر » وأما الافساد الثاني ففيه نظر » فإنه قد يلتزم 
أن المذهب إلحاق الزوائد والشروط ۰ ويؤيده قولهم : إن حط الثمن كله كالبيع بلا 
ثمن» بل إفساد هذا التعليل أنه إنما يتم على ضعيف المذهب » وهو کون الملك للبائع 
على أن الأصحاب اختلفوا فى أن هذا الإلحاق هل هو على أقوال الملك » أو على 
قولنا : الملك للبائع » فبالاول قال العراقيون » وبالثانی قال الشيخ أبو علي » وحكي 
عن آبي علي الطبري ۰ فعلى قول العراقيين لا يتم الافساد" . 


() انظر الزركشي (۲/ ۱۵۰) . (۲) انظر الروضة (۳/ 4۱۰) . 


۳۹ کاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : الفسد للعقد إذا حذفاه في الجلس هل ینقلب العقد صحیحا آم لا؟ فيه 
آربعة آوجه : الاصح : أنه لا ینقلب؛ لأن العقد الفاسد لا عبرة به فلا عقد » ولذا 
لم يكن عقد فلا مجلس" . 

والثانی : ینقلب العقد صحیحا" . 

والثالث: پنقلب إن كان الفسد أجلاً مجهولا والا فلا. 

والرابع - عن صاحب التقریب - : فیما إذا باعه مرابحة با اشتری وجهل 
الشتري مقداره ثم علم في الجلس أن العقد ینقلب صحیحا أو رهتا » ولو كان 
المفسد خیارا فاسدا » فهل ینقلب بخلافه فى الجلس » قیل على اخلاف» ومنهم من 
جزم بعدم الانقلاب . ۱ 

ورأي الإمام أن الخلاف يجري في الابعد الجهول » والجزم في غيره » وقال: 
ولان بين الخيار والجلس مناسبة لا توجد في سائر الأمور › كما أن البائع لا يملك 
مطالبة الشتري بالثمن في الجلس كما لا يملكها في مدة الأجل» فلم يبعد إصلاح 
الاجل في المجلس . 

ومنها : في عقد مجلس السلم » لو أطلقاه ولم يتعرضا للحلول ولا للأجل ثم 
الحقا التأجيل فى الجلس» ففيه الخلاف فى سائر الإلحاقات » ولو صرحا بالتأجيل في 
الد ثم اسقطاه في الجلس قنك وما ال o‏ 

ومنها : لو حط من الثمن شيئًا في الجلس ۰ ففيه الخلاف » والاصح : أنه 
ینحط فإن حطاه كله صار مبیعا بلا ثمن٩‏ . 

ومنها : لو باع العدل الرهن بشمن الثل فزاد راغب في مدة الخيار فسخ البیع › 
وباعه له » فان لم یفعل فالصحیح : الانفساخ ‏ قالوا: لأن الجلس كحالة العقد ‏ 
والوکیل والقیم .على الع کذلك . 

خاتمة 

اختلفوا في زمن الخيار المشروط هل يلحق بالمجلس في حذف الأجل المجهول 
تفريعًا على أجر الخلاف فيه . ۱ 

ويتجه إلحاقها في المستندات تفریعا على أجر الخلاف فيها . 


. )4۱۰ /۳( انظر الزركشي (؟/ 6). (0) انظر المتثور للزركشي (۲/ ) » والروضة‎ )١( 
. )5٠١ /۳( انظر الروضة‎ )٤( . )4۱۰/۳( انظر الروضة‎ )۳( 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي‌سس... ۲۹۵ 
ده قاعسدة 0 


البائنة الحامل تیب" نفقتها''' دون الحائل. وهذه النفقة هل هي للحمل أو 
الحامل؟ فيه قولان؛ أصحهما: آنها للحامل؛ لوجوبها على الوسر والعسر . وذکر 
القاضي ابن کج : أن ذلك جار في الزوجة آیضا حتی بنی عليه أنه لو نشزت زوجته 
الحامل هل تسقط نفقتها ؟ والاصح : الجزم بالسقوط في هذه » والاختصاص 
بالبائنة " » ویظهر قولا البائنة فى مسائل : 

منها : المعتدة عن فراق الفسخ إذا كان لها فيه مدخل كفسخها بعتقه أو عيبه أو 
فسخه بعيبها » وكانت حاملاً » ففى النفقة قولان » إن قلنا للحمل وجبت وإلا فلا 
ولم يرتض الإمام هذا البناء من حيث إن نفقة الحامل إنما تجب لأنها كالحاضنة › 
ومؤنة الحاضنة على الاب» وذلك لا يفترق بين أن تكون مطلقة أو مفسوخ نکاحها. 

والشيخ أبو على طرد هذين القولين في المعتدات عن جميع الفسوخ بناء على 
القولين » وأما إذا لاعنها ونفى الحمل ثم عاد وأكذب نفسه ۰ فالصحيح آنها تأخذ عما 
مضى وبناه بانون على الخلاف من حيث إن نفقة القريب تسقط بمضي الزمان. 

ومنها : الحامل المعتدة عن النكاح الفاسد » والوطء بالشبهة » فى وجوب نفقتها 
قولان مبنیان على افلاف ٠‏ إن قلنا : للحمل وجبت ؛ لان والحالة هذه تیب عليه 
نفقة ولده. وان قلنا : للحامل فلا ؛ لأن النکاح الفاسد لا یوجب نفقة معتلة 
اول ولم يرتض الامام هذا البناء ایض لا تقدم » واعترض عليه الرافعي : بان 
الواجب في مؤنة الحاضنة للمتفضل كفايتها إما تبرعا أو باجرة من غير تقدير » وهذه 
النفقة مقدرة كنفقة الزوجات. 


وأقول: في التقدير عندنا حلاف يبنى على القولين ۰ فلا يضر ذلك الامام" . 


() انظر الروضة )٦٦/۹(‏ . 
() انظر الروضة (۹/ 4۰) ۰ وتحفة النهاج (۳۰۱/۸) ۰ وشرح الحلی مع الحاشيتين (1۹/4) . 
(۳) انظر الروضة (۷۱/۹) . () انظر الروضة (۹/ 1۷) . (۵) انظر الروضة )1۸/٩(‏ . 


۳۹۹ کاب الاشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : إذا مات الزوج قبل أن تضع الحمل ۰ فان قلنا النفقة للحمل سقطت › 
فان تقد ال ت فط بات ولاوخان , 

ومنها : لو لم ینفق علیها حتی وضعت ۰ أو لم ینفق في بعض مدة الحمل . 
وأوجبنا التعجیل ۳" فهل تسقط نفقة الدة الباقية ؟ ۰ بناه كثير من الأصحاب على 
القولين » والارجح عدم السقوط" . 

ومنها : هل تجهب نفقتها على الزوج الرقیق؟ مبني على القولین » إن قلنا : 
للحمل ۰ لم تجب ؛ لان الرقیق لا نفقة لقرایته عليه ۳ . 

ومنها : لو كان احمل رقیقّا » لرق الزوجة » ففي وجوب نفقته على الزوج 
عر كان أو عبت فولان . زن قلنا (نها للحمل وجبت على مالک" . 

ومنها : اختلافها والزوج في وقت الوضع . 

ومنها : ما قاله صاحب التتمة من آنها إذا أبرأت الزوج عن النفقة . 

فإن قلنا إنها للحامل سقطت ‏ والا فلها الطالبة . قال الرافعمي : إذا كان 
الإبراء عما مضی فالنفقة مصروةة إليها على القولین ۰ والظاهر آنها تصير دینا لها حتی 
تصرف إليها بعد الوضع ایض » قال : فينبغي أن يصح الابراء على القولین " . 
وآقول: عندنا في التقدير خلاف بني على القولین وکون النفقة مصروفة إليها بغير 
للد ب هویش و ليا وا اك عل و اة اا © و 
كونه يصرف إليها بعد الوضع . فان لم يكن أنفقت عليه ففيه نظر » وما اعتقد 
الاصحاب يوافقون على ذلك » فإن كانت آنفقت فالعنی : إن الشارع آذن لها أنها إذا 
آنفقت مالها رجعت بیدله عند الامکان . 

ومنها : ما قاله في التسمة من أنه إذا أعتق أم ولده الحامل منه » فان قلنا : 
النفقة للحمل وجبت والا فلا" . 

“وها اکن ا مه اند امات وه ما بخ انا نان قلنا * 
النفقة للحمل ۰ فلها مطالبة الجد بها » ولا فلا » وذکر في التهذيب : القطع بعدم 


.  ةیلاطلا‎ 

.)58/9( انظر الروضة (58/9). (۲) انظر الروضة‎ )۱( ٠ 
.)۱۹/۹( انظر الروضة (1۹/۹) . (6) انظر الروضة‎ )۳( 
. )۷۰/۹( انظر الروضة (1۹/۹) ۰ (۷۰/۹) . (7) انظر الروضة‎ )6( 


(۷) انظر الروضة (9/ ۷۰). (۸) انظر الروضة (۷۱/۹) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل خمد نن مر بن مکی سیف سره ۷ ۲ 


ومنها : إذا عجل لها النفقة بغير إذن الحاكم» فان قلنا إنها للحمل » وقلنا : لا 
یجب الععجیل بسبب احمل » فظهرت غیر حامل فلا يسعرة » وان قلنا : للحامل 
اش 

ومنها : إذا طلق زوجته الناشزة» فان قلنا : إنها للحمل» استحقت وإلا فلا" . 

ومنها : إذا نشزت الطلقة . 

ومنها : إذا ارتدت بعد الطلاق فان قلنا إنها للحمل » استحقت ‏ والا فلا . 

ومنها : إذا قلنا : النفقة للحامل » صّحّ ضمان النفقة» وإن قلنا للحمل فلا" . 

ومنها : لو كان الزوج معسرا وإذا قلنا : النفقة للحامل استقرت في الذمة » وإلا 
فلا » فان الرافعي علل في أول المقام بوجوبها على الموسر والمعسر * . 

ومنها : إن قلنا : إنها للحامل فیقتضی أن تكون مقداره » ون قلنا للحمل 
فیقعضی قدر الکفاية من غير تقدیر » وفیه خلاف(؟ . 

ومنها : إذا كان الزوج عجرا والزوجة رقيقة واحمل حراء وصورتها آن يوصي 
لانسان بالام ولاخر بال حمل » ویقبلا بعد موت الوصي » فیعتق صاحب الحمل فیصیر 
الحمل حراء فاذا طلق الحر زوجته الحامل بحر » وقلنا : لا نفقة للأمة » فان قلنا : النفقة 
للخمل استحقت ‏ والا فلا" ؟ : ۰ 

ومنها : لو مات الزوج وخلف مالا فان قلنا : إنها للحامل فلا تحب » وان قلنا : 
إنها للحمل وجبت في مال الحمل الختص به بعد الوت » نقله صاحب التتمة. 

ومنها : إذا قلنا النفقة للحمل فیصرف لها من الزكاة » وإن قلنا للحامل فتشبه 
الزوجة التي في نفقة زوجها فلا يصرف إليها "۳" . 

ومنها : الحامل إذا سافرت باذنه لغرض نفسها ء ولم يكن الزوج معها 


. )٦۸/۹( انظر الروضة‎ )١( 

( ۲ ) انظر الروضة (۲۷/۹(۰۵۸/۹) . 
(۳) انظر الروضة ( ۰۷۹/۱۰ ۱۷۲/۷) . 
( 4 ) انظر الروضة (4 /۲۵) . 

١ه‏ ) انظر الروضة (۷۲/۹) . 

( 1 ) انظر الروضة 15٠١/9١‏ )2 (485/9). 

( ۷ ) انظر الروضة 95/931١‏ ). 

(۸) انظر الروضة ( ۲ /۳۰۹) . 


۳۹۸ سس کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


فالذهب أنه لا نفقة لها . فالحامل والحالة هذه » هل لها النفقة ؟ فيه خلاف مبني 
ای موم رت ن فا :ال للخل فلا بجر 
الاعتياض عنها وإلا جاز على الاصح" . 

ومنها : إذا كانت الزوجة الب‌ائنة حاملاً فوجوب فطرتها مخرج على القولين › 
والأصح : الوجوب » وبه قطع قاطعون » وكذلك لو كانت أمة » فإنا إذا قلنا : 
النفقة للحمل » فالحمل لا جب عليه فطرته"" . 

فصل 

إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والجاز الراجح ۰ فعند أبي حنيفة الحقيقة 
الرجوحة أولى » وعند أبي يوسف الجاز الراجح أولى ۰ ومیل جماعة إلى تساويهما 
فلا تتعين لاحدهما إلا بنية أو قرينة » فان کونه حقيقة توجب له القوة » وکونه 
مرجوحا یوجب له الضعف ۰ والجاز الراجح من حيث کونه مجازا یوجب له 
الضعف ومن حيث کونه راجحا یوجب له القوة. 

وصورة المسألة أنه کثر الاستعمال في الجاز حتی ساوی الحقيقة في التبادر » 
ولم تهجر الحقيقة > ومنهم من قال: بل صورتها أنه تهجر الحقيقة ویتبادر إلى الفهم 
الجاز دون الحقيقة . 

ومثال المسألة النکاح » حيث هو حقيقة في الوطء ۰ وکثر استعماله في العقد 
حتی صار یتبادر إلى الذهن » هذا إذا لم نجعله حقيقة في العقد أو لم نجعله مشترگا. 

ونظیر هذه القاعدة مسائل النقيصة مع الفضيلة " ۰ والکمال من وجه دون 
وجه مع مثله . 

ومنها : في الصلاة على الجنازة لو استوی اثنان فى الدرجة وآحدهما رقیق فقیه 
والآخر حر غير فقيه > فيه وجهان في الترجیح . قال الغزالي : لعل التسوية آولی › 
وكذا أقرب رقيق وأبعد حر » ورجح الأكثرون في هذا تقديم الجر" . 


() انظر الروضة (9/ 1۰). 

(0) انظر الروضة )5١7/9(‏ . 

(9) انظر الروضة (۲۹۵/۲) . 

() انظر الأشباه للسيوطى (۳۳۸) . 

(5) انظر الروضة (۷/ 6۱۲۲ والاشباه للسيوطي (۳۳۹) . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی ل ۳۹۹ 


ومنها : النقائص الحاصلة في الزوج ما تمنع كفاءته لها » هل تجبر بفضائل فيه 
مقابلة النقائص ؟ قال الرافعي : قضية کلام الأكثرين : المنع » وصرح به مصرحون 
حتى لا تزوج سليمة من العيوب دنية من معيب نسيب» ولا حرة فاسقة من عبد 
عفيف » ولا عربية فاسقة من أعجمي عفیف» ولا عفيفة رقيقة من فاسق حر . 

وفصل الإمام فقال: السلامة من العيوب لا تقابل بسائر فضائل الزوج › 
ولذلك يثبت بها حق الفسخ ۰ وان كان في المعيب فضائل » وكذا الحرية لا تقابل 
بفضيلة أخرى. وكذا النسب» نعم » العفة الظاهرة في الزوج ۰ هل تبر دناءة نسبه ؟ 
فيه وجهان ؛ آظهرهما : المنع . 

قال: والتنقي من الحرف الدنية يعارضه الصلاح وفاقًا واليسار - إن اعتبرناه- 
يعارض بكل خصلة من خصال الكفاءة » والأمة العربية - جوابًا على استرقاق العرب 
- إذا زوجت من الحر الاعجمي ۰ كان على هذا الخلاف في حصول الا 

ومنها : عبد مسلم وحر كافر ليس هما كفؤين حتى لا يجب القصاص . قال 
الغزالي : إذ النقيصة لا تجبر بالفضيلة . قال الإمام : وقد نقول في كفاءة النکاح إن 
النقيصة تجبر بالفضيلة » ولا يجزئ مثلها ههن" . 

ومنها : لو تعارض فوات قراءة الركعة الأولى إذا تقدم إلى الصف الأول 
وإدراكها إذا تأنعر في الصف الأخير ۰ قال النووي - في شرح الهذب - يصلي في 
الصف الأخير » والظاهر أنه إذا حاف فوات الركعة الآخيرة حافظ عليها » وإذا خاف 
فوت غیرها مشی إلى الضف الأول" . 

ومنها : الصلاة في آول الوقت منفردا أو آخر الوقت مع جماعة آیهما آولی ؟ 
فيه وجهان ؛ الاصح : آن" آول الوقت أولى "۳ . 

ومنها : إذا تعارض - في إمامة الصلاة - آفقه غير قاری » وقارئ غير أفقه › 
فالشهور ترجیح الافقه » وحکی الرویانی وجها بتساویهما » وأما الاورع مع الأفقه › 
والأقرأ فقضية کلام الاکثرین ترجح الأفقه » ورجح في الهذب الاورع » ویتقدم 
الفقه والقراءة على النسب والسن والهجرة على الصحیح ‏ فمثل هذه الصور إذا لم 
(۱) انظر الروضة (۷/ ۸۳) ۰ والاشباه والنظاثر للسيوطي (۳۳۹) . 
(۲) انظر الاشباه والنظاثر للسيوطي (۳4۰) ۰ والروضة (۹/ ۱۵۰) . 


(۳) انظر آشباه السیو طي (A)‏ . 
(8) انظر الجموع (۲۰۷/4) ۰ والروضة (۲/ ۰45 والاشباه والنظاثر للسيوطي (۳۳۸) . 


۰ ل كتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


يحكم فيها بالتساوي لم تجبر النقيصة بالفضيلة"' ۰ فاما الاعمی مع البصير فتقديم 
أيهما شاء » أو تساويهما فيه ثلاثة أوجه من حيث إن الأعمى أخشع والبصير أقرب 
إلى تكميل الأركان والشرائط ۳" . 

ومنها : ما قال الشافعي وأصحابه : فيما لو قدر أن يصلي قائما منفردا في بيته» 
وإذا صلی مع جماعة احتاج أن يصلي بعضها من قعود. فالأفضل أن يصلي منفردا › 
فان صلى مع الجماعة وقعد في بعضها صحت ۳ . 

ومنها : في باب التيمم - إذا تعارض فوات أول الوقت ليدرك الجماعة مستأخرا 
ويصلي بالوضوء » أو يصلي بالتيمم في أول الوقت على أحوال ؛ إحداها : أن 
يتيقن وجود الاء آخر الوقت» فالذهب الصحيح الشهور أن الأفضل التأخير » وحكي 
في التتمة وجهان ؛ الأفضل : التقديم . الشانية : أن يغلب على ظنه وجود الماء في 
آخر الوقت » فقولان » وأصحهما : أن تقديم الصلاة بالتيمم أفضل . الثالثة : إن 
شك فلا يترجح الوجود على العدم ولا عكسه » فطريقان : 

إحداهما : طرد القولين في هذه . 

والثانية : الحزم بأفضلية التقديم » وممن نقل القولين في هذه الصورة الشيخ 
أبو حامد والماوردي والحامليی"* . 


القضاء بالنکول" » في مواضع : 

منها : إذا ادعى رب الال المبادلة بالنصاب » أو دفع الزكاة إلى ساع آخر » أو 
غلط الخارص > أو جائحة الثمار ۰ واتهمه الساعي فيحلف استحبابا أو إيجانًا ؟ فيه 
خلاف » الااصح : الأول . فان قلنا به » فعلی الاستحباب لا حلف من الغير إذا 


نکل ¢ وعلی الایجاب إن انحصر المستحقون ومنعنا نقل الزكاة ردت اليمين عليهم ¢ 
والا تعذر الرد و حينئذ ههنا ثلائة آوجه ¢ آشهرها 1 الأخل ¢ وكيف سبيله ؟ 3 حکی 


)۱( انظر الروضة )00/1( « وفتح العزیز )4/4( , وأشباه السيوطي (TTY)‏ « والجموع )4 / (A‏ . 

(۲) انظر الروضة (۱/ 6۳۹۳ ۰ والجموع (۲۸/4) ۰ والسيوطي (۳۳۷) ۰ وفتح العزیز (4/ ۳۲۷) . 

(۳) انظر الجموع (6/ ۳۱۲) ۰ وأشباه السيوطي (۳۳۹) . 

(8) انظر فتح العزیز (۲۰۲/۲) . 

() انظر الروضة (۳/۱۲) ۰ )56/1١7( ۰ )55 /١7(‏ ۰ (8۷/۱۲) ۰ وأشسباه السيوطي  )۰4(‏ والشور للزرکشي 
(TAA)‏ . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل ۰ محمد بن عمر بن مکی ل ۳۰ 


ابن القاص عن ابن سریج وراه أنه یحکم بالنکول للضرورة ۰ وقال الاکثرون : لیس 
حكما بالنکول » بل قضية ملك النصاب وحولان اطول للوجوب ولم یثبت دافع › 
فاقتضی أخل الزکاة . 

والوجه الشاني : أنه لا يطالب بشيء إذا لم تقم عليه حجة > والثالث : آنه 
يحبس حتى يقر ۰ فيؤخذ منه » أو يحلف فيعرض عنه . ومنهم من فرق بين أن 
یکون رب الال على صورة الدعي کادعائه الاداء إلى ساع آخر فيؤخ ذل منه إذا لم 
یحلف ۰ وبین آن یکون علی صور الدعی عليه بان یقول: ما تم الول + آو ما في 
يدي لفلان الکاتب » فلا یوخذ منه شيء ۰ وهو وجه رابع نقله في التهذيب - في 
باب الزكاة - ورجحه » والحق أن ما يجيء على ما قرره الرافعي عن الاکثر - فيما 
تقدم - غیره ۳" . 

ومنها : الذمی إذا غاب ثم عاد » وادعی اسلامه في آثناء السنة لیسقط بعض 
الجزية على قول وجمیعها على قول" » وحلف یقبل استحبابا » وقیل: ایجابا . 
فعلی الایجاب لو نكل يقضى عليه بالجزية » أو یحبس لیقر ء أو یحلف ۰ فیترك › 
ولا یطالب بشيء ۰ فيه الأوجه الثلائة . 

قال الامام: قید صاحب التلخیص السألة با إذا غاب ثم عاد» وهو مسلم 
وظاهره أنه لو ادعی عندنا لم يسمع ؛ لان من أسلم في دار الاسلام لا یکتم (سلامه . 

ومنها : ولد الرتزفة إذا ادعی البلوغ بالاحتلام ليثبت اسمه في الدیوان › 
فوجهان فى تحليفه » والاظهر أنه یحلف عند التهمة ؛ لانه إن نكل فلا يجاب ولا 
ينك اس إلى اا لر لش ۳ 

ونحوه الغازي الراهق إذا اذعی البلوغ لیسهم له حلف ۰ فإن لم یحلف 
فوجهان » أنه یعطی ٠»‏ فقیل : لأنه إنما يعرف من جهته » فضاهی ما لو علّق الطلاق 
أو العتق بشيشته قبل قوله فى مشيئته بغیر يمين » وقیل: لآن شهود الوافعة یقتضی 
الاستحقاق الا لانع ۰ والاصل : عدمه » والاظهر : آئه لا یعطی بغیر ین . وجعل 
صاحب التلخیص هذا حکما بالنکول » وقيل: بل لأن حجته في الاعطاء اليمين ولم 
)١(‏ انظر الروضة (4۷/۱۲) » والسيوطي (۵۰4) » والنشور (۳۸۹/۳) . 
(۲) انظر الروضة (1۸/۱۲) . 


(۳) انظر الروضة (1۸/۱۲) » وأشباه السیوطی (5 ۵۰) . 
(0) انظر الروضة ۰:۹۲ والمنثور (۳/ (A‏ . 


۲ کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


اه 

ومنها : إذا مات من لا وارث له فوجد الحاكم أو منصوبه في تذکرته ديتا على 
إنسان فادعی به فأنكر ولم یحلف ۰ فقیل: يقضي عليه بالنکول » وقیل: لا يتعرض 
له » وقیل: يحبس حتی يقر » أو یحلف . قال الرافعي : والاصح أنه لا يقضي 
کول بل یحبس E‏ قبل ذلك من الصور بالال » أنه قد سبق أصل 

پنشضي الوجوب ۰ ولم يكن داقع » فان بالاصل درهها ليس نا الکو" 
الّه اعلم . 

ومنها : إذا ادعی القدرة وادعت العنة »> حلف على الذهب. فان نكل لا حلف 
المرأة لعدم اطلاعها كما لا تقوم البينة على العنة » وعلی هذا قال الاصطخري : 
تضرب الدة ويقضي عليه بالنکول » والاصح : آنها تحلف لانه يحصل لها ظن 
بممارسته ما لا يحصل للشهود » ولذلك یحلف إذا نكل عن اليمين فى ارادة الطلاق 
بالكناية . ۱ 

وحکی آبو الفرج الزاز أن اليمين لا تشرع في حق الزوج |ذا قلنا لا تحلف "۳ . 

ومنها : إذ ادعی وصي ميت على وارثه » أنه آوصی بثلثه للفقراء » وآنکر 
ونکل . 

فلت : ومنها : لو ادعی الولی على إنسان أنه آتلف مال الطفل» فأنكر الدعی 
عليه ۰ فأصح الوجهین : أن الولي لا يحلف لانه لا یتعلق بتصرف الولي ولا 
بإنشائه» وعلی هذا وجهان » آصحهما ی دی و 
والثاني : یی علي ميم بالكو . حكاه الغزالى - في آخر کتاب الصداق - 
وعزي في كتاب الدعاوى إلى ابن القاص ° 

ويجري الوجهان في متولي الوقف » هل يحلف آم يقضى على اخصم 
بالتكول؟ ای بحس ی ر از ا 

ويجري اخلاف أيضًا في القضاء بالنکول في دعوی الولی على الزوج مهرا أو 


. )٩/۱۲( انظر الروضة‎ )١( 

(۲) انظر الروضة (4۹/۱۲) » والسیوطی (۵۰۵) . 

(۳) انظر الروضة (۸۷ ۱۹۷) . ۱ (4) انظر الروضة (۷/ ۳۲۷ . 
(5) انظر الروضة (۱۲/ ۵۰) ۰ والاشباه والنظاثر للسيوطي (۵۰0) . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی لب ۳ 


آنکره » أو عوضا في معاملة ‏ وآنکر الغريم » ومنعناه من اخلف ۰ هل يقضى 
بالنکول » أو ینتظر البلوغ ؟ والاصح - في النهاية - الانتظار إلى البلوغ . 

والاصح في ولي النكاح التحالف ۰ وفي غير التكاح الاصح : النع"" . 

والفرق مشكل » وكان يتجه التحليف في غير النكاح دونه لتعلق العهدة بغير 
النكاح › > نعم » يتجه ذلك في النکاح على التقدیم » وهو جواز العفو عن او 
لان الشرع جعله من هذا الباب کاعلی رتب المالكين » ومن رتبهم إثبات الحق بيمينهم 
. ومال الرافعى ' إلى أنه يحلف فیما یتعلق بشأنه » وهو الحق. 

ومنها : الکانز الصبى إذا آس ووجدناه نبتت عانته وادعى أنه استعجله 
بالدواء» وقلنا: إنه علامة البلوغ لا تفس البلوغ -وهو الأصح-» فیحلف. فان نكل 
فالذي حکاه ابن القاص عن النص أنه يقتل» وجعله من صور القضاء بالنکول» وقال 
غیره: لیس هو حكمًا بالنكول» بل قام الدلیل على البلوغ » ولم یظهر دافع فأجري 
علیه حکمه وفیل : یخلی ولا یقضی بقتله » وفیل: یحجس حتی یحلف آو ار 
وقیل : یحبس حتی یتحقق بلوغه فیحلف علی ما ادعی من الاستعجال بالدواء" . 

ومنها : للقاذف أن یحلّف القذوف أنه لم يزن » فان نكل» حکی القاضي آبو 
سعید وجها أنه يسقط بنکوله حد القذف» فلا يرد اليمين عليه إذ لا پثبت اد بيمينه 
والمشهور رد اليمين على القاذف ۰ وآثرها اندفاع حد القذف عنه » لا إثبات حد الزنا 
على المقذوف ۰ كما أن اليمين ترد على مدعي السرقة وتؤثر في إثبات المال دون 
القط م۳" 

ومنها : فى آخر الباب الأول من العدد فسا الو .ولتت وطلتها فقال * طلفت 
بعد الو ات فلن ال > وقالت: بل قبلها ففيها أحوال ؛ منها : أن تدعى المرأة 
تقدم الطلاق ویقول: لا أدري » لم يقنع منه به » بل إما أن يحلف أن الطلاق لم 
يتقدم » أو ينكل لتحلف هي ۰ فان أعاد كلامه الأول جعل ناكلاً » فان نكلت فعليها 
العدة قال الاصحاب: ولیس هو قضاء بالنکول ؛ لان الاصل بقاء اللکاح ۰ وآئاره + 
فیعمل بها ما لم بظهر دافع 0 


(۱) انظر الروضة (۳۲۶۰/۷) ۰ (۳۲۶۰/۳) . 

(۲) انظر الروضة (۳۸/۱۲) ۰ والاشباه والنظاثر للسیوطی (۵۰۵) ۰ والتثور (۲۹۱/۲) . 
(۳) انظر الروضة (۱۲/ ۰۱۲ (0۰/۱۲) . ۱ 

. )۳۸۳ /۸( انظر الروضة‎ )٤( 


۶ کتاب الاشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : لو قتل من لا وارث له ۰ فان كان هناك لوث نصب الحاكم من يدعي 
عليه » ویحلفه » فان نكل » فهل یقضی عليه بالنکول . قال الرافعی - فى کتاب 
١ ١ 1 TOOT Sa‏ 
القسامة - : فيه خحلاف . 


ما احتمل في العتق”'' لقوته » هل يلتحق به الوقف”" ؟ ) ذكروا فيه خلاقًا في 
صور ٠‏ 
آحدهما بطريقة » ولو آوقف أحد إحدى الدارين نفذ على وجه Ee‏ 

ومنها : لو اشترى عبد بشرط العتق » صح على الذهب" ۰ فعلى هذا لو 
اشتری دار بشرط الوقف لا يصح على الاصح " . ۱ 

ومنها : لو آعتق الرهون » وقلنا بصحته مطلقًا » وان كان موسر » فهل یلحق 
به الوقف ؟ فيه خلاف » والاصح : النع . 

ومنها : عتق البیع قبل القبض صحیح على الاصح » وهل یلتحق به الوقف؟ 
فيه خلاف . بناه فى التتمة فى هذه وفی تلك التی قبلها على أن الوقف هل یفتقر إلى 
القبول آم لا ؟ » فان قلنا : لا یفتقر إلى القبول فهو کالعتق » وبإلحاقه بالعتق أجاب 
صاحب الحاوي 4 وقال: إنه يصير قابضا حتی لو لم يرفع البائع يده عنه يصير 
مضموتا بالقيمة » وکذا قال فى إباحة الطعام للفقراء والساکین : إذا كان قد اشتراه 
جزاقًا ۰ والله آعلم. 

الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة ۵ فيه خلاف فى صور : 

منها : إذا قال العبد لزوجته : إذا دخلت الدار فانت طالق ثلانًا » ثم عتق ثم 
دخلت الدار» فوجهان؛ أحدهما : تقع طلقتان » والثالثة : لم يملكها بعد فكالطلاق 
)١(‏ انظر الروضة (۲۹/۱۰) . 
() انظر الروضة (۱۰۷/۱۲) » ونهاية الحتاج (۳۷۷/۸) > وشرح الحلی مع الحاشيتين (8/ ۳۵۰) . 
(۳) انظر الروضة (۰)۳۱/۵ ونهاية الحتاج (۳۵۸/۵) » وشرح المحلى مع الحاشيتين (۳/ )٩۷‏ 2 والسيوطي (۵۳۱). 


(4) انظر السيوطي (۵۳۱) ۰ والروضة (۱۳۹/۱۲ ۰ (۳۱6/۵) . 
() انظر الروضة (۰۱/۳) . () انظر الروضة (1۹۸/۳) . 


کتاب الاشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكيل ۳۰۵ 


قبل النكاح ۰ والثاني - وهو الأصح - : تقع نظرا إلى حال وجود الصفة ‏ قال 
الإمام : والأول أقيس 7 

ومنها : إذا قال لأمته : إذا علقت بمولود بعد لفظى هذا فهو حر » فإذا أتت به 
هل تنفذ الحرية ؟ على وجهين ؛ أحدهما : لا ينفذ لأنه لم يكن مالكا له حال التعليق 
لعدم وجوده » والثاني : ينفذ » نظرً إلى حالة الصفة وأصل اللك ‏ . 

وب : إذا أوصى له بثلث ماله » هل يعتبر ثلثه حالة الوصية أو حالة الموت ؟ 

> لعلهما أصل هذه المسائل”” . 

ASSES 

صفة وجدت في المرض› وكانت الصفة قد توجد في الصحة » وقد توجد في 
امرض ف کقوله : إذا قدم زيد فأنت طالق » ففيه قولان » والاصح + أنه ليس بفار » 
ولو علق بفعل من أفعال نفسه ثم أتى به في المرض» فالظاهر - عند الإمام والغزالی- 
أنه ليس بفار » وقيل: بطرد القولين اعتبار بحال التعليق » وكذا لو قال: أنت طالق- 
في أثناء مرض الموت - ۰ فالاصح : أنه فار » وقيل : يطرد القياس © . 

ومنها : إذا قال : أنت طالق إن شاء زيد» فخرس فهل تكفى إشارته ؟ 2 
الاصح : آنها تكفي . ۱ 

قلت : لانه في حال بیان المشيئة من أهل الاشارة » والاعتبار بحال البیان لا با 
تقدم ۰ ولهذا لو كان عند التعلیق آخرس ثم صار ناطقّا كانت مشيئته بالنطق › 
والثاني : لا يكفي ۰ ولا یقع الطلاق» وهو اختبار الشیخ آبي حامد ؛ لان المشيئة عند 
التعليق كانت بالنطد © . 

ومنها ارهن الرقيق المسأق عنقه بصفة عمل تقدیها على حلول این لا 
يصح» ون كان يعلم تأخرها عن حلوله صح وبيع في الدين .فان لم يتفق بيعه حتى 
وجدت الصفة بني على القولين . 

إن قلنا : الاعتبار بحال التعليق عتق » وللمرتهن فسخ البيع المشروط فيه هذا 





. )۱۷۳/۸( انظر الروضة‎ )١( 

() انظر الروضة (۱۱۱/۱۲) . 

() انظر الروضة (۱۲۲/۰) . 

() انظر الروضة (۸/ ۷۳). 

42 انظر الروضة (۱۵۸/۸) ۰ والاشباه والنظاثر للسيوطي (۳۱4) > والنشور للزركشي (۱14/۱) . 


۳۰٦‏ لعل كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


الرهن إن كان جاهلاً . وقال المتولي : لا یتخیر . 

وان قلنا: الاعتبار بحال وجود الصفة فهو کاعتاق المرهون ٠‏ 

ومنها : إذا قال : إن دخلت الدار » أو قدم زید فأنت طالق » فوجدت الصفة 

في الحيض وقع بدعيًا » ولا إثم فيه حتی تستحب له الراجعة » ولم يأت فيه اخلاف 

في القاعدة . نعم ۰ قال القفال : هو بدعي بمجرد التعلیق لاحتمال وجود الصفة في 
ایض ۰ ویکن أن يقال : إن وجدت الصفة بفعله فهو بدعی > أو بقعل آجنبي 
ود ۱ 

ومنها : إذا قلنا لا ينفذ عتق الراهن » فلو علق في الرهن ثم وجدت الصفة بعد 
الانفکاك ففيه وجهان ؛ الأصح : الصحة » يراجع ما قاله الرافعي» والله آعلم . 

وقال الغزالي - في البسيط- بعد أن حكى عن الإمام أن الخلاف يجري في 
العبد » وان علق الطلقات الشلاث على العتق » وههنا لو علق على فكاك الرهن نفذ 
قطعًا . قال الغزالى : وقد ظهر حلاف الأصحاب فى أن الاعتبار بحالة التعليق أو 
اا ووه الف فل سال ج ولس .مغ من ها لاف فر انب وان علق 
على الفكاك .20 

یراجم ما ذكره الرافعي» والّه أعلم . 

وقال الإمام : هنا لو علق عتق عبده بصفة ثم رهنه » فوجدت الصفة بعد لزوم 
الرهن > فيه حلاف مشهور » وللمسألة نظائر يجمعها أن الاعتبار بحالة التعليق أو 
بحالة وجود الصفة » وعليه يخرج خلاف الأصحاب في أن الصحيح إذا علق عتق 
عبد بصفة ثم وجدت في مرض الوت ۰ فهل يجب العتق من رأس الال» أو من 
الثلث ؟ فيه خلاف . 

وكأن حاصل فرق الامام أن العبد - حال التعليق - لا يلك الثالثة » وإذا نظرنا 
إلى حال التعليق لأنه السبب بالنسبة إلى حال وجود الصفة لانه كالسبب والمعلول › 
فإذا تقرر النظر إلى حال التعليق كذلك » وکان العبد حال التعليق لا يلك الثالثة › 
وحال التعليق من الرهن هو مالك والمقتضى لنفوذ تصرفه الملك وإنما يمنع فيما يزاحم 
حق المرتهن أو يحتمل مزاحمته » والأول لتنجيز العتق » والثاني لتعلق العتق على 
صفة قد توجد في حال العتق » أما التعليق على انفكاك الرهن فليس من ذلك ۰ فإذا 


(۱) انظر فتح العزيز )15/٠١(‏ » والروضة (47/4) . (۲) انظر الروضة (5/8) . 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکي ل ۳۷ 


نظرنا إلى حال التعلیق وجدناه مالک » وهو القتضي لنفوذ تعلیقه با لا یزاحم حق 
المرتهن » وهذا لا یزاحمه » فلا يمنع من صحة تعلیقه لوجود القتضي وانتفاء الانع › 
وهذا لا يوجد في تعلیق العبد الثالشة بعتقه فانه لا يملكها في حال التعلیق » ولأنه 
يقضي بنفوذ تعلیتها . 

ومنها : لو كان لها يمين » فقال: إن دخلت الدار فيمينك طالق ۰ ثم قطعت 
يمينها » ثم دخلت الدار » ففي وقوع الطلاق خلاف من حيث أن ابتداء التعلیق كان 
لها يمين » وحال وجود الصفة لم يكن لها مین ۳ . 

ومنها : إذا قال لأجنبية : إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي فنکحها ‏ > لم يصر 
مظاهرً) في اصح القولین"" » وكذا إذا قال للأجنبية : إذا نكحتك ثم دخلت الدار 
فانت طالق ان بای ۱۱ 

ومنها : إذا علق الطلاق على قدوم زيد ۰ فقدم وهي حائض . قال الغزالي : 
نفذ الطلاق بدعیا » وان لم تكن - في حالة التعلیق - من أهل السنة والبدعة » نظرا 
إلى حالة الوقوع لا إلى حالة التعلية ° > والله أعلم . 


لا لا لا 





(۱) انظر الروضة (10/۸) . 
(۲) انظر الروضة (8/ 56) . 
(۳) انظر الروضة (1۹/۸) . 
() انظر الروضة (1/۸) . 


۳۸ كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


و قاعدة 0 


يحتمل فون الدوام ما لا يحتمل 52 الا بتداء » وقد یحتمل فی الابتداء ما لا 


)۱( 
يحتمل في الدوام 1 ۰ 
«القسم الأول»: 
فيه صور : 
منها : عقد الذمة لا يعقد مع تهمة الخيانة » ولو اتهمهم بعد العقد لم ينبذ إليهم 


010 


عهدهم بخلاف الهدنة » فإنه ينبذ فيها العهد بالتهمة2 . 

ومنها : إذا قلنا : لا تصح هبة العبد الابق » فلو أبق الموهوب فهل يمنعم رجوع 
من لك الرجوع ؟ وجهان ؛ لان الرجوع نوع نيابة ۳ . 

ومنها : نکاح الحرم لا یصح؛ والاصح: جواز رجعتها لتنزیلها منزلة الدوام . 

ومنها : قال القاضی - في تعليقه في نکاح المشرك - قال آصحابنا : کل امرأة 
جاز ابتداء نکاحها في الاسلام جاز للمسلم (مساکها بعقد مضی في الشرك ۰ وهدا 
مطرد”” . قال: وینعکس الا في مسألتين » ذکرهما صاحب التهذیب . 

إحداهما : لو اسلم الزوج واحرم ثم اسلمت المرأة » له (مساکها في حالة 
الاحرام دون ابتداء النكاح وهو محرم . 

والثانية : إذا أسلم الزوج ووطئت الرأة بشبهة. ثم أسلمت» له |مساکها وفي 
الابتداء إذا كانت معتدة عن الغير لا يجوز نکاحها » وأبطل القفال هذا الاستثنای 
وقال : آما مسألة الاحرام فقد فتشنا کتب الشافعي فما وجدناها منصوصة » ووجدنا ما 





(۱) انظر التلور للزركشي (۲/ 6۳2۷ ۰ (۳۷4/۳) ۰ وأشباه السيوطي (۰۱۸۵ 185) . 
(۷) انظر الشور (۳/ ۳۷۶ ۰ والروضة (۱۲/ ۰6۲۹۷ (۳6۷/۱۲) . 

(۳) انظر الروضة (۳۷۹/۵) ۰ والتثور للزرکشی (۳۷۹/۳) . 

(4) انظر النشور للزركشي (۳4۸/۷) ٠.‏ 

(۵) انظر الروضة (۷/ ۰۱:۳ ۱6۷) » والمنثور (۳۷4/۳) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ؛ محمد بن عمر بن مکی ل ٩‏ + ۳ 


يدل على خلافها »> فإنه نص على أنه لو أسلم وامرأته متخلفة » فارتد ثم أسلمت 
المرأة» قال : إن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها من وقت إسلامه فهما على النكاح, 
فما جوز الإمساك في حال الردة » فكذا حال الإحرام . 


قال القاضي : ليس هذا كالردة ؛ لأنها تنافى الرجعة , والإحرام لا ینافیها ‏ قال 
الشیخ: وهذا فرق باکم + والقفال مدع رجعة احرم کما هو احد الوجهین۱) . 

وقال : في مسألة الوطوءة بشبهة أن ذلك یلتبس لأن عدة الوطوءة بشبهة لم 
تحب بعد ؛ لأنها كانت في عدة التربص فأشبهت الرجعية إذا وطعت بالشبهة > فان 
عدة الشبهة بقیت دینا في ذمتها إلى أن تنقضي عدة الزوج » وبیان مساألتنا : لو 
حبلت من وطء الشبهة حتی وجبت علیها العدة من وطء الشبهة » فحينعذ لو 
اسلمت لم یجز للزوج إمساكها کالابتداء . 

قال القاضي : هذا لا يصح ؛ لأنها ما تکون في عدة التربص لو لم تسلم قبل 
انقضاء عدتها . فأما إذا أسلمت تبين أن الفرقة ما وقعت بینهما ء وان عدة الوطء 
بالشبهة جب علیها من حين الوطء بالشبهة بخلاف الرجعية ؛ لأن بالطلاق تبینا وقوع 
الفرقة بينهما » فلهذا لا تجب علیها عدة الوطء بالشبهة في الحال . 

قال القاضی : الا آنه بعکنه آن یجیب بان یقول فیام. رت تفت كنا تما 
آنها في عدة التربص فلهذا لا تجب علیها عدة.آخری في الحال“ . 

ومنها : لا يجوز للحر نکاح الأمة الكتابية » ولو اسلم الحربي قبل الأسر ؛ 
فالاصح : أنه لا يحرر زوجته الحربية وتسترق » ولو كانت حاملا ففي استرقاقها 
وجهان » والأصح : جوازه » وإذا استرقت انفسخ نکاحها ‏ » وفيه وجه أنه لا ينفسخ 
نكاحها » ون كان ابتداء نكاحها باطلا لوقوع الرق في الدوام ۲۳۱ . 

ومنها : إذا وجد طول حرة وتحته أمة أو أمن العنت» فلا ينفسخ نكاح الأمة” ' 

ومنها : لو أسلم الحربي واسترقت زوجته بعد الدخسول . فالأظهر : 
انقطاع النكاح . والشاني : يتربص إلى انقضاء العدة رجاء زوال الكفر والرق » فلو 
زال الکفر دون الرق» والزوج من لا يحل له نكاح الإماء ابتداء » فوجهان » وجه 


(۱) انظر الروضة ( ١٤۷/۷‏ ) » وأشباه السيوطي (۱۸۵) . ( ۲ ) انظر الروضة (۱۷/۷) . 
(؟) انظر الروضة ۲۵۳/۱۲ ) . 
(4 ) انظر الروضة ( ۱4۸/۷ ) » والنثور ( 48/5 ) » وأشباه السيوطي (۱۸۰) . 


۳1۰ ل كت الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل ؛ محمد بن عمر بن مكي 


الجواز: القیاس على ما إذا أسلم الکافر وقته آمة موسر فان له (مساکها ۳ . 


ومنها : إذا قلنا اللك في الوقف للموقوف عليه ۳" » فلا تزوج الأمة الوقوفة 
عليه اتفاقًا » ولو وقفت زوجته عليه انفسخ النکاح على الذهب » وفیه وجه استبعده 
الامام أنه لا ینفسخ ؛ لأنه ملك تقديري فلا يقوى على قطع دوام النکاح"" . 

ومنها: الأب لا ینکح أمة ابنه» فلو اشتری ابنة زوجته ففي الانفساخ 


(4), 


وجهان 

قلت : الاشبه : الانفساخ › وقطم بعضهم بقابله ۱ والاصح في التي قبلها 
بعدم الانفساخ 3 والفرق : أن يعلق السيد بملك المكاتب فوق تعلق الأب عال ابنه » 
فحدوث ملك المكاتب يقرب من ملك الشخص زوجة نفسه . 

وقد بقى ههنا مسائل کثيرة ۱ 

منها : لو ملك عبدًا له عليه دين » فهل یسقط الدین ؟ فيه وجهان ؛ آحدهما : 
(نعم» » كما لا يثبت له على عبده ابتداء » وأصحهما : «لا» إذ للدوام من القوة ما 
ليس للابتداء 8 : 

ومنها : نكاح المعتدة والمحرمة لا ينعقد ويحتمل طريانه اناغ النکاح كما لو 

e < 

اعتدت عن وطء شبهة 

ومنها : المتيمم إذا رأى الاء فى أثناء الصلاة أتمها إن كانت ها يسقط فرصها 
بالتيمم » وهو مانع في ابتداء الصلاة” . 

ومنها : وجدان الرقبة فى صوم الظهار والكفارة والقتل والصوم مانع من ابتداء 
الصوم » وغير مانع من دوامه . قاله الشيخ عز الدين في القواعد" . 

ومنها : توقيت النكاح مانع فى ابتدائه » ولا يمنع فى دوامه إذا قال: أنت طالق 





. )۱٤۸/۷( » )۲۵۳/۱۲( انظر الروضة‎ )١( 

(۲) انظر الروضة (۳۱۵/۵) . 

(۳) انظر الروضة (۳۶/۵) . 

(6) انظر الروضة (۱۱۲/۷) . 

(۵) انظر الروضة (۵0۸/۳) ۰ وأشباه السیوطی (۱۸) ۰ والمتثور (۳۵۰/۲) . 
() انظر قواعد الاحکام للعز (۸۸/۲) ؛ وال و (۸۷ ۱۲۰) . 

(۷) انظر آشباه السیوطی (۱۸) . 

(۸) انظر قواعد الا حکام للعز (۸۸/۲) » وآشیاه السيوطي )١85(‏ . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن ال وكيل » محمد بن عمر بن مکی ۳11 


هد 


غدا أو بعد شهر خلاقًا مالك رحمه الله ۳ . 


ومنها : إذا وجد عين ماله عند من آفلس فهو أحق به » إذا كان الدين حالاگ 
فلو كان مؤجلاً وحل في آثناء الحال » فليس له الفسخ على وجه" . 

ومنها : اشتراك اجتماع العدد فى ابتداء صلاة الجمعة لا شك فيه » وفى 
الدوام» فهل يشترط البقاء حتى لو انفضوا فى آثنائها » هل تبطل ؟ فيه قولان ؛ 
الاقامة » وأيضا فان ذلك لا یحتمل فى الخطبة التی هی مقدمة الصلا: ۰ فذلك فی 
الصلاة آولی » والثاني: «لا» لما روي آنهم انفضوا عنه ييه ولم يبق معه إلا اثنا عشر 
رجلا فنزلت فيهم #وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها وتركوك قائمًا» e‏ 
إنه بنى على الصلاة ‏ . قال الرافعی : ولان الشىء قد يشترط فى الابتداء دون 
الدوام ‏ كالنية فى الصلاة وغيرها ۳ . 

ومنها : إذا أذنت المرأة لأحد الوليين في التزويج من زيد » وأذنت لآخر فى 
التزویج من عمرو وجوزناه 3 فعقد لكل منهما النكاح 3 وأشكل السابق ولم يعرف 3 
فالنکاحان باطلان لتعذر الإمضاء إذ لیس آحدهما آولی من الآخر ولو سبق واحد 
والحالة هذه" » ومن صورتها تحقق الناس من التبين. 

ومنها : إذا آوقد نارا في ملکه في یوم ريح عاصف فهو کطرح النار في ملك 

ومنها : إذا اسلم العبد في دوام ملك الکافر لم ینفسخ العقد ولو كان مسلمًا في 
الابتداء لا تصور ملکه بهذا البیع . 

ومنها : لو أسلم في معقود عند المحل لا يصح وفاقًا فلو أسلم فيما یمن 
انقطاعه » ثم انقطع عند محله 3 ففيه قولان 3 أو وکوا 1 





. )۲۸/۲( والفروق للقرافی‎ » )١١57/8( انظر الروضة‎ )١( 

(۲) انظر الروضة )١57/4(‏ ۰ وأشباه السيوطىّ )۱۸١(‏ » والمنثور للزركشى (۳4۹/۷) . 

(۳) آخرجه الب‌خاري مع الفتح (۸/ ۳ (A44‏ > ومسلم (۲/ 01١‏ 5 والترمذي (۳۳۹۵/۸۷/۵) 5 
وانظر تلخیص اطبیر (۵۲۹/4) . 

(6) انظر فتح العزیز (5/ ۵۱۰) » والروضة (1/۲). (5) انظر فتح العزیز (۵۲۸/۰) . 

(0) انظر الروضة (۷/ ۸۹). (۷) انظر الروضة (۱۱/4) . 


۲ كت الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : النوافل التي يمكن فعلها في السفر الطویل راكنا وماشیا . 

وفي اد شتراط استقبال القبلة في ابتداء الصلاة أربعة أوجه » الثها : إن تیسر 
لاستقبال -کما لو كان العنان بیده- وجب والا - کما لو كانت مقطورة" - فلا» 
والرابع : إن كان وجه الدابة إلى القبلة فلا يجوز تحریفها » وان كان إلى الطريق فلا 
يلزمه تحريفها إلى القبلة » وان كان إلى غیرها فلابد من تحريفها إلى القبلة . 

إذا عرف ذلك » فدوام الصلاة لا يجب دوام استقبال القبلة فيها ۳" 

ومنها : جواز رهن ما يتسارع إليه الفساد بشرط بيعه عند الاشراف قبل حلول 
الدين المؤجل » وجعل ثمنه رهنًا » فلو اتفقا في غير هذه الصورة في أثناء الرهن على 
رهن غير المرهون » هل لهم ذلك ؟ فيه وجهان"" ۰ وعللوا بذلك . 

ومنها : رهن ما يتسارع إليه الفساد لا يجوز بدين مؤجل » فلو رهن غيره ثم 
طرأ ما يعرضه للفساد لم يفسد. 

ومنها : لا يصح رهن العبد الجاني إذا تعلق برقبته أرش جناية مالية على 
الأصح. ولو جنى المرهون لم ينفسخ › بل إن عفا المجني عليه استمر وإلا فان فداه 
السيد فذاك وإلا بيع منه ما يؤدي منه الأرش . وإن تعلق برقبته قصاص جاز رهنه كما 
يجوز بيعه ۰ فلو رهنه » ثم عفا الستحق على مال » فهل يكون كتعلق الارش 
بالابتداء حتى يتبين فساد الرهن ؟ فيه وجهان ۰ فان قلنا : يتبين الفساد فعلى هذا لو 
حفر العبد بثرا فتردى فيه إنسان بعد أن رهن » وتعلق الضمان برقبته » ففي تبين فساد 
الرهن وجهان ؛ لان الحفر لم يكن سب تامًا بخلاف الجناية في الصورة السابقة ۳ . 

ومنها : إذا اشتری دارا ثم انفصل بعض بنيانها عن بعض قبل الأخذ بالشفعة 
بالانهدام وسقوط ياد الشفيع الشقص ؟ فيه وجهان » ويقال: 
قولان » أحدهما : «نعم» ؛ لأن منقوليته عرضت بعد البيع وتعلق حق الشفيع به › 
والاعتبار بحال جريان العقد » ولهذا لو اشتراها وتهدمت يكون النقص للمشتري كما 
لو كان في الابتداء کذلك + فأدخل الشقص في البيع » فائه لا بوخد بالسفعة ۳ . 





(۱) انظر الهذب (۰)۷۲/۱ والجموع (۲۳4/۳) . 

(۲) انظر الروضة (۲۱۱/۱) ۰ وفتح العزیز (۲۱۳/۳) ۰ والجموع (۳/ ۰۲۳۲ والهذب (۷۱/۱) . 
(۳) انظر الروضة (5/ 4۳) . 

(6) انظر الروضة (4/ 16). 

(۵) انظر الروضة (۷۰/۰) . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن ال وکیل » محمد بن عمر بن مکی ل ۳۱۳ 


ومنها : الاغماء يمنع الاعتکاف ابتداء فلو طرأ فى أثنائه لم يبطل”" . 

ومنها : الضمان والامانة لا یجتمعان ابتداء على رأي الزنی » فلو رهن 
الغصوب من الغاصب زال عنه الضمان عنده » وقد یجتمعان فى الدوام فیما لو تعدی 
لرتهن علی الراهن » فانه یصیر ضاما » ريض الرهن بحاله ۰ فعلی طريقة ابحمهور 
لا فرق في اجتماع الأمانة والضمان بين الدوام والابتداء 3 واختلفوا فيما لو آودعه 
عنده ولم يقبضه أولاً هل يبرأ من الضمان ؟ فمن يبرئه يرى أن الضمان والتأمين لا 
یجتمعان ایتلاء بخلاف الدوام اقا ع" , 

ومنها : لو - جنی العبد المرهون على سيده خطأ › > لم يثبت پشت له عليه الال خلافا 
لابن سریج» فلو جنی على وارث السید ثبت له الال » فان مات السید قبل الاستیفاء 
وره فول که الال أو سقط ف جن ۵ الما وس لل فن بت 
أنه لا بسقط وله بيعه فيه ویحتمل في الدوام ما لا یحتمل في الابتداء » والاصح - 
عند الصيدلاني والامام - السقوط » وشبهوا الوجهین بالوجهین فیما لو استحق له 
على عبد مالا فاشتراه هل یسقط "" ؟. 

ونظیر ذلك - أيضاً - ما لو تزوج العبد بحرة فا شترته بعد السیس ولم تكن 

قبضت الهر › RR‏ 


٤ 





. )۳۹۷ /۲( انظر الروضة‎ )١( 
.)1۸ »۹٦1/٤( انظر الروضة‎ )۲( 
. )۱۰ 5 /5( انظر الروضة‎ )۳( 
. )۲۲۹/۷( انظر الروضة‎ )5( 


٤‏ - ل کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ن قاعدة 0 


احتلاف الأصحاب في «أن العبرة بالحال أو المآل ؟»"" باب متسع وخلاف 
مطرد. فلنعد فيه مسائل : 

منها : لو ظن برء الجرح قبل اللصوق فكشفه » فإذا هو لم يبرأ » فالصحيح أنه 
لا يبطل تيممه نظر] إلى قبل الكشف » بخلاف ما لو ظن وجود الاء فإنه يبطل تيممه 
ون و الست ا ی ی نت ی فى ومنع الإمام 
عدم وجوب ذلك" 

ومنها ی عدوا » فصلوا صلاة الخوف » ثم بان أنه لم 
يكن عدوا » فالصحیح وجوب القضاء » ولو بان عدوا ولکن بینهم حائل فطریقان › 
منهم من قطم بوجوب القضاء » ومنهم من خرجه على القولین ۳ . 
ومنها : الکاتب إذا لم تحل نجومه هل یعطی من الزكاة؟ فيه خلاف» الاصح : 
° 
ومنها : الغارم إذا كان عليه دين مؤجل هل یعطی منها؟ فيه خلاف» قطع 
صاحب البيان بأنه لا يعطى» وارتضاه بعض المتأخرين» وراي: الکاتب أولى ما أعطي 
. لتشوف الشارع إلى العتق. قال الشیخ: وفیه نظر » ولو عکس وجعل الغارم أولى لم 
يبعد ؛ لأن الكتابة ليست لازمة من جهة الکاتب » ومن الاصحاب من فصل بين أن 
يحل الدين في تلك السنة فیعطی بها » وبين أن لا يحل فلا يعطى ۳ . 

ومنها : لو استأجر المعضوب حيث لا يرجى برؤه فبرأ » أو حيث يرجى برؤه 


زر 


(۱) انظر المتثور (۳/ ۰۱66 ۰۱1 ۰0۱۲۱ والاشباه والنظاثر للسیوطی (۱۷۸) ۰ والفروق للقرانی (۲4/۲) . 
(۷) انظر الروضة (۱۰۸/۱) ۰ وفتح العزیز (۳۰۸/۷) ۰ وللجموع (۳۲۳/۷) . ۱ 

(۳) انظر الروضة (1۳/۲) » وفتح العزیز (1۵۰/4) » والجموع (۳۱/8). 

(4) انظر الروضة (۳۱۵/۲) ۰ والجموع (5/ 5 ۲۰) . 

(0) انظر الروضة (۳۱۷/۲) ۰ والجموع (۲۰۱/۷) . 


کتاب الاشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكى ل ۳۹۵ 


فلم يبرأ » وفيهما قولان ۲ 
فلت: ولو أوصى المريض المخوف فبرأ » صححنا ما زاد على الثلث » ولم 

یحکوا فيه خلافا ¢ وأما التیمم واخائضص ادا انتطع دمها ¢ وعلمت أنه يعود قبل 
وقت يسع الصلاة والطهارة » فتطهرت وصلت ولم يعد على ندور هل تقضی أو 
العکس ؟ 

ومنها : لو رمی صيدا ف بان عضو منه » ثم طلبه الطلب المأمور به فى الصید 
فلم يدركه حتی مات » فانه يحل الحيوان » وفی ذلك العضو وجهان* . 
وتاب ار زان نب یر اضر ی عق الولد ؛ لا العکس + 
فيه أوجه ۰ وتصوير هذه المسألة يعارض ما ذكره القاضي الاوردي - في الحاوي 7 من 
أن الحمل عيب في الأضحية مانع من إجزائها © 

6 ونر معية مه رل ها قفي إجزاها وجهان ؛ الام : النع 
كعبد الكاف :”! 

ومنها : لو أسلم عبد لكافر أمر بإزالة الملك عنه » وهل تجزئ الكتابة ؟ فيه 
وجهان الأصح : الا جزاء 5 
ومنها + ]ذا اشتری معا 6 فلم یعلم بالعیب حتی زال ۰ ففی ثبوت انيار له 
١ 9‏ 
ومنها : لو عين فى في السلم موضعا للتسلیم > فخرب ذلك الوضع فثلاثة آوجه 
أحدها a e‏ کک یه ان مت والگالی: 
الحلت 527 الخلاف في الدین المؤجل» ولو لم يعين 2 فالصحيح اعتبار 
مكان العقد» فلو خرب يحتمل إجراء الخلاف فيه» قال الشيخ : ولم أره ا ۲ 
() انظر الروضة (۳/ ۰۱۳ والجموع ۰۱۰۱/۷ وفتح العزيز (۷/ 4۲) . 
(۲) انظر الروضة (۳/ ۲4۲) » وللجموع (۹/ ۱۱۷) . 
() انظر الروضة (۲۲۵/۲) . 
() انظر الروضة (۲۱۸/۳) . 
(۵) انظر الروضة (۲۲۳/۱۲) . 


() انظر الروضة (4۸۹/۳) . 
(۷) انظر قواعد الزركشي (۱46/۳) . 


وجهان 





۳۹ تتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : لو آوصی للعبد ثم مات وهو عبد» بطلت الوصية » فلو عتق قبل 
الوت فالصحیح آنها لخو ۳" . 

وکثیر من مسائل الوصية مفرعة على هذا الاصل . 

ومنها : لو عتقت تحت عبد فلم تعلم حتی عتق » ففي ثبوت الخيار لها 
حلاف" . 

)۳( 5 1 5 

وکثیر من مسائل الصداق وزوائده فرع هذه" ۱ 

ومنها : لو وطی زوجته في العدة من طلاق رجعي ۰ أو في انتظار إسلامها بعد 
أن أسلم الزوج بعد الدخحول > نص الشافعى على وجوب الهر في الاولی دون 

قال الشيخ : ويمكن تخريجها على القاعدة ؛ لأن وجوب الهر نظرا إلى الحال» 
وعدم وجوبه إذا أسلمت نظرا إلى المآل » والصحيح : تقرر النصين » والفرق على 
التقریر 1 آن احل العائد بالإسلام هو احل الأول 1 بدلیل احاد آثاره 1 وال العائد 
بالرجعة غير الأول » بدلیل أن الحل الأول علکه ثلاث تطلیقات » والحل الثانی علکه 
للقت 0 ١‏ 

ومنها : إذا كان فى الكفارة موسر فى إحداى الحالتين معسرا في الأخحرى › 
فتعتبر حالة الوجوب > أو حالة الاداء » أو أغلظهما ؟ » فيه أقوال. 

ومنها : ما إذا أعتقت الأمة المطلقة فى أثناء العدة فتعتبر حالة الوجوب» فتعتد 
بقرءين »© أو ما الت إليه من الحرية 3 فيه أقوال 3 أصحها : إن كانت رجعية فتعتد 
عدة حرة » وان كانت بائنة فعدة مد" . 
ومنها : احتلاف آحوال العصمة فى الجرح یت تفت ۰ ۱ 

للك ولو جتن ا و اقا مامت وا یقت عات هل ا 
ولو كانت أمة لائنین فجنیا علیها ثم آعتقاها معا » ثم أجهضت فوجهان 
(۱) انظر الروضة (۱۰۱/۷) . 
(۲) انظر الروضة (۱۱۱/۷) . 
(۳) انظر الروضة (۲۹۲/۷) . 
(4) انظر الروضة (۲۲۱/۸) . 


(0) انظر الروضة (۳۱۸/۸) . (5) انظر الروضة (۱۷۷/۹) . 
(۷) انظر الروضة (۳۷۱/۹) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل . محمد بن عمر بن مکی _ ۳۱۷ 


آحدهما : يجب على كل واحد منهما ربع الغرة اعتبارا بحال الجناية؛ لأن كل 
و احد حينقل مالك , للنصف ۰ 
l2‏ ۾ £ ۲ 5 1 : ا 1 ۱ 
ولو جنى على جنين ذميين فأسلم آحدهما ثم أجهضت وجبت غرة كاملة ؛ 
لون الا یار فى قدو ا 
وكذلك تجب الدية کاملة إذا جرح حيا ذميا ا 
وكذلك لو جنى على أمة حبلى فعتقت ثم مات“ . والله أعلم . 
ومنها : لو قطع يدي عبد ورجلیه 6 ثم اتا ا » فالمذهب 
وجوب قيمة واحدة . وقال المزنى اقب ان ۳ 
ومنها : مااذا اش شتری 0 عليه دين . فهل د يسقط الدين أم لا ؟ فيه 
)5 
بها 4 ظ 
وسبب بعض الخلافيين القطع بالسقوط » ورأى أن الرق بعد الحرية كالإحالة لذاته . 
HE‏ وی و ویب ۳ نه 
الدا دار حوب حتى إذا قر لد سيده د سید عبد! . 
وفي التهد یب فيه رسین ۳" ۱ 
(۱) انظر الروضة (۳۷۳/۹) . 
(۲) انظر الروضة (۳۷۱/۹) . 
(۳) انظر الروضة ( ۱۷/۹۰/۱۷۱۹ . 
(4 ) انظر الروضة (۲۷۲/۹) . 
(ه) انظر الروضة (۱۷۱/۹) . 


(5) انظر الروضة ( 95۸/۳ ) . 
(۷) انظر الروضة ۲۵۰/۱۰۱ ) . 


۳۸ كت الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 
المذهب ¢ وفيه وجه - وبه قال ابن سریج - : أنه لا يلزمه ¢ ويلزمه القضاء ¢ 
وظلى الاوك ب اا 
ولو جامع فيه بعد بلوغه فعليه الكفارة 
ومنها : لو أودع المعاهد مالا ثم نقض العهد والتحق بدار الحرب ثم استرق 
ومات . ۱ ۱ 
ومنها : إذا التقط من نصفه حر » وكان بيئه وبين سبده مهايأة 3 وقلنا بالاصح 
وهو دخول الاکسات النادرة فيها 4 فهل الاعتبار E‏ الالتقاط أو بيوم العمللی؟ 4 


(۲) 


(1) 


والأصح : الأول 

ا > فهل الاعتبار بيوم الالتقاط أو بيوم التملك؟ إن 
قلنا : لا تصح لقطته ء فالأصح : أنها للسيد » وان قلنا: تصح › فالاصح آنها 
للعبد » وفي کل وجه للقاعدة " 

ومنها “ : قد علم أنه لا يجوز بيع اللجس ۰ فلو كانت دابة نجسة في الحال › 
ويمكن تطهیرها في المآل » کالاء القلیل النجس والزیت ۰ إذا قلنا يكن تطهیره على 
راي ابن سریج وأبي إسحاق » فهل يجوز بيعه في حالة النجاسة ۰ فيه وجهان ؛ 
أصحهما + «نعم» » وبه جزم جازمون في الثوب المتنجس لقوله وَل «إن كان جامدا 
فألقوها وما حولها ٠‏ وان كان ذائبًا فألقوه”' » ولو جاز بيعه لما أمر بإراقته » وهذا يدل 

ا O E‏ ون 
e O bE EE‏ يوا الي ٠‏ 
الطريقة يقة الشهورة » وطريقة الامام والغزالی - أنه | إن قلنا : بامکان تطهیره - جاز 
بیعه» والا فقولان مبنبان على جواز الاستصباح به 7 





(۱) انظر الروضة (۲/ ۳۷۲) . 

(۲) انظر الروضة (/۱۰۲) ۰ وخبایا الزوایا (۳۱۲). 

(۳) انظر الروضة (۵/ ۳۹۷) . 

(5) انظر الروضة (۳۸/۳) ۰ وفتح العزیز (۸/ ۱۱۲ ۰ والجموع (۲۲۰/۹) . 

(۵) أخرجه البخاري مع الفتح (۳/۱۷/۹) > والترمذي (۱۰۰/۳/ ۱۸۹۹2 > وأبو داود في کتاب الأطعمة 
برقم 40) » وانظر التلخيص البیر (۱۱۵/۸) . 

(5) انظر الروضة (۳4۹/۳) » وفتح العزيز (۱۱6/۸) ۰ والمجموع (۲۳۰/۹) . 


کتاب الأشباه والنظاتر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكى ٠‏ __ ۳۹ 


ومنها : قد علم أنه لا يجوز بیع ما لا ينتفع به » فأما السباع التي لا تصلح 
للاصطياد ولا للقتال واحمار الزمن مثلا فهل يجوز بیعه لتوقع النفع بجلده ؟ » فيه 
وجهان ؛ الا صح : المنع . وقد اختلفوا في إلحاق ما في أجنحته فائدة من الطیور على 
طريقين ؛ فمنهم من رأی تخریجه على الخلاف » ومنهم من منع » وفرق بان الجلود 
يمكن تطهیرها » ولا سبیل إلى تطهیر الأجنحة ۱۱ . 

ومنها : قد علم أنه لا يجوز بیع من سقطت منفعته شرعا كآلات اللاهي 
كالطنبور والمزمار والأصنام » لكن لو كانت مرصعة عال EE‏ 
فهل يصح بيعها؟ فيه ثلاثة أوجه؛ أصحها - عند الإمام والغزالي والرافعي عب لفالف 
ا ری يي - عند 
عامة الأصحاب - النع مطلقا قیاسا على الأصنام » وقد قال مه : إن الله حرم بيع 
الخمر والميتة والخدزرير والأصنام)” ا 

ومنها : قد علم أنه لا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه . > فلو باع الابق وقد 
عرف مكانه > وأنه يصل إليه إذا رام الوصول أو باع طیرا في دار فيحاء أو 
سمکا عربتي حوض یسیر مسدود فد :کل ما لد على تسلیمه في الل 
بعد عسر, ٠‏ فيه وجهان ؛الأظهر - عند الراة فعي - النع في السمك والطیر ‏ 
واستدل عليه «بالنهي عن بیع الغررب! ی » فإنه خارج عن 
محل النزاع > فان الغرض أنه عالم بقدرته على تسلیمه » نعم » لو استدل به على 
الجواز كما فعل الغزالي لكان حسنا » فان هذا موثوق به لا غرر فيه . 

و ما مسألة الابق » فالذي استحسنه العاشرون واقتصروا علیه - منهم الرافعي - 
E‏ إطلاق البطلان" "۳ » وما أظن أحدا على ذلك في الشمن لو 
كان معدوما في بلد التبایم!" موجودا ی غیره . 


(۱) انظر الروضة ( ۳۹۱/۳ ) » وفتح العزیز (۱۱۹/۸) ۰ واجموع (۲4۱/۹) . 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب البیوع (4 |۲4 /۲۲۳۰2) »> ومسلم (۱۲۱۲/۳) کتاب الساقاة - ۱۵۸۱ 
والترمذي ۲ /۳۸۰) کتاب البیوع - ۰۱۳۱۰ وأبو داود (۲۷۸/۳) کتاب الإجارة - ۳۸۲2 والنسائي 
(۳۰۹/۷) کتاب البیوع » باب بيع الخنزير » وابن ماجه کتاب التجارات - ۰۲۱۲۷ 

(۳) انظر الروضة ( ۲۰۲/۳ ) » وفتح العزیز (۱۱۹/۸) ۰ واجموع (۲۰>/۹) . 

(14)أخرجهمسلم(5*/5١١)‏ كتاب البيوع ‏ 2 ۱5۱ » وآبو داود 4/5 17/376 والجرمدى : 
(584/5-ح48؟1١)‏ » وابن ماجه (۷۳۹/۲) » ومالك في الوطاً (574/5 ) » والدارمي (1717/5) »> 
وأحمد (۳۰۲/۱) » وانظر التلخيص الحبير (5/8؟١١)‏ . 

ره ) انظر الروضة ( ۳١۹/۳‏ ) » وفتح العزیز ١١5/8‏ ) ۰ والمجموع (۲۸۳/۹) . (5) انظر الروضة (۳۲۷۰/۳) . 


۰ مل كتاب الأشياه والتظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 

ومنها : الزيادة المنفصلة احاصلة في مدة الخيار تسلم لمن حكمنا بالملك له حالة 
الحصول وآخر الامر » فان اقتضی شرع أقوال الملك الحكم باللك حالة الحصول 
دون آخر الامر » أو بالعکس » فوجهان منشوهما تعارض ال حال والمآل ۳" 

اح اد ل ا تم قتله في 
قطع الطريق » والظاهر : الصحة ۳" 

ومنها : یشترط أن یکون الشمن معلوم القدر » فلو كان مجهول القدر في 
الحال» ويمكن معرفته في المآل » كما إذا قال: بعتك با باع به فلان فرسه ۰ أو بزنة 
هذه الصنجة ذهبا» أو قال في التولية : وليتك با اشتریت » ففیه وجهان ؛ الاصح : 
لبطلان » لأنّه غرر یسهل اجتنابه » والشاني: یصح ‏ وقیل: إن حصل العلم قبل 
التصرف صح » والا فلا" . 

ومنها : قد علم اشتراط العلم بعين المبيع ۰ فلو كان معيئًا في نفس الامر . 
والمشتري لا يعرف عينه » كما لو اختلط عبده بعبيد » والمشتري يرى الجميع » فقال: 
بعتك عبدي من هؤلاء » ففيه رأيان » ذكره الرافعي تن 
الاسلام الخزالي - في الفتاوی ا رای بر هرق هه فا کیش 
الثوب الباقي » ولم يدر السروق آیهما . قال حجة الاسلام : إن تساوت صفتهما 
وقدرهما وقیمتهما كنصفي کرباس واحد صح العقد » فانه اشترى معینا مرئيًا » وان 
اختلف شيء من ذلك خرج على قول بیع الغائب إذ الرژية السابقة لم تفد العلم بحال 
البیع ل 

لالات + وبا ابره ادان < ی ق اا وم 
التخريج على بيع الغائب ليس بشيء . 

وصاحب الاستقصاء - من شراح المهذب - أطلق القول بالبطلان من غير نظر 
إلى تساويهما » أو عدم تساويهما » وجعل أن التخريج على بيع الغائب ليس بشيء . 


> ويقرب منه ما وقع حجة 





(۱) انظر الروضة (۳/ )594١‏ » وفتح العزيز (۳۷۸/۸) ۰ والمجموع (۲۹۹/۹) . 
(۲) انظر فتح العزيز (۱۳۰/۸) . 
(۳) انظر الروضة (۳۲۲/۳) ۰ وفتح العزیز (۱۳۹/۸) ۰ والجموع (۳۳۲/۹) . 
(8) انظر الروضة (۳۹۹/۳) ۰ وفتح العزیز (۱۳4/۸) ۰ والجموع (۲۸۱/۹) . 
(0) انظر الروضة (۳۷۲/۳) ۰ وفتح العزیز  )۱۰۹/۸(‏ والجموع (۲۹۶/۹) . 
0) انظر فتح العزیز (۱۵۹/۸) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي سس ۳۳۱ 


وأقول: الذي يتجه في هذه المسألة أن يقال بالتخریج على العلتین في اشتراط 
العلم بعين المبيع إن عللنا أن العقد لم يجد موردا يتأثر به في الحال ليصح ههنا » وان 
عللنا بالغرر السهل اجتنابه فلا يصح عند اختلافهما في الصفة والقدر » وعند 
التساوي فيه نظر . 

ومنها : البيضة الذرة والعناقيد إذا استحالت بواطنها خمرا > هل يجوز بيعها لا 
يتوقع من التحلل والتفرخ آم لا لعدم النفعة في الحال ؟ ۰ فيه وجهان عن القاضي » 
والمذهب : المع" . 

ومنها : إذا باع جارية حاملاً وأفلس الشتري بالثمن » والوضع عند الرجوع › 
فهل الاعتبار بحال العقد فتکون الزيادة متصلة فيأخذها البائع 4 آو بالال فتکون 
منفصلة » فيأخذه الشتري ؟ ۰ فيه خلاف » وکذا لو كانت حائلاً عند البيع حاملا 
عند الرجوع؟) 

ومنها : سلیم اليد إذا قطع يدا شلاء ثم شلت يده » حکی الامام عن شيخه عن 
القفال أنه خرج الاقتصاص على الوجهین ۰ ثم رجع وقطع بالمنع ۰ وهو الذي راه 
الامام مذهبًا » وبالاخر آجاب صاحب التهذیب » وکذا لو قطع يدا ناقصة أصبعا › 
ثم سقطت تلك الاصبع من القاطع "۳ . 

ومنها : إذا علق العبد طلاق امرآته بالئلاث على صفة » ووجدت حال عتقه » 
هل تطلق طلقتين أو ثلاثًا ؟ فيه وجهان ؛ أو قولان ؛ وهما من قاعدة الاعتبار بحال 
التعلیق » أو حال وجود الصفة » ومسائلها راجعة إلى هذا الأصل . 

ومنها : الحائض إذا نوت - حال الحيض - الصوم » وغلب على ظنها آنها قبل 
Fer‏ - قبل طلوع الفجر - آکثر ایض ۰ أو 
معتادة عادتها أكثر الحيض ۰ وهو يتم بالليل » صح صومها » وان كانت عادتها دون 
الأكثر » ويتم بالليل » فوجهان ؛ الاصح : الصحد" . 


لا لا لا 


() انظر الروضة (1۸1/۳) . 

(۲) انظر الروضة (۳/ ۰4٩۲‏ 4/ ۱۱۰) » وفتح العزیز (۳۸۱/۸) . 
(*) انظر الروضة (۲۰۲/۹) . 

(4) انظر الروضة (۳۵۵/۲) ۰ وفتح العزیز (۳۳/۷) . 


۲ سس کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ن قاعدخ ن 


ما يتردد الذهب في أنه للتعریف أو للشرط . فيه صور : 

منها : إذا قال لزوجته : إذا تظاهرت من فلانة الاجنبية » فأنت علي کظهر 
أمي» وتزوج الاجنبية وظاهر منها ۰ فهل يصير مظاهرا من زوجته ؟ ۰ خلاف مبني 
على أن لفظة الاجنبية للتعریف أو للشرط ۲۲ . 

ومنها : لو حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شیخا » ففی الحنث خلاف مخرج 
TET SP ETE‏ 

ومنها : لوحلف لا يركب دابة العبد فعتق ۰ وملك دابة وركبها الحالف حنث» 
هكذا قال الغزالي ۰ وقال ابن كج : لا یحنث" . 

وقال الرافعي : ينبغي أن يقال: إن قال: لا أركب دابة هذا » ولم يزد حنث › 
وان قال: لا أركب دابة عبد لم يحنث » وان قال: لا أركب دابة هذا العبد » فليكن 
على الخلاف ۰ فيما إذا حلف لا يكلم هذا العبد فعتق ثم كلمه »› قال : ومسآلة 
الغزالى إلى هذه أقرب » وهذا الذي قاله لا شك فيه » ولکنه ليس استدراكًا » إنما هو 
سرد مسائل » وهذا مبنی علی اصلها آن الاضافة تقتضی اللك فلا بنك با جعل من 
اسم العبد من دابة آو دار الا أن ینوبه » وآبو حنيفة حنثه للوضافة العرفية » فان 
ملکه السید داب فالجمهور على أنه يخرج على أن العبد هل یلك بتمليك السید آم 
لا ؟ إن قلنا : بالصحیح إنه لا يملك » لم يحنث الحالف برکوبها » وان قلنا : يملك 
حنث » وقال ابن كج : لا يحنث . وان قلنا : لك ؛ لأن ملکه ناقص والسید 
متمكن من زالته ومنعه من التصرف فکانه بینه ويين سیده وصار كما لو حلف لا 
يركب دابة فلان» فرکب دابة مشتركة بینه وبين غيره ۰ وفیه نظر ۰ فان ما ذکره لیس 
(۱) انظر التلور للزركشي (۳۱۶/۲) . 


(۲) انظر النلور للزرکشي (۱5۹/۱) > والأشباه والنظاثر للسيوطي (۳۱۵) » والروضة )٩۰/۱۰(‏ . 
) انظر الروضة (۵1/۱۲) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی ل ۳۳۳ 


لأن السید شریکه » بل لأن ملك العبد ضعیف يجري معه مجری ما يملكه الکاتب 
العاجز ۰ ولا تقول : إن السید ملك بعض هذه الدابة علی القول بعلك العبد"" . 

ومنها : لو نذر أن يصوم الیوم الذي یقدم فيه فلان » فهل نقول: إن لفظة 
القدوم للتعریف أو لشرط الوجوب ‏ إن قلنا : للتعریف ۰ وقدم والناذر مفطر » فإنه 
یجب عليه القضاء » ویکون القضاء عن الیوم الواجب صوم جمیعه » کما إذا آصبح 
يوم الشك مفطر/ فانه یلزمه القضاء عن یوم الشك جمیعه » وهذا هو الأصح. 

وان قلنا : للشرط فالقضاء آیضا واجب ولکنه عن بعض یوم ووجب قضاء 
جمیع الیوم لتعذر صوم بعض يوم > ولیس هذا كما إذا نذر صوم بعض يوم حنث لا 
ينعقد على الذهب ؛ لانه نذر صوم یوم کامل » لکن شرط الوجوب حصل في 
البعض ۰ فهو كما إذا شرع في صوم تطوع ثم نذر إتمامه یلزمه على الذهب ۰ ویکون 
واجبًا من حين نذر » وکما في جزاء الصید یصوم عن کل مد يومّاء ولو فضل نصف 


مد یصوم یوما تاما » والواجب منه نصف یوم" 


ویتعلق بهذا ا لاف فوائد؛ 

منها : قال بعضهم : القولان في انعقاد النذر من أصلهما مبني على هذا 
الخلاف » فعلی الأول ینعقد النذر » ولا ينعقد على الثاني . 

ومنها : لو نذر اعتکاف ذلك الیوم فقدم نصف النهار فعلى الأول . یعتکف 
التصف ويقضي ما مضی ‏ قال الصیدلانی : أو یعتکف يوم مکانه . 

قال الرافعی : وقضية تعين الزمان للاعتکاف أن يتعين الأول والظاهر التعیین › 
وان قلنا بالثاني اعتکف باقي الیوم » ولم یلزمه شيء آخر ۲٩‏ . 

ومنها : لو قال لعبده : آنت حر الیوم الذي يقدم فيه فلان » فباعه ضحوة » ثم 
قدم في بقية الیوم » فان قلنا بالاول » بان بطلان البیع وحرية العبد » وعلی الثاني : 
البيع صحیح ولا حرية ۰ هذا إذا قدم بعد لزوم العقد. فأما إذا كان في مدة حیار 
البائع فالعتق واقع على آحد الوجهین ؛ لانه إذا وجدت الصفة والخيار ثابت للبائع 
یحصل العتق . ۱ 
)١(‏ انظر الروضة (۵7۱/۱۲) . 
(۲) انظر الروضة (۳۱/۳) . 


(۳) انظر الروضة (۳۱۶/۳) . 
(4) انظر الروضة (۳۱/۳) > وفتح العزیز (۵۱۷/7) . 


۴ ل کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ولو مات السید ضحوة» ثم قدم فلان لم يورث عنه على الوجه الأول» ویورث 
على الثاني» ولو أعتقه عن الکفارة لم يجزه على الأول ویجزثه على الثاني . 

ومنها : إذا قال لزوجته : إذا قدم فلان فأنت طالق فماتت أو مات الزوج في 
بعض اليوم » ثم قدم في بقية ذلك اليوم فعلى الأول بان أن الموت بعد الطلاق فلا 
توارث إن كان الطلاق بائئاء وعلى الثاني لا يقع الطلاق كما إذا قال: إذا قدم فلان 
فأنت طالق فمات آحدهما قبل قدومه» ولو خالعها في صدر النهار › وقدم في آخره 
فعلى الأول يتبين بطلاق الخلع إن كان الطلاق بائثا » وعلی الثاني يصح الخلع ولا 
يقع الطلاق"" . 

قلت : ومنها: لو قال: إن أعطيتني هذا الشوب الهروي فأنت طالق فبان 
مروياء أو بالعكس فوجهان عن القاضي حسين : 

أحدهما : لا تطلق » كما لو قال: إن أعطيتنى هذا الثوب وهو هروي » وينزل 
اللفظ على الاشتراط. ۱ 

والثاني : وقال الرافعي : إنه الأشبه - أنها تطلق ؛ لأنه أشار إلى عين الثوب › 
وذكر الهروي أنه جاء على وجه التعريف”" . 

ومنها : لو قال لحوامل : متى ولدت واحدة منکن فصواحباتها طوالق فيما إذا 
بانت ثم ولدت في اسم الصاحبة ‏ » وحكي في الشامل قول ابن القاص عن 
جماعة من أصحابنا ومنهم شيخه القاضي أبو الطيب أنهن خرجن بالولادة عن كونهن 
صاحبات لحصول البينونة إذ الشانية لما ولدت قد انقضت عدتها بولادتها فلم تكن 
الأولى ولا الباقيات صاحبات لها » وكذا الكلام في التي بعدها » ومن هنا عرف فساد 
ما تخيله الرافعي والنووي ‏ . وقال الماوردي : الاصح عندي : أنه يراجع الزوج » 
فان آراد بقوله : «صواحباتها طوالق» الشرط . فالحواب ما قاله ابن القاص . 

وان آراد التعريف» فالجواب ما قاله ابن احداد"" : وإن أطلق أو مات ولم 
تعرف إرادته حمل على التعريف ؛ لأن. الشروط عقود لا تثبت بالاحتمال ۳ . 
(۱) انظر الروضة (۳۱۵/۳) . (۲) انظر الروضة (۳/ 16”) . (۱۷۵/۸) . 
(۳) انظر الروضة (۷/ )5١5‏ » والمنثور للزركشي (۱۹۸/۱) » وأشباه السيوطي (۳۱۵) ۱ 
(8) انظر الروضة )١55/8(‏ . 


(0) انظر الروضة (8/ )١50‏ . (5) انظر الروضة (۱8۵/۸) . 
(۷) انظر المنثور للزركشي (۳۱6/۲) . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي لل ۳۳۵ 


واعلم أن قول الاصحاب «فصواحباتها» هو لغة » وعلیه ما روي «إنكن 


صواحبات یوسف»"" . 


وأفصح اللغتين «فصواحیها)(۲) ¢ بحذف الألف والتاء مثل ضاربة » وضوارب . 

قلت: وقد يتردد فى اللفظ بين كونه شرطا وغيره » كما لو قال: روجتك على 
أمر الله به من «#فامساك بمعروف أو نسریح باحسان؟ > فأحد الوجهین بطلان النکاح 
لشرط الطلاق والأصح الصحة حملا له على التذكير ۰ والوعظة » وفصل الإمام 
بين أن يقصد هذا أو ذاك » أو مطلقًا » فان قصد أشياء رتب عليه حكمه » وإن 
أطلقا لم يبطل حملا على التذكير لقرينة الحال » وهو كترتب ما تقدم عن الاوردي . 

N NEA‏ لدم 01 فالاصح : آنه لا 
يقع» لأن الشرط لم یوجد ‏ والثاني : يقع إذ الراد الوقت”' ' » لقوله تعالی: #ومن 
یولهم يومئل دبره٩‏ ۱ والله أعلم 5 


فصل 
من آنکر حقّا لغيره › ثم ار به » قبل الا ني مورا 
منها : إذا كاي ا ۳۹ قال 
الشافعي : لا يقبل منها . 
قلت : واخذ بهذا اي الس اتراق كي الشیخ آبو حاسد والقاضي آبو 
الطیب وغیرهم . وقال غیرهم : یقبل » وصححه الغزالي - في الوجیز - وتردد 
الامام في المسألة * . 


ومنها : لو قالت الرجعية انقضت عدتي ۰ ثم صدقت الزوج » وقالت: بل لم 


)١(‏ آخرجه الب‌خاري في کتاب الأنبياء (/ ۳۳۸42/4۱۷ ۰ ومالك » کتاب السفر (۸۳) ۰ والدارمي في القدمة 
)١4(‏ » وأحمد (۹۱/۷) ۰ وفي مسند الإمام أحمد (۱14/۵) ۰ والنسائي» کتاب الامامة )١5(‏ » وابن ماجه » 
کتاب الاقامة (۱6۲) » وأحمد (1۱۲/8) . 

(۲) آخرجه البخاري ۰ مناقب الانصار )٤٤(‏ » وأحمد (/۰۲۱۹ ۰۲۳4 ۰۲۵۳ ۲۷۳) ۰ والب‌خاري ۰ فضائل 
الصحابة (۳۰) » وأحمد ۵۷/۱ كك ۰۲۳۳۲ ۲۳۶ ومسلم »> فضائل الصحابة )۸١(‏ ۰ وأبو داود » 
الادب (۷۰) ۳ 

(۳) انظر الروضة (۱۷۵/۸) . 

(5) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (557) » والمنثور للزرکشی (۱۹۸/۳) . 

(۰) انظر أشباه السيوطي (447) » والشور (۱۹۸/۳)) والروضة (9/ 8" . 


۳۲۷ کتاب الاشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


تنقض» قیل : على قولین » وفرق بينهما من جهة أن ابتداء النکاح تراعی فيه الشروط 
والزوج با حاوله آراد استیفاء ملك النکاح» ویحتمل في الدوام ما لا یحتمل في 
الابتداء » ولان الاذن منتف بالاصل كما أن انقضاء العدة منتف بالاصل أيضاء 
واستغرب القاضي آبو سعيد الهروي النص» وقال: لا يقال النكاح خطر ۰ فان القتل 
العمد والزنا آشد خطرا ویقبل قوله في الرجوع ۰ ثم خرج ذلك على أصل وهو أن 
رد الاقرار هل يبطل حکمه ؟ فيه قولان ؛ وجه عدم الابطال أن الاخبار لا یبطل 
بتکذیب الخبر له الخبر ووجه الابطال أن الاقرار یلزمه لاحتمال الصدق وتکذیب 
صاحب الق ینفعه فقارب قول شخص مکره أقرّ كاذبًا لزید بعشرة له على عشرة قال: 
وعلی هذا یتخرج إن ادعی القر للمقر به » بعد رد القر له وقد جوزه ابن سریج 
وهذا على قولنا لا يبطل» قال: ثم مشهور الذهب أن الزوج منکوح وناکح» وکذلك 
المرأة » نص عليه في باب الغرور» قال: فكأن الزوج آقر لها بملك النکاح» وکذبته ثم 
صدقته» ففي قول بطل حکم الاقرار برد القر یاه فلا ینفع التصدیق بعد التکذیب . 

وفي الثاني لم یبطل ۰ فکان النص جوابا عن الأول » وعلیه یبنی الوجهان 
اللذان ذکرهما الاصحاب في أن دعوی المرأة النكاح من غير تعرض لشيء من 
حقوقه» فمن قال: الزوج منکوح صحح الدعوی إذا قيل تصح الدعوی بالدین 
با مۇجل ومن قال ليس منكوحا لم یصحح"" . 

© فائدة: 

العيوب الوجبة للفسخ في النكاح إذا علمت بها المرأة قبل النکاح فلا خيار لها 
ا إذا علمت فلا خيار لها » وينبغي أن يجري هذا في 
لخن وال والخصاء » وفي الخنثى إذا ألحق بالعنة في NE‏ 

فصل 

ما يجوز بیعه قبل القبض : 

ذکر الأصحاب فيه ثمان مسائل ۰ وهي : الوروث » والوصی به » وما یرجع 
إلى البائع بفسخ العقد » وما عينه السلطان من بيت الال لشخص وما عينه من الخنيمة 
لأحد الغانمين » وغلة الوقوف > والصید الوافع في الشبكة النصوبة للصید. أو 


() انظر الروضة (۲۲/۸) ۰ وأشباه السيوطي )٤٤٩(‏ » والتئور للزركشي (۱۹۹/۳). 
() انظر الروضة (۱۷۱/۷) ۰ والتثور للزركشي (4۲۰/۲) . 


کتاب شاه والنظاثر لصدر الدین ابو الركيل ام عم قن شاك .9۷۱ 


الصيد الذي رماه فأثبته » وفي کون هذه منها نظر » وبيع الدراهم بالدنانیر وبالعکس 
EEE‏ وه E‏ 

قلت : والإطلاق في الموروث والوصی به مقيد . أماالموروث فهو فیمااذا كان 
المورث يملك بيعه » أمالو كان المورث قد اشتراه ولم يقبضه فلأن هذا ظاهرء وأما 
الوصی به فهو فيما إذا كان بعد الموت وقبل القبول » أما إذا كان بعد الموت وقبل 
القبول جاز إن قلنا: علك الوصية بالموت » فان قلنا : الوصية تملك بالقبول أو موقوف 
- وهو الأصح - فلا "۲ . ۱ 

ولیعلم أن القاعدة في ذلك أن الال في يد الغیر إن كان آمانة کالوديعة والشركة 
والقراض .+ والباقی تحت ید الولى بعد الرشك + أو كان مضمونا ضمان الید » وهو 
نون اه از تم ايت لعفا تببعر و یه قل یه ونا کاخ میت 
ضمان العقود فلا » والصداق وبدل الخلع والصلاح عن دم العمد على اخلاف في أنه 
مضمون ضمان العقد و ضمان اليك > الاظهر : الأول . 

والسائل الثماني من هذه الأقسام (۲۳ » والّه اعلم. 

© فائدة : ۱ 

ما لا یبذل العقلاء الال فى مقابلغه غالبا » تارة یکون حساسته کاحشرات فانه 
اا وكسيد كان انو یس اما نیشن متا نف زر 
مکرم "۲ » وهی قضبة الأهواز ی سه "" فانه تعالج به 
العقارب الطیارخ؟ . 


و تارة لا یبذلون امال فى مقاباعه لكثرة آمثاله كبيع الماء على شاطئ الأنهار من 
غير عَرَض زائد یتعلق بالشتري » أو کبیع التراب فى الصحراء » أو کبیع احجارة بين 
الأحجار » لذلك ففي السالة وجهان » الأصح : الجواز” © . 


(۱) انظر الروضة ( ٩۰۹/۳‏ ) » وفتح العزیز (4۲۲/۸) . 

(۲) انظر الروضة ( ۰۰۸/۳) » وفتح العزیز (۸ /1۲۲) . 

(۳) انظر الروضة ( ٠۰۸/۳‏ ) » وفتح العزیز (۲۲/۸) . 

(4 ) انظر ابن خلکان (۲۳۸/۱) ۰ ومراصد الاطلاع (۲ )٩۹4۱/‏ . 

(5) انظر مراصد الاطلاع  )۱۳۷/۳(‏ وابن خلکان (۲۹۲/۸) . 

50م انظر الروضة (۳۵۱/۳)» وفتح العزیز (۱۱۹/۸) ۰ والتغور للزركشي (۲۲۲/۳) . 
(۷) انظر الروضة  )۳۹۳/۳(‏ وفتح العزیز (۱۲۰/۸) . 


۸ كتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 

ونظیر هذا الخلاف في بیع نصف دار شائم بنصفها الآخر 1 والاصح فیها 
الصحة آیضا . 

ثم لهذا العقد فوائد : 

منها : عدم رجوع الوالد فیماوهب لولده . 

ومنها : ثبوت الشفعة. 

ومنها : جعل البیم فسخا إذا صدر من البائع » جعلنا بیع البائع في زمن الخيار 

ومنها ih TT‏ الذي جعله جرة إا فسخ العقد بل 

جع إلى بدله . 

القاعدة المذكورة - فى کتاب الوكالة ۳" - : أن من جاز تصرفه فيما يوكل به 
جاز توکیله » وجازت وکالته » ومن لا يجوز تصرفه لا يجوز توکیله ولا وكالته . إذا 
عبر عن هذه القاعدة بان یقال: من جاز تصرفه استقلالا في شيء یقبل النيابة جاز 
توکیله ووكالته ومن لا يجوز تصرفه في ذلك لا يجوز توکیله ولا وكالته » ويمكن 
حمل قول صاحب التنبيه على ذلك » ويكون مراده من جاز تصرفه على سبيل 
بالنيابة ويكون مراده بما من قوله فيما يوكل فيه نكرة موصوفة . ويكون متعرضا إلى 
اشتراط قبول العقد النيابة بقوله فيما يوكل فيه فإن شيخنا شرف الدين المقدسى أخبرنا 
أنه رآها مضبوطة في نسخة المصنف بخطه بفتح الكاف فلا يرد عليه ما أورده الجيلى 

من الطهارة والایلاء والظهار » والأيمان » والرجعة على وجه » وكل ما لا يقبل 

النيابة "" ۰ وقد آورد علی طرد هذه القاعدة صوو. 





(۱) انظر تحفة الحتاج (۲۹6/6) > وحاشية قليوبي على شرح الحلی (۳۳/۲) ۰ ونهاية الحتاج (۱۵/۵) . 
() انظر الهذب (۳۵۱/۱) ۰ وفتح العزیز (۱5/۱۱) ۰ والروضة (۲۹۸/4) » والاشباه (40۳) . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكى لل ۳۲٩‏ 

۱ مووا وم و ا ان 
كلام منهم من ذکر فيه وجهين ومنهم من قطع بأنه لا یکون وکیلا کل ۲ 

E‏ یرد با ان ان 
الان معا وه .: 

ومنها : العبد والسفيه إذا أذن لهما فيما يباشرانه بالإذن لا يجوز لاا 
فيه ما لم يكن نکاحا"" . 

ومنها : إذا أذن لهما في النكاح هل يوكلان فيه » فيه حلاف“ 

ومنها :الفاسق لا يجوز أن يكون وكيلاً في تصرف المحجور عليه 

ومنها : العبد المأذون لا يجوز أن يوكل فيما أذن له فيه "۳ . 

ومنها : الوكيل لا يجوز أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه » ولم يكثر عليه إلا 


بإذن . 

ومنها : الوصي هل يلحق بالوكيل في التوكيل » فيه وجهان ؛ رجح كلا منهما 
مرجح . 

ومنها : الولي غير المجبر إذا أذنت له في التزويج لا تستفيد بالإذن » له التوكيل 
على وجه . 


كلت وكذا لو أسلم عن أكثر من أرب > فان له أن يختار أربعًا منهن » وليس 
له أن يوكل فيه » إلا أن نمنع دخولها في القاعدة . والله أعلم . 

وأورد على العكس صورا: 

منها : الطلاق الدوري إذا منع لزوج من الطلاق » قال بعضهم : طريق تطليقها 
أن يوكل الزوج فيه ۳" . 

ومنها : المرأة لا تملك الطلاق» وتكون وكيلة فيه على وجه» رجحه جماعة" 


() انظر الروضة (۷/ ٤٦ء‏ 15) . 

(۲) انظر الروضة (۰۲۱۸/۷ 1۲) . 

(۳) انظر الروضة .)٩۱/۷(‏ 

(8) انظر الروضة (۱۸۶/4) . ۱ 
(6) انظر الروضة (۵۷/۳) . (7) انظر آشباه السیوطی (577) » والروضة (۸/ ۱5۲) . 
(۷) انظر آشباه السيوطي (43۳) » والروضة (41/۸) . ۱ 


۳۳۰ ل ككتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : الاعمی » لا تجوز منه الاجارة والشراء والکتابة » الا في ثلاث مسائل : 
آحدها : أن یوجر نفسه لا يمكنه تحصیله » کالتعليم . 
والغائية 87 ق ا 
والثالث : أن يقبل كتابة نفسه"" . 

وکل عقد منع عنه » فانه يجوز أن يوكل فيه ۳" ۰ وعند هذا نقول : أما ما 
أورد على الطرد ۰ فإنه يخرج بشرط الاستقلال إلا قبول الفاسق » وهو لا يرد على 
صاحب التنبيه » ولعله يرى جواز توكيله في القبول » وكذا كل مسألة ذات وجهين لا 
ترد عليه . 

وأما ما ورد على العكس ۰ فان مسألة الدور قد لا يرى صاحب التنبيه جواز 

وفی طلاق المرأة وجهان » ومسألة الأعمى مشكلة . 


قلت : ومنها : المفلس ليس له أن يبيع ويشتري بثمن معين ٠»‏ وله أن يتوكل 
لغيره » وأن يوكل غيره فى شراء شيء في الذمة . 

ومنها : الكافر ليس له شراء عبد مسلم » وله أن يوكل وكيلاً في شرائه لمسلم 
عاض السو 

ومنها : السفيه لا يقبل نكاح نفسه بغير إذن وليه » ويجوز أن يكون وكيلاً في 
قبول نكاح غيره بغير إذن الولي على الصحيح . 

وليعلم أن الائمة مرادهم بهذه القاعدة احتمالان: 

أحدهما : أن يكون التقدير من جار تصرفه فى شىء بعينه جار توكيله فى ذلك 
الشيء بعينه » ووکالته » ومن «لا» فلا“ . ۹ ۱ 


والثانی : یحتمل أن یکون التقدیر من جاز تصرفه في شيء بعینه جاز توکیله 
في جنس ذلك الشيء . والعنیان لا يتمشيان » لکن الأول منهما آقرب ‏ وعلی 
الاحتمال الثانى ترد مسائل أخر فى غاية الكثرة » والّه أعلم . 
)١(‏ انظر آشباه السيوطي (۲۵۰) . 
(۲) انظر الاشباه للسیوطی (577) » والروضة (۳۹۹/۳) . 


(۳) انظر السيوطي (40۳) ۰ والروضة (۳46/۳) . 
(4) انظر آشباه السيوطي (557) . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكى د ۳۳۱ 


منها : الأب یتولی طرفي العقد ۰ فلو وکل وكيلاً في أن يشتري عبد ابنه 
الصغير للموكل لم يجز ؛ لان غير الأب لا يتولى طرفي العقد » ولو وكله في أن 
يبيع من الأب والابن قابل صح » ولو وكل وكيلا في بيع مال ابنه الصغير وآخر 
بشرائه صح ؛ لأن التولى كان من اثنين. 

ومنها : إذا اشترى ما يشترط فيه التقابض قبل التفرق فوكل وکیلا" في قبضه 
وفارق المجلس لم يصح قبض الوكيل» واستثناها صاحب التلخيص» وأنكر القفال 
عليه الاستثناء؛ لأن الموكل خرج بمفارقته عن أهلية التوكيل لزوال ملکه» نعم لو قبض 
الوكيل في حضوره صح وحيث کان له أن يقبض فله أن یوکل؛ وحيث منع منع . 

ومنها : من منعناه في النكاح من تولي الطرفين كالجد على وجه » وابن العم 
على الذهب ‏ قیل : یوکل كما يزوج الامام الاعظم والقاضی خليفته » والمذهب : 
المنع + لان الخليفة يزوج بالولاية لا بالوكالة" . 

ومنها : لو قالت لولیها : وکل بتزويجي ولا تزوجني بنفسك فالذي ذهب إليه 
الأئمة أنه لا يصح الاذن على هذا البح لا منعت الولي وردت التزویج إلى 
الوکیل الاجنبی فاشبه التفویض إليه ابتداء ۳ . 

ومنها: لو وکل غير الجبر في النکاح رجلا قبل أن يراجعها في التزویج 
وجهان» رجح صاحب التهذيب وغيره: أنه لا يجوز؛ لانه لا یلك التزويج بنفسه 
حینثذ» ولا يوكل فيه» ووجه الجواز : لأنه يلي تزويجها بشرط الإذن » فله تفويض 
ما له إلى غيره » وعلى هذا يستأذن الولي أو الوكيل للولي ثم يزوج » ولا يجوز أن 
ادن ل 


(۱) انظر الروضة )٤۳۹/۳(‏ . 
() انظر الروضة (۷۱/۷) . 
(۳) انظر الروضة ۳/۷ . 
() انظر الروضة (۷/ ۷۲) . 


۳۳۲ -کتاد الاشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


و قاعدة و 


الشهور المتعارف أنه لا يشترط في العمدية قصد إزهاق الروح » بل قصد الحناية 
ما يكون مفضيًا للهلاك على التفصيل المذكور في الآلة » وهذا المعهود المألوف في 
كلام الشافعي ما يقتضيه ''' ۰ وفي كلام الرافعي - في أول الجراح أيضا - ما يقتضيه 
على طريقة "۳ وقد وقع فى كلام المتقدمين ما يقتضي أنه لا بد من قصد إزهاق 
الروح » وهو ما ذكره القاضي الماوردي في الحاوي في أوائل كتاب الديات حيث 
قال: القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

قسم يكون عمدا محضا . 

وقسم يكون خطأ محضا . 

وقسم يأخذ من العمد شبها ومن الخطأ شبها . 

فأما العمد المحض : فهو أن يكون عامدا فى فعله با يقتل مثله قاصدا لقتله ‏ 
وذلك آن یضربه بسیف » أو با پقتل مثله من الثقل عامد فى الفعل اما الس : 
واما اخطاً الحض : فهو آن یتعمد الفعل ولا یقصد النفس ۰ وذلك بان یرمی هد 
آو صید) + آو يلقي حجر) فیتعرضه انسان حه الرمية + فیموت منها فیکون مخطّ 
فى الفعل أو القصد. 
۱ وأما عمد الخطأ : فهو أن يكون عامدا الفعل غير قاصد للقتل » وذلك أن 
يتعمد ضربه با لا یقتل فى الأغلب ۰ وان جاز أن یقتل کالسوط والعصا ۰ وبما توسط 
من الثقل الذي یجور آن یقتل فیاخذ شبها من العمد لعمده الفعل » ویأخذ شبهّا من 
اخطاً لعدم قصده القتل » فسمي عمد الخطأ لوجود صفة العمد في الفعل وصفة 
اخطاً في عدم القصد"" . 


. )۱۲۳/۱۲( انظر الم (5/ 0) . (۲) انظر الروضة‎ )١( 
انظر الام (5/ 5) ۰ والروضة (۱۲/ ۱۲۳ ۰ والغاية القصوی (۲/ ۸۸۵ ۰ وتحفة الحتاج (۳۷۵/۸) ۰ وشرح‎ )۳( 
. )۹۵ /٤( الحلی مع الحاشيتين‎ 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی سس ۳۳۳ 
فصار العمد : ما كان عامذا فى فعله وقصده . 
واخطاً : ما كان مخطئًا فى فعله وقصده . 
وعمد الخطأ : ما كان عامدا فى فعله خاطتا فى قصده . 

القصاص › فأما ما يتعلق بالظواهر › فالذی أطلقه الأصحاب فيه أن کل ما یقصد به 

القتل غالبا فهو العمد إذا تجرد القصد إليه » وقال بعده بقليل: وكان شیخی يقول 

فيه: حص الشرع الجرح بمزيد احتياط لما فيه من الإفضاء إلى السرايات الباطنة التي لا 
يدرك منتهاهاء وأوجب القصاص في قتيل الجرح الذي يسري ردعا للجناة وتغليظًا 

علیهم وکان الجرح الساري لم يرع فيه قصد القتل لاختصاصه بمزيد الغرر والخطر » 

وما یتعلق فى الظواهر یراعی فيه قصد القتل با يقتل غالبا » هذا ما كان يذكره . 

الفعل الحض غر کاف » ولا بد من العمد فی القتل۳" . 
وقال فى آول باب آسنان الابل الغلظة : الجنايات على ثلاثة آقسام : 


آحدها : العمد الحضء وهو تعمد القتل . وقال آبو عمرو بن الصلاح في 
شرح مشکل الوسیط : وأما الطريقة الثانية : فان عبارة الصنف قاصرة على بیان 
معناها . 

فاعلم أن صاحبها اعتبر في العمد تعلق القصد بنفس زهوق الروح » لکن 
الشرط أن تکون الالة من اللقلات » وتجعل کونها ما یقصد بها القتل غالبًا دلیل تعلق 
قصده بالازهاق » وان كانت جارحة فههنا لم يمكنه دعوى أن یعتبر تعلق القصد 
بالزهوق بدلیل مسألة قطع الأنملة » فاکتفی بکون الجرح ساریا ذا غور » وان لم 
یوجد قصد الزهوق » فإذا وجد ذلك مع قصد الشخص لقصد نفس الفعل آوجب 
القصاص وذلك لاختصاصه بزید الخطر فتأثيره فى الباطن مبالغة فى ردع الجناة » 
وهذا کما قال الولف ضعیف ؛ لان العمد الحض معتبر ق القتصاص ولا يکي فیه 
تعلق القصد بمطلق الفعل » ولا بد من تعلقه بالقتل . | 

قلت : وفي كلام الرافعي ما يقتضيه إذ قال في مسألة ظن الاباحة : هل تكون 


. )۱۲۳/۱۲( انظر الروضة‎ )١( 


۳۳ کاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


شبهة لو ضرب الریض ضربا یقتل المريض غالبا دون الصحیح » وظن صحته ؟ إن 
بعضهم ذهب أن لا قصاص › قال : لانه لم يأت با هو مهلك عنده فلم یتحقق قصد 
الإهلاك. والله أعلم . 
فصل 

الشهادة بما تختلف المذاهب في شروطه > وتفصيل أحواله إن تعرضت لذلك 
قبلت . وان لم تتعرض ففيه صور ۳" : 

منها : الشهادة على البیع وسائر العقود ۰ هل تقبل مطلقة ؟ فيه وجهان"" . 

ومنها : الشهادة على الردة وفیها وجهان ؛ آحدهما : عدم القبول لاختلاف 
العلماء » والظاهر : القبول . وفی هذین النوعین نظر ؛ لأن الشافعی والاصحاب 
قالوا في الفقیه الوافق له في الذهب إذا قال : هذا الاء نجس لزمه قبوله » وان لم 
يكن كذلك فقد قال الغزالي : لو قال آحدهما : نجس لم یلزمه القبول إذ المذاهب 


ص (۳) 


مختلفة في آسباب النجاسة فلعله اعتقد ما لیس بنجس نجسا ‏ . 

وهذه الفروع مخرجة على قاعدة تقدمت : 

وهو أنه هل یکتفی بقبول الراوي أمرا بکذا » أو نهیا عن کذا » الصحيح : 
الاکتفاء ۰ ومن منع قال: ربا ظن ما لیس بامر آو نهي آمر؟ آو نها . 

ومنها : دار في يد رجل وقد حکم له حاکم علکیتها > فجاء آخر وادعی انتقال 
اللك إليه وشهد الشهود على انتقاله إليه بسبب صحيح ولم یفسره . قال القاضي آبو 
سعد: آفتی فقهاء همدان بسماع هذه البينة والحكم » كما لو عینوا السبب . قال: 
ورأيت بخط الاوردي وأبي الطيب في فتیاهما کذلك . قال : وميلي إلى آنها لا تسمع 
ما لم يبينوا »> وهي طريقة القفال وغیره لأن آسباب الانتقال مختلف فیها بين آهل 
العلم فصار کالشهادة على أن فلاتًا وارث لا یقبل ما لم یشبتوا جهة الارث . قال: 
فتخرج في المسألة ثلاثة آوجه : 

طريقة العراق: لا تحتاج إلى ذکر السبب. 
() انظر الروضة (۲۷۲/۱۱) ۰ والمتثور للزركشي (۲/ )۱٩۳‏ ۰ والاشباه والنظاثر للسيوطي (414) . 


(۲) انظر آشباه السيوطي (474) » والروضة (11/۱۲) . 
(۲) انظر المتثور (۲/ )۱٩۳‏ ۰ وقواعد الاحکام (۷۹/۲). 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی ۲۳۵ 


وطريقة فقهاء مرو : لا بد من ذکر السبب ؛ وهو الأفیس . 

والثالت : التفصیل: فیقبل من الفقیه الموافق لذهب القاضی ‏ ولا یقبل من 
غيره » وهذا - أيضا - لا باس به » قال الشیخ + وهذا نظیر مسألة النجا ۱ 

ومنها : الشهادة بالشفعة لا تسمع لاختلاف الذاهب في آسبابها" . 

ومنها خياد علي ی و ای ی تب 
ل وبا سب التوريف > فربما ظن القر أو الشاهد توریث ذوي الارحام " 

ومنها : لو باع عبدا ثم شهدا أنه رجع ملكه إليه لم يقبل» ما لم يبينا سبب 
الرجوع من وراثة » أو إقالة أو إتهاب ”' 

ومنها : لو شهدا أن حاكمًا من الحكام حكم بكذا » المذهب أنه يقبل » وان لم 
يعيناه » وفي وجه أنه لا بد من التعيين » فربما كان مذهبه لا يصلح للتولية عليه › 
وربا كان عدو للمحكوم عليه أو والدا للمحكوم لو 

ومنها : قال الاوردي : يكفي الإمام في معرفته أهلية القاضي الاستفاضة أو أن 
يشهد عنده عدلان أنه تکاملت فيه شروط أهلية القضاء ویختبره لیتحقق باختباره صحة 
معرفته » وهل الاختبار بعد الشهادة واجب أو مستحب ؟ وجهان. 

قلت : الشهادة الطلقة على أن بینهما رضاعا محرما أو حرمة الرضاع أو آخوته 

أو بنوته مقبولة عند جماعة من الأصحاب» منهم الامام . وقال الاکثرون : لا تقبل» 
بل لا بد من التفصيل والتعرض للشرائط » وهو ظاهر النص ال ل 
مختلفة في شرائط الحرمة فلا بد من التفصيل ليعمل القاضي باجتهاده. 

واستحسن الرافعى أن يفصل . فيقال: إن كان المطلق فقيها موثوقًا بمعرفته 
فيقبل منه الإطلاق » والا فلا بد من التفصيل" . 

قال: ويترك الكلامان على هاتين الحالتين » ويخصص الخلاف با إذا لم يكن 
الطلق ققيها موثوقا بمعرفته . قال: وقد سبق مثله في الإخبار عن نجاسة الماء وغيره › 


. )1¥/1۲( »“رالروضة‎ )۸ ›٤۹٤( انظر أشباه السيوطي‎ )١( 
. )۱۹6/۲( انظر السيوطي (4۹4) > والمنثور‎ )۲( 
.)۷۸/۲( انظر السيوطي (4۹4) » والمنثور (۱۹4/۲) ۰ وقواعد الاحکام‎ )۳( 
. )444( انظر السيوطي‎ )4( 
. )۲۳۶/۱۱( انظر الروضة‎ )0( 
. )۷۸/۲( انظر الزركشي (۱۹6/۲)» والسيوطي (4۹4)» وقواعد الاحکام للعز‎ )7( 


_ لل کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي 


وإذا قال: هى أختى من الرضاع » ففى البحر وغيره أنه لا حاجة إلى التعرض 
للشرائط إن كان من أهل الفقه » والا ففيه وجهان . وفرق بين الاقرار والشهادة بأن 
المقر يحتاط لنفسه فلا يقر الا عن تحقيق . 

وقد يظهر بهذه القاعدة أن الا کتفاء باطلاق الفقبه مضطرب في الذهب : 

ومنها : الشهادة على الإكراه » هل يلزم الشاهد ذكر صفته . قال الغزالي في 
فتاويه في السؤال الثامن والثلاثين : إن جوز القاضي أن ذلك يستبهم على الشهود 
فله السؤال » وإذا سأل فعليهم التفصيل » وان علم من حال الشهود أنهم عارفون 
بحد الإكراه ولا يشهدون به إلا عن تحقيق فله أن لا يكلفهم التفصيل . 

ومنها : الشهادة على الردة تقبل مطلقة على الأصح » مع کون أسبابها تختلف 
على الأصح . وهو مشكل من جهة ذلك » ومن جهة الاحتياط في الدماء . 

ومنها : الشهادة والاقرار بشرب الخمر » هل يكفي الاطلاق ؟ أم لا بد من 
التعرض لكونه كان عامًا بأنها خمر » وأنه مختار فى شربها ؟ الأصح : الأول" . 

ومنها : الشهادة على الشهادة بشرط أن يبين الفرع عند الاداء جهة التحمل 0 

ومنها : لو مات عن ابنین مسلم ونصراني “فال العام بات مسلما > رقان 
لنصراني] ig‏ و وی وم نوی 
ا بقع د اسع كا ليت 0 ل 
به السام بر كمة سا وجهان ‏ لاهم قد پوس لس بس 

ِ(۳ 
إسلام 

116[ و د 
بعشرة ثم بعشرة من غير فسخ للأول فيكون الرهن الثاني فاسدا ۰ وأنكر المرتهن 
صدّق فان قال في جوابه فسخنا الرهن الأول واستأنفنا الرهن بعشرین » > فهل نصدق 
الرتهن لاعتضاده بقول الراهن رهن بعشرین ؟ آم نصدق الراهن ؛ لأن الاصل عدم 
الفسخ ؟ فيه وجهان . ميل الصيدلاني إلى آولهما > وصحح البغوي الثاني » وزاد 


() انظر السيوطي (4۹4) . 
() انظر قواعد الاحکام (۲/ ۷۹) ۰ والروضة (۲۸۹/۱۱) . 


(۳) انظر آشباه السيوطي (4۹۵) ۰ والروضة (۷۰/۱۲) . 


کتاب الاشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل ؛ محمد بن عمر بن مکي ل ۳۳۷ 


فقال: لو شهد شاهدان أنه رهن بالف ثم بالفین لم يحكم بأنه رهن بألفين ما لم 
يصرحا بان الثاني كان بعد الفسخ الأول . 

ومنها : قال الماوردي - في كتاب التفليس - فيما إذا ثبت إعسار المفلس ٠‏ ثم 
ادعى الغريم أنه استفاد مالا وأيسر » وأقام بذلك بيئة نظر » إن قالوا: نشهد أنه قد 
أيسر لم يحكم بشهادتهم حتى يذكروا بأنه صار موسر ويصفوه إن كان غائبًا ويعينوه 
إن كان حاضرا > ثم وإن شهدوا له بملك ذلك التالف لم يحتج إلى سؤاله » ويقسمه 
بين غرمائه . 

ويقرب من هذا القام آنا إذا قلنا بقبول إقرارها بالنکاح - كما هو الجديد - فهل 
ينفي إطلاق الإقرار آم لا بد أن يفصل فتقول : «زوجني منه ولي بشاهدين عدلين 
برضاي» ۰ إن كان رضاها معتبرا » فيه وجهان بناء على أن دعوى النكاح هل تسمع 
مطلقة أم يجب التفصيل ۰ والأصح : الثاني على أن الخلاف في الدعوى المتعلقة 
بالمال من العقود كالبيع والإجارة والهبة » فابن سریج على اشتراط التفصيل ۰ وذكر 
الشروط كالنكاح ۰ والثاني : إن تعلق العقد بجازمة اشترط احتياطًا للبضع » وإلا 
فلا» والأصح : الثالث وهو المحكي عن النص - عدم الاشتراط مطلقًا لخفة هذا 
الباب عن باب النكاح . والّه اعلم" . 


لالالا 





. )11/۱۲( انظر الروضة‎ )١( 


ملكتي الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


و قاعدة 0 


ما يبيح الحذورات تارة يكون بإكراه وتارة عرض 

اما المرض : فالمعتبر فيه في أكل الميتة » واستباحة مال الغير خوف الهلاك › 
ويكفى فى الخوف غلبة الظن » ولا يشترط أن يكون الخوف من الموت ۰ بل يكفي 
فيه الخوف باي وجه كان » حتى لو خاف الضعف عن المشي والركوب حتى ينقطع 
عن الرفقة كفى » وكذلك ما یفیب حسه » ولا يكفي الجوع القوي › ولا أن يشرف 
على الهلاك ۰ بحيث لا ينفع التناول فإنه حینشذ يحرم » وفي خوف طول الرض 
وجهان أو قولان ؛ أشبههما ا 

وفي التيمم : إن خاف فوات الروح » أو فوات عضو اعتبر › وان خحاف من 
برد أو حر أو جرح لم یصح. وان خاف مرضا مخوفا فطريقان ؛ الأصح : الوباحف 
وان خاف طول الرض. فوجهان » كالوجهين في الیتة » ومنشو هما : أن المعتبر هل 
هو كنوك الهلاك آو عوك الضرر الظاهر " والشین لتییح في الباطن لا يکفي» وفي 
الظاهر : وجهان . رجح بعضهم الاكتفاء ‏ . 

وفی الإفطار » اتفق ق الاصحاب على أن خوف الهلاك لا ید يشترط » قال الا مام 
في النهاية : الوجه المعتبر أن يتضرر بالصوم ضرا هنعه من التصرف في المآرب ؛ 
وكان بعض أهل عصري يعلقه بمشقة السفر ويقول: إن كلا منهما مبيح » ولعل 
والدي حكاه عن شيخه آبي محمد بن عبدالسلام" . 

قلت: قال في النهاية في كتاب النكاح : في الفطر للمعالجة ونحوه أنه يعستبر 


(۱) انظر الأشباه للسیوطی (۰۸4 ۷۷) ۰ والمنثور للزرکشی (۳۱۷/۲) ۰ والأشباه والنظائر لابن نجيم (۰۸۰ 75) » 
وقواعد ابن رجب والوافقات (۸/۲) ۰ وقواعد الاحکام (1/۲). 
"(۲) انظر الروضة (۲۸۲/۳) » والجموع (۳۹/۱) . 
(۳) انظر الروضة (۱۰۳/۱) ۰ وقواعد الاحکام (۱۰/۲) ۰ وفتح العزیز (۲۲۳/۲) ۰ والجموع (۲۸۲/۲) . 
(8) انظر الروضة (۳۹۹/۲) ۰ وفتح العزیز (4۳۱/۹) » وللجموع ۲ ۲۵۷) . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن ال وكيل » محمد بن عمر بن مكى + ل ۳۳۹ 


بالتيمم وفاقا أو خلاقًا لطول الرض ۰ فإن قیل : النظر للوجه والکف للرغبة في 
التيمم ؛ لأن الإفطار يجوز بعذر السفر وقرينه في كتاب الله المرض فاستفدنا به اعتباره 
به وانحطاطه عن التيمم » فقياس مسألتنا اعتباره بالنظر إلى المخطوبة » أجاب : بأن 
كلامنا هنا فيما وراء الوجه والكفين ۰ ولا قرين له فى النكاح ۳" » والله أعلم . 

وأما القعود في المرض فلا يشترط فيه الضرورة › ولا يكفى فيه مجرد الاسم 
وحكى الامام عن شيخه أن المعتبر ألم يلهى عن الخضوع » كذا قال الإمام » وهذا 
مأخوذ من مقصود الصا ۱ 

القسم الشانی : الاکراه"" ۰ فالتصرفات القولية لاغية به إذا كانت بغير حق 
تستوي فيه الردة والبيع وسائر العاملات والنکاح والطلاق والإعتاق وغيرها 8 وبعبارة 
أخرى : ما لا یلزم فی حال الطواعية لا يصح بالم کراه 1 وما يلزم فیصح به» 1 إد 
لو لم يصح لما كان للاکراه فائدة » وفيه نظر › فإنه إن كان المراد باللزوم فيما بين 
العبد وبين ربه» فالذمى يلزمه الإسلام لذلك. مع أن الأصح : عدم صحة إسلامه 
مکرها وان كان المراد به اللزوم فى الظاهر » فالذمى إذا ألزم به بطريقة فالظاهر من 
حال الحمول عليه بالسیف مشلا » أنه كاذب فى الاسلام ۰ وکلمتی الشهادة نازلة فى 
الاعراب عما في الضمیر منزلة الاقرار ۰ والاصح أنه یلزم الکره على القتل 
القصاص . هذا فى الصحة . ۱ 

وههنا مسائل: 

منها : الإكراه على الكلام اليسير فى الصلاة ‏ هل يمنع بطلان الصلاة ؟ وفيه 
قولان 3 الصحيح : أنه لا يمنع »> وضابط الیسیر بالعرف» وقيل : عقدار كلام رسول 
الله يه فى حديث ذي الیدین"» وقيل: قدر الكلمة والكلمتين والثلاث ونحوها” . 
(۱) انظر الروضة (۳۰/۷) . 
(۲) انظر الروضة (۲۳4/۱) ۰ وفتح العزیز (۳/ ۲۹۰). 
(۳) انظر الزركشي (۰۱۸۸/۱ ۶ والسيوطي (۲۰) ۰ وقواعد ابن اللحام (8۷) ۰ والجموع (۱۵۸/۹) . 
(6) آخحرجه البخاري» الصحیح مع الفتح (۲/ ۱۲۲۷/۹۱ ۰ ومسلم ۰۳۱۱ ۵۷۳2) »> وأبو داود مع عون العبود 

(۵ » والترمذي (5/ )57١‏ » والنسائي (۱۷/۳) ۰ والدارمي (۱/ ۲۹۰) ۰ والوطاً (۷۹) ۰ وسفن ابن 


ماچه (۳۸۳/۱) ۰ وأحمد (۲/ ۰۷۷ ۰۲۲۵ ۰۲۳ 81۰). 
)٥(‏ انظر آشباه السیوطی (۲۰۳) . 


۳:۰ ب ل كت الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


مي مس يمودنا ۱ 


فلا یباح به القتل الحرم اتفاقّا » وكذا الزنا » والاصح تصوره فيه إذ لا يشتر 

فى الزنا الانتشار ۰ والایلاج بدونه يكن » ویباح به شرب الخمر استبقاء ی 
با اللقمة بالخمر »ويباح به الافطار في رمضان » واتلاف مال الغیر » وکذا 
الخروج من صلاة الفرض ۰ وتباح به كلمة الردة على ما قال الله تعالى: #إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» ۰ والاصح أنه لا يجب التلفظ بها » ومنهم من قال: إن 
كان مما يتوقع منه النكاية في العدو » أو القيام بأحكام الشرع » فالأفضل أن يتكلم بها 
حفظًا لنفسه › 9 خالا نشل ان ينع ری مرب سرب حمس وجهاد مرتبان » 
وأولى بأن لا يجب. قال الرافعى ) : ويمكن أن يسجيء مثله في الإفطار في نهار 
رمضانء ولا يكاد فكو نتن الک اف عل لاف الملل » وكأنه - رحمه الله - قصد 
پذلك ما فى حقوق العباد من السبق . وعن الاودنی الضبط بأن ما يسقط بالتوبة 
سقط بوک ال گام وها لا فاده رکه هذا آن لا سقط يدك الصنلاة الصو 
والقتل فیلزم أن لا یباح وأن لا يجب » ووجوب الردة والشرب والزنا ؛ لأن ذلك 
من آحکامه . وقد علم أن صحیح الذهب قد لا يساعده . 

م ۰ فقد اختلف الائمة رحمهم الله فى د ضسط الاکراه احتلافا 
كير" ۰ فقيل: إنه القتل لا غير » وقیل: القتل والقطع وکنا لضرب الذي يخاف 
منه الهلاك › E‏ نه یلحق بذلك الضرب الشدید والحبس وأخذ الال واتلافه › 
وزاد بعض من قال بهذا الوجه التوعد بضرب الاستخفاف حيث يكون الرجل وجيها 
يغض ذلك منه » قالوا: وذلك يختلف باختلاف طبقات الناس وأحوالهم » ووراء 
هذه الأوجه طرق: 

أحدها : أنه إنما يحصل إذا خوفه بما يسلب الاختيار ويجعله كالهارب من الأسد 
يتخطى النار والشوك ولا يبالي » فعلى هذا » التخويف بالحبس وبالایلام العظيم ليس 
ا 

(1) انظر الأشباه والنظائر للسیوطر" (4 ۰ ۲) > والمتثور للزركشي (۱/ ۱۹۳) ۱ 


(۲) انظر السيوطي ۰%(« والزركشي (۱۸۸/۱) . 
(۳) انظر أشباه السيوطي 0 .» والروضة (۵۸/۸) . (4) انظر الروضة (۵۹/۸) ۰ وأشباه السيوطي (۲۰) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی ۳۱ 


الطریق الثانى : أنه لا یشترط سقوط الاختیار » بل إذا آکرهه على ما یژثر 
العاقل الاقدام عليه حذر] عما هدد به فهو إكراه فيختلف باختلاف الطلوب ‏ 
والشخص والهدد به فیدخل فيه الحبس الطویل بالنسبة إلى الطلاق » فإن الونسان 
يؤثر الطلاق عليه » وكذا تخویف ذوي الروءة بالصفع في الملا » وتسوید الوجه » 
والطوف به في الاسواق » والتخویف بقتل الوالد والولد على الصحیح ‏ لا بإتلاف 
الملل على الاصح » وان كان المطلوب القتل فالتخويف بالحبس وقتل الولد واتلاف 
لمال لا يكون إكراهًا » وان كان الطلوب إتلاف الال فمثل ذلك جمیعه إكراه ٩"‏ 

ای اناا : - وب ال نای حسین - فا كي منه اا ی حصل 
بعقوبة تتعلق ببدن الکره لو حققها یتعلق به القصاص فیخرج عنه ما لا بتعلق بالبدن» 
كأخخذ الال وقتل الولد والاخ والزوجة » وکذا ما لا یتعلق به القصاص کالضرب 
الخفيف والحبس المؤبد» الا في حبس في قعر بثر یغلب منه الوت "۳" . 

الطریق الرابع : أنه یحصل بعقوبة شديدة تتعلق ببدنه » فیدخل فيه القتل 
والقطع والضرب الشدید والتجویع والتعطیش واطبس الطویل » ویخرج ما خرج عن 
الطریق الثالث ‏ والتخویف بالاستخفاف الذکور » فان آهل التقوی یختارون سقوط 
الجاه ولا یبالون به » ویحملون صعوبته على الرعونة ورعاية الرسوم والعادات “ 


نے 29 : 

لا بد من حصول الا کراه من : کون 99 بالعاجل » فلو قال: لأقتلتنك 
غدا لیس باکراه . 

ره ایا ل میت ل و 


وکون الکره مغلوبا عاجز) عن الدفع بفرار أو مقاومة أو استعانة بالغیر . 
ولا بد أن یغلب على ظنه أو يتيقن حصول الخوف به لولا الطلوب ۱ 


القسم الثالث: 


الحاجة المبيحة للنظر إلى الأجنبية إذا منعناه تقوم مقام المشقة لولاها“ 2 


(۱) انظر الروضة (۵۹/۸) > والسيوطي (۲۰۹) . (۲) انظر الروضة (۸/ 20) » والسيوطى (۲۰۹) . 
(۲) انظر الروضة (۲۰/۸). (4) انظر الروضة (۵۸/۸) ۰ والاشباه والنظاثر (۲۰۹) . 


. )۲۵/۲( انظر الزركشي‎ )٥( 


۲ کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 
ویفرض في صور : 

منها : أن يريد نکاحها فیحل بغير إذنها لا روي من قوله 25 للمغيرة وقد خطب 
امرأة «انظر لها فانه آحری أن يؤدم بینکما»"" » أي : یجعل مودة وألفة » وهل هو 
مستحب أو مباح فيه وجهان . فمن حامل الامر على الاستحباب » ومن حامل الامر 
على الإرشاد » والأصح : الأول » فانه اللائق بقواعد الاصول . فان کلام الشارع 
يحمل على العنی الشرعي قبل الارشادي ۰ لكن ههنا قرينة تقتضي أن المراد الإرشادء 
وهي ا ١‏ ۳ 

ومنها : إذا منعنا النظر إلى الاماء حتى ما يبدو حال المهنة كما هو أحد آوجه 
ثلاثة » فله أن ينظر إليها لحاجة الشراء . وإلى ماذا ينظر ؟ ۰ هل إلى الوجه 
والكفين؟ أو إلى ما يبدو حال الهنة » أو إلى غير ذلك ؟ فيه وجوه . 

ومنها : إذا عامل امرأة ببيع أو غيره > أو لحمل شهادة عليها » أو آداها » جاز 
له النظر إلى الوجه فقط » كذا قالواء وفيه نظر » فان الأكثرين ذهبوا إلى جواز النظر 
إلى الوجه والكفين من غير حاجة » ففی الحاجة يحرمون النظر إلى اليدين » هذا مما 
لا سبيل إليه لكن يحتمل أن يكون تفريعًا على المنع من غير حاجة ۳ . 

ومنها : جواز النظر واللمس للفصد والحجامة ولعالحة العلة » بشرط اللأمن من 
الفتنة إذا لم تكن هناك امرأة تعالج > أو كان رجلاً وليس هناك رجل يعالج » فان 
كان فهل يجوز نظر الرجل للمرأة المعالجة ؟ فيه وجهان . ثم أصل الحاجة كافية 
بالنسبة إلى الوجه واليدين ۰ وفي النظر إلى باقي الأعضاء » بشرط التأكد » وضبطه 
الإمام بالقدر الذي يجوز فيه العدول عن الماء إلى التيمم وفاقًا أو خلاقًا » وفي النظر 
إلى الزانيين لا بد من مزيد تاكيد» وضبطه الغزالي بأنه الذي لا يعد التكشف بسببه 
هتكا للمروءة ویعذر فيه في العادة . ۱ 

وأما القاضي الاوردي فإنه اکتفی في النظر إلى جمیع البدن جرد الضرورة › 
وللژولین أن يقولوا : لا شك أن هذه الاعضاء متفاوتة في نظر الشرع بالنسبة إلى 
النظر » حيث آباح النظر إلى عضو وحرمه إلى آخر » فکان آمر ما حرم النظر إليه 


(۱) آخرجه الترمذي (۲/ ۲۷٠١‏ - ۱۰۹۳2) » وسئن الترمذي مع التحفة (۲۰۹/6) ۰ وابن ماجه (1۰۰/۱) » 
والنسائي (۷/ 6۵۷ ۰ والدارمي (۵۹/۲) ۰ ومسلم (۲/ ۰ ۱۰) . 

(۲) انظر الروضة (۱۹/۷) . 

(۳) انظر الروضة (۲۵۹/۱۱) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن ال وکیل ‏ محمد بن عمر بن مکی ۳۳ 


أغلظ مما آبیح النظر إليه » » فناسب أن یعطی کل عضو حقه. 
ومنها : جواز اقفر فرج الزانین لحم شهادة انا »والی د 

للشهادة على الولادة » وإلى ثدي الرضعة للشهادة على الرضاع وجوه : آصحها : 
الجواز وبالثاني قال الاصطخري : لا يجوز آما في الزنا فللندب إلى ستره » فلا طریق إلى 
آن بقع نظره اتفاقا » وآما في الرضاع والولادة فشهادة النساء مقبولة » فلا حاجة إلى 
الرجال . 

والثالث : يجوز في الزنا دون غیره ‏ فانه بالزنا هتك احرمة » فجاز أن تهتك 
ع امك 

والرابع : عكسه ؛ لأن الحد مبني على الإسقاط وقد أمر بالستر . 

القسم الرابع : الجهل والظن : 

هل ينفع أن يكون شبهة " ۲ ؟ وفيه مسائل : 

منها :ذا جهل حرمة الا وكان قريب العهد بالإسلام »و نش في باد 


۷ 
بعيدة فانه لا یحد! 


e‏ » لکن وجد امرأة على فراشه وظنها زوجته › فلا 

۳-29 

ومنها : لو وطئ المرتهن الجارية الرهونة باذن سیدها » واعتقد أن ذلك یبیح 

آحدهما : أنه إن كان قريب العهد بالاسلام » أو نشأ في بادية بعيدة ‏ فلا حد 
عليه ویقبل إذا ادعاه » ولا لم یقبل 

والاصح : أنه یقبل » ون نشأ بين السلمین ؛ لان ذلك لما خفی على عطاء - مع 
٠ ۰ 5 5 £‏ اع ر( 
أنه من علماء التابعين - لم يبعد خفاؤه على العوام 5 

ومنها : إذا قتل من ظنه كافرا » واستند الظن إلى ظاهر بان رأى عليه زي 


(۱) انظر الروضة (۱۰/ ٩۲‏ ) » والسيوطي ١١7١‏ ) › والمنثور )5١5/5(‏ » وابن نجيم (۱۲۷) » وقواعد ابن 
اللحام ( لاه ) . 

(۲) انظر الروضة .)96/5٠١١‏ 

(۳) انظر الروضة ( 9/٠١‏ ) » والأشباه للسيوطي (۱۲۳) ۰ والنشور (۲۲۷/۲) . 

٤ (‏ ) انظر الروضة ( 4۳/٠٠١‏ ) » والسيوطي (۱۲) . 


4" ل کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


الكفارء فان كان فى دار الحرب فلا قصاص ۰ وکذا الدية على الأظهر » وعليه 
الكفارة » وإن كان في دار الإسلام وجبت الدية والكفارة دون القصاص على ما 
رجحوه من القولين » وان رأى مرتدا وظن أنه لم يسلم» وكان قد أسلم فقتله ‏ 
فالنص وجوب القصاص ۰ ونص فيما لو اعتقده ذمیا أو عبد » والحالة هذه على 
عدم القصاص ٠‏ واختلف الأصحاب على طرق : 

أحدها : طرد القولين في الصور: 

الثاني : تقرير النصين » والفرق أن الرتد يحبس في دار الاسلام » ولا يخلى 
فقاتله » وهو مخل مقصر › بخلاف الذمي والعبد ۱ 

الثالث : القطع بوجوب القصاص في الذمي والعبد أيضا » فإنه ظن لا یبیح 
القتل » ولا یقتضی الابراء» فآشبه الزاني العالم بالتحریم الجاهل وجوب الحد» وکیف 
ما قدر فالظاهر من الصور وجوب القصاص. وأما إذا عهده حربیا فظن أنه لم یسلم 
فمنهم من جعله کالرتد. ومنهم من قطع بأن لا قصاص ۰ وفرق بأن الرتد لا یخلی » 
والحربي قد یخلی بالهادنة وأيضً فان الظن هنا يقتضي الحل بخلاف تلك الصور"" . 

ولو ظنه قاتل أبيه فقتله » ثم بان خلافه ۰ فالغزالی وغيره ۰ على أن المسألة 
على قولين ؛ الأصح : وجوب القصاص ٠‏ وفي كلام غيره ما يقتضي القطع به . 
قال الرافعي : والوجه التسوية بينه وبينه « ما لو ظنه مرتدا أو حربيًا ۷ » ولو ضربه 
ضربا يقتل المريض غالبًا وكان مريضًا " وجهل مرضه وجب القصاص » وفيه وجه" . 

ومنها : إذا اعتقد العقد الفاسد کونه صحیحا وکان البیع آرضا فغرسها لم تقلع 
مجانًا » بخلاف ما لو علم الفساد"" . 

ومنها : إذا قتل أحد مستحقی القصاص قبل رضا الآخر ۰ وجهل التحریم فلا 
قصاص عليه بلا خلاف » وکذا ذکره في التهذیب » ولو قتله بعد عفو الستحق الاخر 
معتقدا التحریم جاهلاً العفو ۰ فان لم نوجب القصاص عند العلم فههنا آولی ۰ والا 
فوجهان أو قولان بناء على الخلاف فيما «لو قتل من عرفه مرتدا فظن أنه لم یسلم 
وکان قد أسلم» » وقد مر أن الاظهر : الوجوب . 


() انظر السيوطي (۱۹۹) » والروضة (۱4۱/۹) . 
(0 انظر الاشباه والنظائر للسيوطي (۱۹۹) > والمنثور (۲۱/۲) ۰ والروضة /٩(‏ ۱۶۷) . 
(۳) انظر الروضة (4/ )٩۷‏ » وفتح العزیز (۱۳۹/۱۰) . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل »محمد بن عمر بن مکی ل ۳۶۵ 


قال الرافعي : ووجه ال يها أن الفتول معصوم ) والقاتل جاهل بحالته غير 
معذور في الاقداء۱۲) 5 


وأقول: إنه يقتصر هناك في ترك البحث ؛ لأن الرتد في دار الاسلام لا يخلى 
وسبيله بخلاف هذا » فإنه قد لا يحبس قبل العفو. 

ومنها : إذا قتل من آمسك آباه حتی قتل وقال: ظننت آن القصاص یجب 
على سا یلاق ی ات یله وال اش قافن ایس 
فاخرج یساره فقطعت » - آن الراي الظاهر آن القصاص لا یندفع بذلك . ` 

ومنها: صور من المسألة الذ كورة : 

الاولی : أن یقول قصدت بإخراج الیسار إيقاعه عن اليمين لظني أن الیسار تجزئ 
عنها » فإن قال المقتص : ظننت أنه آباحها بالإخراج » فلا قصاص عليه في الیسار ؛ 
وللإمام فيه احتمال . قال الرافعی : إنه متوجه وهو الحق » وان قال القعص : علمت 
اا لسار ل خرف خرن امه »ففي وجوب القصاص فيها وجهان ؛ 
أصحهما : النع لتسليط انخرج » وإن قال: قطعتها عوضا وظننت أنها تجزئ عنها , 
كما ظن احرج فالذهب : أن لا قصاص فيها خلافا لابن الوكيل فيما حكاه الإمام 
والغزالي عن العراقيين عنه » لكن قال الرافعي : إن كتبهم ساكتة عن الرواية عن ابن 
الوكيل فى هذه الصورة » فان قال : ظننت آنها اليمين فلا قصاص فى اليسار لمعنى 
التسليط وفیه وجه» کما لو قتل من قال : «ظننته قاتل آبي فلم یکن »۳۱ . 

الثانية : أن یقول المخرج : دهشت وظني آني آخرج اليمين » فان قال القتص : 
ظننت أنه قصد الإباحة فقیاس مثله فیما تقدم أن لا قصاص في الیسار » ولکن قال - 
فى التهذیب - وز إن القصاص یجب فیه كما لو قتل من قال ظندت آنه آذن لی » وهو 
موافق احتمال الامام هناك » وان قال : علمت آنها الیسار » وانها لا تجزي عن الیمین 
فالذي یقتضیه ترجیح الائمة من الخلاف وجوب القصاص من حيث إنه لم یوجد من 
احرج هنا بدل وتسلیط » وان قال : ظننت أن الیسار تجزئ عن اليمين. قال الامام : 
فالذي رأيته فى الکتب أن لا قصاص. وینهض ظنه عذرا ‏ قال : ویحتمل أنه يجب › 
فلا تال هلا لساب كيان اوقد مسا ا عنص اقا تست ان 


(۱) انظر الروضة (5/5١5؟)‏ . 
(۲) انظر الروضة ( ٠١١/٠٠١‏ ) » والأشباه والنظائر للسيوطي )١38(‏ . 


۱ کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر ین نحي 


القصاص يجب على المسك 0000 : ظننت أن الخرج يمين » فلا قصاص في 
لیسار علی الس براع 
فصل 

الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة '' في صور : 

منها : الاجارة ثابتة على خلاف الدلیل - لکون النافع لم توجد بعد - لعموم 
الحاجة » ثم يطرد جوازها من غير نظر في حق الاحاد إلى قیام الحاجة” * . 

وا تیان تارف بعائر فل افرص اق اون مره تالف اش 
ی > فان الباك ع إذا باع ملك نفسه » فما آخذه من الثمن لیس بدین عليه حتی 

(f). 

ومنها : مسألة العلج , ودلالته على القلعة بجارية منها يصح للضرورة؛ مع أن 
اح ع نون ها رسای على يلعي » مملوكا إذا كان معينا » وهذه 
الشروط مفقوده هنا("؟ . 

ومنها : الجعالة ثابعة على خلاف الأصل فى اجهول الذي لا يمكن أن يستأجر 
غلیه ء ومع ذلك یسیع على العمل الا علی ام عا الا کفرین( ۲۳ : 

ومنها : استعجار آهل الذمة على الجهاد حيث قلنا : إنه إجارة لا جعالة يجوز 
مع امجهل بالعمل( . 

ومنها : إن تعرس الکافر الواحد بالسلم يمنع قصد السلم بحال رعاية السلم أنه 
مستسلم » فهو نظیر ما لو أكره الکافر مسلما على قتل مسلم . 

وهذه قاعدة مقررة » فلو خيف قصد التقاء الصفین وتترسوا ولم یقصد 
التترسة لاصطلم الجند > وعلت راية الکفر » فههنا وجهان » فهذه الحاجة عامة” * . 


e 


١ (‏ ) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (۱۹۸) . 

( ۲ ) انظرالمنثور ( ۲4/۲ ) » وأشباه السيوطي (۸۸) . 

(۳) انظر الروضة ره /۱۷۳) » وفتح العزیز ۱۷٦/١١‏ ) » وشرح احلی مع قليوبي ( ۰۷/۳ ). 

. ) ۲٤۷/٤ ( انظر الروضة‎ ) ٤ ( 

ره ) انظر الروضة ( ۲۸۹/۱۰ ). ۱ 

(5) انظر الروضة ( ۲۸١/٠٠١‏ ) » ونهاية احتاج ( ۱۵/۰ ) ۰ وشرح النهاج للمحلی ( ۱۳۰/۳ ) .. 
( ۷) انظر الروضة ( ۲۹۸/١‏ ) . (8) انظر الروضة (۲۳۹/۱۰) . 

. ) ۲۶۶/۱۰ ( انظر الروضة‎ )٩( 


کتاب الاشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكى دا ۳6۷ 


قلت: قال الامام - في کتاب النکاح - في النظر الحرم حیث يباح للمعالجة › 
ورأی أن يلحق بالتیمم وف اقا وخلافا کالرض الضنی وطوله ۰ قال: ولا یختلف فيه 
هنا وان اختلف هناك ؛ لأن الانتقال إلى التراب من الاحوال النادرة بخلاف الحاجة 
إلى التکشف . 

قال: ومن مراتب الکلام تنزیل ما يعم - ون خف - منزلة ما یشقل إذا 
اختص» والّه أعلم . 

فصل | 

ما يشبت على خلاف الدليل للحاجة » قد يتقيد بقدرها » وقد يصير أصلاً 
مستقلاً » وبيانه بصور : 

منها : الإجارة جوزت على خلاف الدليل لورودها على المنافع - التي لم تحدث 
بعد - للحاجة » ولم يتقيد بذلك » بل صارت أصلاً لعموم البلوى . 

قلت: وجزم في هذه لأن ما من صورة إلا وهي حاجة باعتبار أنه لا يمكن 
تحصيلها بغیر إجارة . ۱ 

وصلاة القصر شرعت للخوف » ثم تعدّت. 

ومنها : الخلع مع الاجنبي كان اصل الشروعية مع المرأة على سبیل الرخصة 

والحاجة لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به» » فجوازه مع الأجنبي 
خارج عن المورد وصار أصلاً مستقلاً كما سيأتي قرییا » فیمالو قال: آعتق 
مستولدتك» أو أعتق عبدك على ألف ۲ . 

ومنها : الجعالة » جوزت على خلاف الدليل لثبوت الجهالات المحققة ثم إذا 
وردت حيث لا يكن الإجارة فهى جائزة باتفاق أئمة المذهب بشروطها » وإن وردت 
حيث يمكن الاجارة رجح الإمام والغزالي - في البسيط - المنع إذ لا حاجة إلى 
احتمالها . 

ومنها : الفداء » كما إذا قال: أعتق مستولدتك على ألف فعتق نفد ولزمه 
الألف» وكان فداء وهذا شائع لتعذر شرائها ۰ فأما إذا قال: أعتق عبدك على ألف . 
ولم يقل عني ففعل عتق. وفی استحقاقه الالف وجهان ؛ أحدهما : «لا» ؛ لان 





)۱( انظر الروضة (Y/Y)‏ . 


۸ ل کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


العتق وقع عنه ۰ فكيف یم" يستحق العوض ‏ والثاني : يستحق کام الولد . قال الغزالي: 
وكان الخلاف يرجع إلى أن الفداء » هل يجوز مع | إمكان ا 

ومنها : المسابقة » جوزت على عوض - على خلاف الدليل - لتعلم الفروسية؛ 
وفي جوازها في اصرح وجهان۳" 

ومنها : العرايا" » جوزت علی ا ا ف فى التمر والعنب» 
وفي غیرهما من الثمار وجهان** ۱ 

ومنها : المساقاة” » جوزت على حلاف الدلیل في الکرم والشخل » 
غیرهما قولان"" . 

ومنها : اللعان » حيث يمكن إقامة البينة على زناها . 

قلت: الاصح في هذه أنه لا لعان ؛ لانه مطلوب الترك”" . 

وقد بقي من هذه القاعدة مسائل آخر: 

منها : اختلفوا في ملك الضیف الاکل » فقیل : «لا» ۰ بل هو باحة » وقیل : 
تمليك ؛ لان جوار الاکل بالاذن يقتضي التمليك عرًا » وعلی هذا اختلفوا هل له أن 
يطعم الهر ونحوه » والاصح : النع » وإنغا جعلنا له اللك بالنسبة إلى آکله » وذهب 
الشيخ وأبو حامد والقاضي أبو الطيب إلى جوازه » وجواز التصرف بغير الأكل › 
حکاه عنهما ابن الصباغ في كتاب ا 

ومنها : إذا منعنا نظر الفحل إلى وجه الأجنبية فیجوز للمعاملة والشهادة » فهل 
يتقيد بقدر الحاجة حتی لو حصل الغرض ببعض الوجه » وهل ینظر إلى باقيه » نقل 
الروياني عن الاکثرین الجواز » وصحح الاوردي النع . 

ومنها : هل للم ضطر زيادة الاکل من الميتة عن سد الرمق إلى الشبع » 


(۹) 


وجهان » أصحهما : «لا» إلا أن یخاف تلفا إن اقتصر 





(۱) انظر الروضة (۰۱۰۹/۱۲ (۳۸/۷) . 

(۲) انظر الروضة (۳۵۱/۱۰ » وشرح الحلی مع حاشية قليوبي (۲۹8/4) . 

(۳) انظر الحلی شرح النهاج (۲۳۸/۲) . (5) انظر الروضة (۳/ ۵1۰) . 
(0) انظر الحلی على النهاج (۳/ ۱۰ » والروضة (۵/ ۱۵۰) . 

(0) انظر الروضة (۵/ ۱۵۰) . 

(۷) انظر الروضة (۳۲۸/۸) . (۸) انظر الروضة (۳۳۸/۷) . 
)٩(‏ انظر الروضة (۳/ ۲۸۳) . 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكيل ۳4٩‏ 

ومنها : الضبة من الفضة تتعدی عن محل الکسر"" . 

ومنها : إذا آقرت بالنکاح واعتبرنا تصدیق الولي > وکان غاثبا سلمناها في الحال 
للضرورة » فان عاد وکذب حیل بینهما » وقیل: «لا» ۰ وکذا لو قلنا بقبول إقرارها 
في الغربة دون البلد» وعادت هل يحال بینهسما لزوال الضرورة ؟ فعلی الوجهین ‏ 
وقال الامام : إن جمهور الاصحاب على النع هنا" . 

ومنها : إذا آذن لها في العدة » هل تقیم آکثر ما إذن" ۴ 

ومنها : تزویج الجنون للحاجة لا غل واحدة ٠:‏ 





. )۵۲/۷( انظر الروضة (4۵/۱) . () انظر الروضة‎ )١( 
. )4۱۱/۸( انظر الروضة‎ )۳( 


۳۵۰ تتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ن قاعدة 0 


الزائل العائد كالذي لم يزل» أو كالذي لم يعد”''» فيه خلاف في صور : 

منها : لو سمع القاضي البيّنة» ثم عزل ثم ولي» فلا بد من استعادتهاء ولو 
رای ی محل ولايته» ثم عاد هل يستعيدهاء فيه وجهان. رجح الإمام أنه لا 
سای ۱ 

ومنها : لو زال ملك المنتهب من له الرجوع ۰ ثم عاد فهل له الرجوع ؟ وجهان 
أو قولان ؛ أصحهما : النع » وهذا في غير زوال اللك بالتخمر في العصير » آما فيه 
فیعود قطعا؛ لان سبب اللك في الحل ۰ وهو ملك العصير الستفاد بالهبة » وحکی 
بعضهم وجهین في زوال اللك بالتخمیر ‏ وخرجه بعضهم على القولین تفریعا على 
الزوال ا 

ومنها : عود الحنث في مسالة الطلاق" . 

ومنها : عود الظهار" . 

ومنها : عود الایلاء مع البينونة في السائل الشلاث » وبنی بعضهم على عود 
الحنث » ما إذا ضربت الدة للعنین في نکاح وفسخت أو آبانها بطلاق » ثم تزوجها › 
فان في المسألة قولین : 

آحدهما : أنه لا خيار لها ؛ لانها عالة » والصحیح أنه يضرب الدة . 

ثانيًا : ویقال: انه الجديد والاول قدیم » ولا يصح البناء الذکور ؛ لأن عود 
الحنث أن يعود آثار ما كان في العقد الأول » وههنا نقضت آثار الأول » والثابت في 


1 )1075( والسيوطي‎ « (1۷A /۲) انظر الزركشي‎ )١( 

(۲) انظر السيوطي (۱۷۷) ۰ والزركشي (۱۷۸/۲) . 

(۳) انظر الروضة (۵/ ۳۸۰) . 

(4) انظر المتثور للزركشي (۱۷۸/۲) ۰ والسيوطي (۱۷۷) ۰ والروضة (۸/ ۲۱۰) . 
(0) انظر الزركشي (۱۸۲/۲) ۰ والسيوطي (۱۷۷) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل . محمد بن عمر بن مکی سس ۳۵۱ 
الثاني آمر جدید باثاره ۳" . 

ومنها : لو انقطع دم الستحاضة بعد الوضوء ساعة تسع لوضوئها وصلاتها فلم 
تصل» فانه یلزمها استثناف الوضوء لتقصیرها ۰ ولو انقطع فلم تدر أيعود أم لا ۰ إن 
كان لا يبعد من عادتها العود » فلها الشروع في الصلاة » فان دام الانقطاع لزمها 
القضاء » وان كان يسعد من عادتها فعلیها إعادة الوضوء ‏ فان لم تفعل وصلت نان 
دام الانقطاع لزمها القضاء » وان عاد فوجهان”" . 

ومنها : لو اشتری معيبًا وزال ملکه عنه قبل أن یعلم بالعسیب ثم عاد إليه بإرث 
أو إيهاب» أو قبول وصية ‏ أو إقالة » فهل له رده على بائعه ۰ فوجهان" . 

ومنها : لو آفلس بالثمن» وقد زال ملکه عن البیع وعاد» فهل للبائع الفسخ؟ 
فيه حلاف . ۱ 

ومنها : لو زال ملك المرأة عن الصداق وعاد ۰ ثم طلقها قبل السیس هل یرجم 
في نصف العین أو يبطل حقه فیها كما لو لم يعد » ویرجع إلى القيمة * . 

قلت : وقد بقى ما نحن فيه مسائل : 

منها : إذا فسق القاضي أو الوصی أو قيم اليتيم» ثم تاب هل تعود ولایته جرد 
التوبة ؟ الاصح : «لا» » بخلاف الأب والجد ؛ لأن ولایته ما شرعية بوصف 

ومنها : إذا قلنا : ينعزل ولی الال بالفسق مثلاً » فلو زالت العدالة وسلبنا 
لولاية ثم عادت ۰ هل تعود الولاية من غير نظر حاکم ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : وقال الإمام : إنه الذي يجب القطع به «نعم». 

والثاني : «لا» حتى ينظر الحاكم فيه ۰ فان رآه أميتا واستبرأ عاد إلى حكم 


و 


الولاية ولا يشترط أن يقول : نصبتك ول" . 


إيها 





. )١55/١( ۰ )١185/١( انظر الروضة (۱۹۹/۷) . () انظر الروضة‎ )١( 

(۳) انظر الزركشي (۲/ ۱۸۰) ۰ والسيوطي (۱۷۱) . 

(5) انظر الزركشي (۱۸۱/۲) ۰ والسیوطی (۱۷) . 

(6) انظر الروضة (۲۱۰/۷) . ۱ 

(1) انظر الروضة ۰۳۱۳/۷ ۱۲۰/۱۱ ودب القاضی (4۰9/۲) ۰ والتشور للزرکشی (۱۸۱/۲) ۰ وأشباء 
السيوطي (۱۷۷) . ۱ ۱ 

(۷) انظر الروضة (۱۲۲/۱۱) 230٠‏ ۰ واللشور للزركشي (۱۷۹/۲) . 


YoY‏ تتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


قلت: ومنها : إذا كان لأحد زوجاته عليه حق مبيت ليال مثلاً » وطلقها طلاقا 
بائنًا ثم تزوجها بشرطه ۰ هل يجب عليه القضاء كان النكاح لم يزل » آم لا كانه لم 
بعك 7 ار 

ومنها : لو رهن عصير أو أقبضه فانقلب في يد الرتهن خمرا » فلا نقول: إنها 
مرهونة » وللأصحاب خلاف. قال بعضهم : إن عاد خلا بان أن الرهن لم يبطل › 
الا بان آنه بطل . وقال الجمهود : یل الرهن لخروجه عن الالية » ثم إن عا ار 
عاد الرهن كما عاد الملك . وحكى القاضي ابن كج عن أبي الطيب ابن أبي سلمة 
أنه يجيء فيه قول آخر بعدم العود الا بعقد جدید. وقال القاضي حسین ۳ 
یجعل هذا على قياس عود الحنث » والذهب : الأول . قال الرافعي : وتبین بذلك 
نهم لم پریدوا بطلان الرهن بالكلية » وإغا أرادوا ارتفاع حکمه مادامت الخمرية ۳ 
۳ > فإنه لا معنی للبطلان إلا عدم ترتب الاثر » ولو انقلب البیع خمرا قبل 
القبض ٠‏ فالكلام في انقطاع المبيع وعوده | إذا عاد » کانقلاب العصير الرهون خمرا 
ار 

ومنها : إذا زال 0 اا ور يا و ۱۳۳ 
الطهورية ؟ فيه وجهان » أصحهما : یا 

ومنها : ر MARÎ‏ 

ANE‏ فى آخر الحول بصفة الاستحقاق » فلو حدث ما 
برچ و ال اق کم غاد | إلى صفة الاستحقاق في آخر الحول لم يضر على 
أصح الوجهين ‏ . 

ومنها : إذا قلنا : موجب الفطرة مجموع الوقتين » فلو رال الملك عن العبد بعد 
لغروب » ثم عاد قبل طلوع الفجر » ففي وجوب الفطرة وجهان. 

توا : هما يلتقيان على أن الواهب » هل يرجع فيما زال ملك المتهب 
عنه ثم عاد" . والغزالي خرجهما - آعني مسألة الرجوع - علی القاعدة الذکوره ۳" 


(۱) انظر الروضة (۳۵۵/۷) . (۲) انظر الزرکشی (۲/ ۱۸۰ ۰ والسیوطی )١75(‏ » والروضة (5/ ۷۰) . 
(۳) انظر الروضة (۷۱/4) . (4) انظر السیوطی (۱۷۷) ۰ والزرکشی (۱۷۸/۲) . 

(0) انظر الروضة (۲۱4/۷) . ۰ (1) انظر الروضة (۲۹۲/۲) ۰ والزرکشی (۱۷۸/۷) . 

١ . )۲۵۰ /١( انظر الوجيز‎ )۷( 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي‌ - ل ۳۵۳ 
ومنها : العبد العلّق عتقه على صفة إذا زال ملکه عنه » ثم عاد ففيه اخلاف 
فى عود الحنث » والاقوی عدم العود . والشهور الجزم بعدم عود الوصية فیما لو 
تصرف الوصي في الوصی به ثم عاد ۰ ولو كان مدبرا » هل يعود التدبیر ؟ فيه 
خلاف مبنى على أن التدبیر وصية أو تعلیق عتق بصفة ‏ والفرق بینه وبين ما نحن 
فيه ظاهر . 
ومنها : إذا زالت الكفاءة ثم عادت وتخلل الهدر بين الجرح والوت كما إذا 
جرح مسلمًا فارتدٌ الجروح » ثم عاد إلى الاسلام » ومات بالسراية » نص في 
«المختصر » و«الأم» على أنه لا يجب القصاص""' . 
ونص فيما إذا جرح ذمي ذميًا أو مستأمتا » فنفض المجروح العهد » ولحق بدار 
الحرب » ثم جدد العهد » ومات بالسراية » أنه يجب القصاص ۳" » وللأصحاب 
طریقان : 
في مسألة نقض العهد ۰ وجعل الحققون موجب عدم القصاص انتهاژه إلى حالة لو 
مات فیها لم يجب القصاص فانتهض ذلك شبهة » والقصاص يسقط بالشبهة . 
والطریق الثاني : تنزیل النصين على حالین فحيث وجب القصاص ۰ فهو فیما 
إذا طالت مدة الإهدار بحيث يظهر أثر السراية » وت انتفی القصاص 3 فهو فيما لو 
قصرت وإذا قلنا بطريقة القولين » ففيها طريقان : 
أحدهما : تخصيصهمابما إذا قصرت الدة فإن طالت فلا قصاص قطعا 3 
وهذه هي الطريقة الصحيحة عند المعظم . 
طرد القولين والصحيح من القولين عند الشيخ أبي حامد والإؤمام وغيرهما فول المنع ¢ 
وعند صاحب التهذيب قول الوجوب »> وأما الدية ففيها قولان ۰ وثالث مخرج عن 
والثالث : ان الواجب كلنا الدية » توزیعا علی الاقوال* . 
)١(‏ انظر الام (48/5) » ومختصر الزني (۲۰۰) . 


(۲) انظر الام (557/5). 
(۳) انظر الروضة (۱۹۹/۹) . 


۳۹ + كت الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : إذا فانته صلاة في السفر › فقضاها في سفرة آخری › هل یقصر ؟ فيه 
طریقان : 

أصحهما : أن فيه قولين أصحهما جواز القصر ۰ والثاني : القطع بالئع"" ۱ 

ومنها : إذا اشترى الشقص بعبد مثلاً » وتقابضا » وأخذ الشفيع الشقص ٠‏ ثم 
وجد البائع بالعبد عيبا فرده > فليس له إلا قيمة الشقص على المذهب . فلو عاد 
الشقص إلى مالك المشتري بابتياع أو غيره > فليس للبائع أخذ الشقص بغير رضا 
علی عیب بالثمن ۳ . 

ومنها : لو رهن بدين رهنا » ثم اعتاض عنه عيتًا انتقل الرهن لتحول الحق من 
الذمة إلى العین › ثم لو تلفت العين قبیل التسلیم بطل الاعتیاض › ویعود الرهن كما 
عاد الدين » ولم یحکوا في هذه خلاقًا . 

في موجب القتل العمد قولان : 

أحدهما : القود المحض » والدية بدل یرجم إليها إذا سقط لقوله 
تعالى : کتب عليكم القصاص في القتلى» > وهذا هو الأظهر في النهاج" . 
قتيلاً » فاهلا ن کر » وعلی القولين لا يحتاج إلى رضا الجاني عند العفو 
على الدية للحديث . 

قال الامام : إذا كنا نخير الولي على القولين > ويرجع إلى الدية عند تعذر 
القود » ففي العبارة المشهورة لتوجيه القولين تكلف . بل يقال: العمد يقتضي ثبوت 
الال لا محالة › ولکنه هل يتتصب معارضا وموازیا للتصاص 4 أو يثبت تبعا وبدلا 


(۱) انظر آشباه السيوطي (۱۷۲) . 

(۲) نظر المنتور للزركشي (۱۷۹/۲) ۰ والروضة (۷۰/۰) . 

(۳) انظر النهاج من حاشيتي قليوبي وعميرة (۱۲۹/۶) ۰ والغاية القصوی (۲/ ۸۹۷) . 

(5) أخحرجه البخاري (۱۲/ ۰2/۲۰ ۸۸-فتح) > والترمذي (۲/ ۰ -۱۶۲۷) ؛ والترمذي (۲/ ۵۰ 
وأبو داود )٤٥۰ ٥-۱۷۲ /٤(‏ » ومسلم  )۱۳۵۵-۹۸۸/۲(‏ والنسائي 0 في القسامة » وأحمد 
(/ 86")» وانظر تحفة الأحوذي (5/ )55١‏ » وعون المعبود (۲۲۳/۱۲) . 


كتاب الاشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي - ل Yoo‏ 
له» لا اصلاً ومعارضا ؟ فیه قولان ( 

فان قيل: ما الفرق بين عبارة المام وعبارة الجمهور ؟ 

قلنا : الظاهر أن هذا الخلاف لفظي » وهو زيادة اقتضائه الال لا محضه على 
من یقول القود الحض فعلی رأي الجمهور العمد موجب للقود فقط على هذا 
القول» والوجب للمال العفو مشلا » والامام یقول: العفو لم يكن الوجب للمال » 
وإنما كان الوجب له القود لکن موازیا وکان ينبغي من جهة العنی اختلاف الامام مع 
الجمهور فیما لو قال: عفوت عن موجب هذه الجناية » وفي باب التفویض اختلفوا 
ایض في أن مهر الثل اصل» والفروض بدل عنه » أو آحدهما لا بعينه » الاصح 
فيه : الثاني . 

ویتفرع على القولین مسائل: 

منها : لو قال في الدعوی : قتل مورثي مع جماعة » ولم یذکر عددهم وکان 
الطلوب القصاص ‏ وبين کونه عمدا. فالذي رآه الغزالي وجماعة تخریجه على 
القولین » إن قلنا: الوجب القود الحض » فالظاهر : الصحة › والا فوجهان › 
والذي رآه الرافعي وغیره طرد اخلاف » والصحیح : صحة الدعوی ؛ لانه إذا 
حققها ثبتت له المطالبة بالقصاص ٠‏ وذلك لا يختلف بعدد الشركاء » ومن منع نظر 
إلى أنه قد یعفو فلا یملم ما یجب علی الدعی علیه من الدیز"* . 

ومنها : إذا عفا عن القصاص على الدية » فان قلنا : الوجب القصاص وجبت 
الدية » وان قلنا : آحدهما ‏ فثلاثة أوجه : 

أصحها : يسقط القصاص . ولا دية اعتبارً بأول كلامه . 

والثاني : يسقط ۰ وتجب الدية . ۱ 

ظ والثالث : إن هذا العفو لاغ > والولی على ۳ 

ومنها : لو عفا على مال من غير جنسها ۰ وقبل الجاني » فان قلنا : الواجب 
القصاص ثبت الال » وسقط القود . 

وان قلنا: آحدهما » فوجهان ؛ اصحهما : إن الجواب كذلك“ . 





() انظر الام (۸۹/۷) ۰ والوجیز (۱۳۷/۲) ۰ والروضة (۲۳۹/۹) . (۲) انظر الروضة (4/۱۰) . 
9) انظر الروضة (۲۳۹/۹) . 
() انظر الروضة (۲4۰/۹) . 


۳۵۹ ل كتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : لو عفا عن القود ونصف الدية » وان قلنا: الواجب القصاص ۰ فعن 
القاضی الحسين أن هذه معضلة آسهرت الأجلة » وعن غیره : الصحة » وسقط 
القود ونصف الدية » وان قلنا : الواجب آحدهما » فالذي يقتضيه اطلاق الحققین 
أ و قب تفت له اش 

ومنها : إذا قال : عفوت عن القصاص » ولم یذکر الدية » فان قلنا : الواجب 
أحدهما فخلاف » والصحیح : انعم" . 

ومنها : إذا قال: عفوت عن الدية ۰ فان قلنا: الواجب القود الحض فهو لغو» 
وله بعد ذلك أن يعفو عن القصاص ٠‏ وان قلنا : الواجب آحدهما › قالوا: إن له 
بعد ذلك أن يقتص » وفیه نظر » فإنه إذا كان الواجب آحدهما لا بعینه » وکل منهما 
موازیا للآخر » فإذا أسقط آحدهما حقه سقطء وصرحوا بأنه لا رجوع له إليه » وما 
ذاك الا لأنه حقه ‏ فاذا أسقطه سقط » واذا سقط فوجوب الآخر يقتضي وجوبهما 
معًا » وهو یناقض قولهم ا انش 

ومنها : إذا جنی على العبد الرهون عمد فللراهن أن یقتص فان عفا على أن لا 
مال إن قلنا: الواجب أحد الأمرين لم يصح العفو عن الال » وان قلنا: الولجب 
القود » فان قلنا : مطلق العفو لا يوجب الال لم يجب شيء» وان قلنا : يوجبه 
فوجهان ؛ أحدهما : يجب نحق الرتهن ۰ وأصحهما : «لا» ؛ لأن القتل لم يوجبه 
وإنما يوجبه العفو المطلق » أو العفو على المال » وذلك نوع اكتساب منه » وليس على 
الراهن الاكتساب للمرتهن » فان لم يقتص في الحال » ولم يعف » ففيه طريقان : 

أحدهما : انا إذا قلنا : أن الواجب أحد الأمرين أجبر » والا فلا. 


5-52 


. )؟4١/9( انظر الروضة‎ )١( 
. )۲۱/۹( انظر الروضة‎ )۲( 
. )۲۳۹/۹( انظر الروضة‎ )۳( 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکي ل ۳5۹۷ 


د قاعسدة 0 


الصداق هل یضمنه الزوج ضمان العقد أو ضمان الید» کالستعیر والستام۳" » 
وهو الضمون بالقیمة"" ؟ 


فيه قولان : 
الجديد: الأول ۰ فان الصداق مملوك بعقد معاوضة ‏ فکان في يد الزوج کالبیم 
في يد البائع . 


ووجه القدیم : أن النکاح لا ینفسخ بتلف الصداق ۰ وما لا ینفسخ العقد بتلفه 
في يد العاقد یکون مضموئا ضمان اليد كما لو غصب البائع المبيع من الشتري بعد 
القبض ‏ فإنه یضمنه ضمان اليد . 

وقبل الشوض في فروع هذا الاصل لا بد من مقدمة » وهي : أن هذین 
تردد عن الغزالي فإن الغالب على الصداق مشابهة هذا أو ذاك وصححوا مشابهة 
العوض ويدل عليه أن قوله زوجتك بكذا كقوله : بعتك بكذا » وبأن لها الرد 
بالعيب» وذلك من أحكام الأعواض وبأنها تحبس نفسها لتستوفيه » ووجه الآخر قوله 
تعالی : #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» > وكأن النكاح لا يفسد بفساده » ولا ينفسخ 
برده 4 واجابوا عن الاية بأنه یحتمل أن یکون العنی عطية من عند الله 4 وفیه نظر 1 
والجواب الآخر عنها ضعیف لتأخر الجاز عن الحقيقة » وأما کون النکاح لا يفسد 
بفساده يكون الصداق ليس ركنا فى النكاح » لكنه إذا ثبت ثبت عوضًا ‏ » وأما بناء 
القولين على هذه المقدمة ۰ فهذا التردد إن كان من الشافعی فلا كلام » لكنه خلاف 


(۱) انظر المنثور للزركشي (۳۳۲/۲) . 
(۲) انظر أشباه السيوطي (۱۷۳) » والروضة (۲۵۰/۷) . 
(۳) انظر الروضة (۲۵۷/۷) . 


+هع -ل کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 
الاصطلاح » وان كان من الأصحاب فكيف يبني نص الامام على رأي متبعه » وقد 
فعل ذلك في غير هذا المكان. 

وأما فروع القولين: 

فمنها :إذا قلنا : إن ضمانه ضمان عقد لم يجز لها بيعه قبل القبض » كالبيع 
ا 

ومنها : إذا كان الصداق ديئًا » فان قلنا : ضمانه ضمان يد » جاز الاعتياض 
عنه » والا فالآظهر ابحواز ایض کالاعتیاض عن الشمن"" . 

ومنها : إذا تلف الصداق المعين في يده » فان قلنا : ضمانه ضمان عقد › 
انفسخ عقد الصداق ۰ ویقدر عود اللك إليه قبیل التلف ۰ حتی لو كان عبدا فعلیه 
مؤنة تجهيزه » وان قلنا: ضمان يد فهو تالف في ملکها وعلیها جهیزه » ولا ینفسخ 
الصداق » وعلى الزوج لمحل إذا كان مثليًا والقيمة إن كان متقوما یقوم مقامه ‏ 
والصحيح: الأول" . 

ومنها : إذا حدث فيه نقصان في يد الزوج » فإن كان نقصان عين كتلف أحد 
الثوبين » فلها الخيار فى الباقى » فان فسخت رجعت إلى مهر الثل على قول ضمان 
العقد » وإلى قيمة العبدين على الآخر » وان أجازت فى الباقی رجعت في التالف 
إلى حصة قيمته من مهر المثل على قول ضامن العقد » وإلى قيمة التالف في الآخر ۰ 
وان كان النقصان بصفة - كعمى العبد وشلله ونسيانه الحرفة - فللمرأة الخيار . وقال 
ابن الوكيل : «لا» على قول ضامن العقد. وإن أجازت - وقلنا بضمان اليد - فلها 
أرش النقصان على الزوج » وإذ اطلعت على عيب قديم وأجازت - وقلنا بضمان 
الیل فللقاضى حسين تردد فى أنه هل يثبت لها الأرش والظاهر أن لها ذلك > فإنماأ 
ر ا 

ومنها : إذا زاد الصداق في يد الزوج » فان كانت متصلة - كالسمن والکبر 
وتعلّم الصنعة - فهي تابعة للاصل » وان كانت منفصلة - کالولد والثمرة وکسب 
الرقیق - قال في التتمة : إن قلنا : إنه مضمون ضمان يد فهي للمرأة » والا فوجهان 
(۲) انظر السيوطي (۱۷۳) » والروضة (۷/ ۲۵۰) . 


(۳) انظر السيوطي (۱۷۳) ۰ والروضة (۲۵۰/۷) . 
(5) انظر السيوطي (۱۷۳) ۰ والروضة (۲۵۲/۷) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی ل ۳۹ 


كزوائد البیع قبل القبض ‏ والاصح : آنها للمرأة وللمشتري ‏ وإذا قلنا : هي 
للمرأة فهلکت في يده ۰ أو زالت التصلة فلا ضمان على الزوج إلا إذا قلنا بضمان 
الید» وقلنا : اه یضمن ضمان الغصوب ۳ . 

ومنها : النافع الفائتة في يد الزوج غير مضمونة عليه إن قلنا بضمان العقد ‏ 
وان طالبته بالتسلیم فامتنع » وان قلنا بضمان اليد فعلیه أجرة الل من وقت الامتناع؛ 
وأما النافع التي استوفاها وفوتها بالرکوب واللبس والاستخدام » لم یضمنها ایض 
على قول ضمان العقد إن قلنا: جناية البائم كالآفة السماوية » وان قلنا کالاجنبی › 
أو قلنا بضمان اليد فیضمنها بأجرة الثل " . ۱ 

ومنها : إذا أصدقها نصابا ولم بقبضه ثم حال الحول فتجب علیها الزكاة » وفیه 
وجه تفریعا على أن الصداق مضمون ضمان العقد أنه لا تجب کالبیع قبل القبض "۳ 
والله اعلم . 

فصل 

الحوالة هل هي استيفاء .أم بيع واعتياض ۳" ؟ فيه قولان » أو وجهان ؛ 
وأصحهما : الثاني » فإنها تبديل مال بمال » فإن كل واحد منهما يملك ما لم يملكه . 
وهذا حقيقة المعاوضة » وعلى هذا فهو بيع ماذا بماذا » خرجه القاضي أبو حامد على 
ور هن . 

آحدهما : آنها بيع عين بعين » والا بطلت للنهي عن بيع الدين بالدین » وكأنّه 
نزل استحقاق الدين على الشخص منزلة استحقاق منفعة تتعلق بعینه كالمنفعة في إجارة 
العيث: 

والشاني : وهو المعقول » آنها بيع دين بدين واستثنى هذا العقد عن النهي 
الوارد في حديسث «نهى عن بيع الكالئ بالکالی»" للمصلحة ۰ وترك الإمام الرافعي 
ذلك من غير استدراك » والمصلحة لا حجة فيها حتى ينتهض إلى تخصيص العموم › 





(۱) انظر أشباه السيوطي (۱۷۳) ۰ والروضة (05/19؟) . 

(0) انظر الروضة (۲۵۲۰/۷) . 

() انظر السيوطي (۱۷۳) . 

(؟) انظر الاشباه والنظائر للسيوطي ( ۷۰ » وفتح العزیز(۰ ۳۳۸/۱) ۰ والروضة (۲۲۸/4) . 

)٥(‏ أخرجه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف › والحاكم والدارقطني وفي إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف » انظر 
نصب الراية للزيلعي )۳4/4( > ومعجم الطبراني (4/ 4۳۷۵2/۳۱۷) . 


۷۰ كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل ؛ محمد بن عمر بن مكي 


وإنما الخصص له النصوص الواردة في الحوالة » أو غیرها من الادلة . 

والثاني : آنها استیفاء حق فكأن الحتال استوفی ما كان على الحیل » وأقرضه 
المحال عليه » ولو لم يقدر القرض لا جاز ذلك » كما لم يجز بيع الدين من غير من 
هو عليه في المسلم فيه » ولا الاعتياض عنه . قال الامام : لا حلاف في اشتمال 
الحوالة على الاستيفاء والعاوضة » وإنما الخلاف فى أيهما أغلب . وعلى هذا جرى 
القاضي حسين والشيخ أبو محمد والفزالي » وحكاه الإمام عن المحققين » وقال 
القاضي أبو الطيب: في تعليقه : الحوالة عند الشافعي بيع لا يعرف عنه غيره » وقد 
صرح بذلك في باب بيع الطعام قبل أن يستوفي » فقال : ولو حل عليه طعام فأحال 
به على رجل له عليه طعام أسلفه إياه لم يجز ؛ لأن أصل ما كان له بيع إحالته به 
نیم . 

قال ابن سريج : الحوالة بيع لكنها بيع غير مبني على المماكسة والمغابنة وطلب 
الربح والفضل ۰ وإنما هو مبني على الإرفاق كالقرض لا يجوز إلا في دينين متفقين 
في الجنس والصفة والحلول والتأجيل » وعلى هذا لا يجوز أن يحيل بالسلم فيه ؛ 
لأن بيعه لا يجوز قبل قبضه » وإنما جاز منها التفرق قبل التقابض إذا أحال بدراهم أو 
دنانير لأنه بمنزلة البيع القبوض في حق المحيل» وقال الماوردي: اختلف أصحابنا في 
الحوالة هل هي بيع أو عقد إرفاق ومعونة على وجهین؛ أحدهما -وهو ظاهر نص 
الشافعي في كتاب السلم-: أنها بيع» وعلى هذا في ثبوت خيار المجلس فيها وجهان؛ 
آحدهما: «نعم»» بناء على آنها بیع عين بدین وهي آیضا عليهما جواز الحوالة بالشمن 
في مدة الخيارء وبالسلم فيه ۰ إن قلنا: إنها بيع لم يجز فيهماء والا جار" . 

ومن فروع هذا الاصل : ثبوت خيار الجلس والشرط فیها" . 

ومنها : لا يجوز الاعتیاض عن السلم فيه قبل القبض» وفي جواز الحوالة فيه 
ثلاثة آوجه ؛ أصحها : المنع للاحظة معنی العاوضة » ووجه الحواز : تغلب معنی 
الاستیفاء » والشالث: أنه تجوز الحوالة عليه لا به » إذ هو تبدیل وتحويل إلى ذمة 
آخری بخلاف احوالة علیه ۳ . 


(۱ ۰ ۲) انظر الروضة (۲۳۸/4) » وفتح العزیز (۳۳۸/۱۰) . 
(۳) انظر السيوطي (۱۷۰) ۰ والروضة (۲۲۹/4) ۰ وفتح العزیز (۲44/۱۰) . 
)٤(‏ انظر الاشباه والنظاثر للسیوطی (۱۷۰) » والروضة (4/1) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی سس ۳۹۱ 


ومنها : لو احال البائع الشتری باللمن على إنسان ثم رد عليه البیع بالعیب » 
فهل تنفسخ ال حوالة ؟ فيه طرق 

أحدها : ونقلها الإمام عن الجمهور » أن المسألة على قولين ؛ أصحهما : 
الانفساخ » وهما مبنيان على الخلاف إن قلنا: استيفاء انفسخت ؛ لان الحوالة على 
هذا التقدير نوع إرفاق ومسامحة » فإذا بطل الأصل بطلت هبة الإرفاق التابعة له » 
وان قلنا: إنها اعتياض لم تنفسخ » كمالو استبدل عن الثمن وبا ثم رد السیع 
بالعيب» فإنه لا يبطل الاستبدال عن الثمن على المشهور ۰ بل يرجع بمثل الشمن . 

والطريق الثاني : القطع بالانفساخ » وعليها آبو إسحاق وابن أبي هريرة وأبو 
الطيب بن سلمة » ونقلها الماوردي عن الأكثرين . 

والثالث: القطع بعدمه » وعليها أبو علي الطبري صاحب الإفصاح + وابن 
الحداد » وصححها القاضي آبو الطيب في شرح الفروع » ونقلها عن الأكثرين“ 

ومنها : لو أحال أحدهما الآخر في الربا بجا علیه» فإن قبض في المجلس جاز إن 
فلا إنيا اقا فاد ا عار فا كت »وان راق الاسر 
يطل ال وان فلت الخوالة اا لانها لیست: ا حقیقه ذا ع 
الاوردی وغیره فیما حکاه ابن الرفعة . 

ومنها : فى ثبوت الخيار إذا وجله ما مفلسا ثلائة آوجه ؛ الثالث : الفرق بين 
اشتراط اللاءة أم لا ۰ والصحیح : النع » وعبارة الامام تقتضي تخریج هذا على 
الخللاف”) 

وما : شراط رضا الختان عله إذا كان عليه دين > وخهان بتوهها على 
ع ل ا وی ٠‏ فلا يحتاج فيه إلى 
رضا الغير » وان قلنا : استيفاء فيشترط لر کف اه :مع غير رها" 

77 Ps 
على الشلاف » إن قلنا: إِنّها اعتياض لم يصح ؛ لأنه ليس على الحال ما یجعل‎ 
عوضا عن حق المحتال . وان قلنا : استيفاء فيصح ؛ كان المحتال أخذ حقه وأقرضه‎ 


(۱) انظر أشباه السيوطي (۱۷۰) » وفتح العزيز )”55/١٠١(‏ ۰ والروضة (۲۳۳/4) . 
(۲) انظر أشباه السيوطي (۱۷۱) ۰ والروضة (۲۳۲/۶) ۰ وفتح العزيز (۳44/۱۰) . 
(۳) انظر السيوطي (۱۷۰) > والروضة (/۲۳۸) ۰ وفتح العزیز(۳۳۸/۱۰) . 


۲ ل کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 
الحال عليه » ولم ير الامام صحة هذا التخریج . 

ومنها : الثمن فى مدة الخيار » هل تجوز الحوالة به وعليه ؟ فيه وجهان ؛ 
وأصحهما : الجواز » بناهما في التتمة على الخلاف . إن قلنا : إنها معاوضة » فهي 
كالتصرف في البيع في مدة الخيار . وان قلنا : استيفاء » فیجوز"" . 

ومنها : لو أحال من عليه الزكاة الساعي على إنسان آخر با له في ذمته » جاز 
إن قلنا : إنها استیفاء وإلا لم يجز + لامتناع أخذ العوض عن الزكاة " . 


لا لا لا 


(۱) انظر السيوطي (۱۷۰) ۰ والروضة (۲۲۹/4) » وفتح العزيز )”41/٠١(‏ . 
(۲) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (۱۷۰) » والروضة (۲۳۰/4) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي _ ۳۹۳ 


د قاعسدخ و 


إذا استعار شيئًا لیرهنه بدین فرهنه » فسبیل هذا العقد سبیل العارية أو 
الضماد“ ؟ 

نه قولاة كان عن اضر هیا : الثانی » ومعناه : أنه ضمن مال 
الغير في رقبة ماله » كما لو أذن لعبده في ضمان دين غيره ؛ فإنه يصح » وتكون 
ذمته فارغة ‏ ووجه القول الأول : أنه قبض مال الغير بإذنه لینشفع به ضرب انتفاع 
شبيه ما لو استعاره للخدمة . قال الإمام : هذا العقد فيه شبه من هذا » وشبه من 


فا وی القو ان کی اا هی غار ای اجات وان قافن ااال 
ویتفرع علی القولین مسائل : 


منها : إن على القولین لا شك فى جواز هذا التصرف ‏ قالوا: لکن الاستتناف 
لا تحتاج فيه إلى ملك ما یستوثق به ک‌الضمان والاشهاد ۰ وقیل: نا (ذا جعلنا هذا 
التصرف عارية لم يصح ؛ لأن العارية لا تلزم بخلاف الرهن » ورد بأن العارية قد 
تلزم في مواضع کالاعارة لدفن اميت" . 

ومنها : لو آذن العیر في رهن عينه فهل له الرجوع عنه بعد القبض ؟ إن قلنا: 
ضمان ۰ فلا » إن قلنا: عارية » فوجهان ؛ رجح کل منهما مرجح » والاظهر : أن 
«ل) وقطع بمقايلك”؟) ۱ 

ومنها : هل للمالك إجبار الراهن على فك الرهن » إن قلنا: لا يرجع ٠»‏ فان 
قلنا: إنه عارية فله. وان قلنا: ضمان. فان كان الدين حالأً فكذلك » وإلا فلا "۳ . 


(۱) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي )١19(‏ ۰ والروضة (4/ ۵۰ » وفتح العزيز (۲۳/۱۰) . 
(۲) انظر الروضة (5/ ۵۰) ۰ وفتح العزيز (۲۳/۱۰) » وأشباه السيوطي )١159(‏ . 

(۲) انظر الروضة (۵۰/6) ۰ وفتح العزيز )۲٤/٠١(‏ . 

(4) انظر السيوطي (۱5۹) » وفتح العزیز )٠١ /٠١(‏ » والروضة /٤6(‏ ۵۰) . 

(5) انظر السيوطي )١59(‏ » وفتح العزیز (۲۵/۱۰) » والروضة (5/ 2600 . 


٤‏ کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : في بيع هذا الرهن » وإذا لم يأذن مالکه > قال الرافعي : قياس الذهب 
إن قلنا: إنه عارية فيخرج على الوجهين في أنه هل له أن يرجع ؟ . وان قلنا : إنه 
ضمان » ولم يرد الراهن الدين فيباع - معسرا كان الراهن أو موسرا - كما لو ضمن 
في ذمته > حيث يطالب - موسرا كان الأصل أو معسرا - وطريقة الإمام والغزالي 
تخالف ذلك" . ظ 

ومنها : إذا بيع هذا الرهن في الدين » فإن بيع بقيمته رجع الالك به على 
الراهن على القولين » وان بيع بأقل مما يتغابن الناس بمثله » فعلى قول العارية يرجع 
بتمام القيمة » وعلى قول الضمان لا يرجع إلا با بيع به ؛ لانه لم يقبض من الدين 
إلا ذلك القدر » وإن بيع بأكثر » فعلى قول الضامن يرجع با بيع به » وعلى قول 
العارية » وجهان . قال الأكثرون : لا يرجع إلا بالقيمة إذ العارية مضمونة بالقيمة ‏ 
والآخر ما ذهب إليه جماعة من المحققين أنه يرجع بما بيع به ؛ لأنه من ملكه » وقد 
صرف إلى دين الراهن”" . 

ومنها : في تلفهء فان كان التلف في يد المرتهن » فان قلنا :له عارية فعلى 
الراهن الضمان» وان قلنا: إِنّه ضمان فلا شیء ؛ لأنه لم يسقط الحق عن ذمته» وان 
تلف في يد الراهن ۰ فقد خرجه الشيخ أبو حامد على هذا الأصل كما لو كان في يد 
المرتهن فبيع في الجناية » فان قلنا: إنه عارية فعلى الراهن القيمة . قال الإمام : هذا 
إذا قلنا : العارية مضمونة ضمان المغصوب » والا فلا شىء عليه » وان قلنا: إنه 
ضمان فلا شيء عليه" . ۱ 

ومنها : إذا قلنا ضمان وجب بیان جنس الدین وقدره وصفته في الحلول 
والتلجیل ونحوهما » لاختلاف آغراض الضامن بذلك » والا لم يجب › فان عين 
۱ ۱ 

ومنها : لو أعتقه الالك ‏ فان قلنا : إنه ضمان » فالذي حکاه الامام عن 
القاضی : النفوذ » وبناه فى التهذیب على عتق الرهون . وان قلنا: انه عارية » فعن 
القاضي أنه على الخلاف في عتق الرهون » وهو بناء على أحد الوجهین السابقین في 
)١(‏ انظر الروضة )5١ /٤(‏ ۰ وفتح العزيز )755/٠١(‏ » والسيوطي )١159(‏ . 
(۲) انظر فتح العزيز (۲۷/۱۰) » والروضة (۵۱/6) . 


(۳( انظر فتح العزيز (۲۸/۱۰) > والروضة )6١/5(‏ » وأشباه السيوطي )١59(‏ / 
() انظر فتح العزیز (۲۸/۱۰) 1 والروضة (5/؟ه6) 5 والسيوطي (159) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكي ل o‏ 


أنه لا رجوع له وفي التهذيب : أنه يصح > ویکون رجوعا بناء على الوجه 
الآ" . 

ومنها : لو قال مالك العبد: ضمنت ما لفلان عليك فى رقبة عبدي هذا » قال 
القاضي : يصح ذلك على قول الضمان » وللإمام تردد من جهة کون الضمون له لم 
یقبل "" ۰ والله اعلم . 


لا لا لا 


() انظر فتح العزیز (۲۹/۱۰) ۰ والروضة (۵۲/6) ۰ وأشباه السيوطي (۱۷۹) . 
(۲) انظر فتح العزیز (۲۹/۱۰) ۰ والروضة (۵۳/۵) » وأشباه السيوطي (۱5۹) ۱ 


۵ ل كتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل ؛ محمد بن عمر بن مكي 


ما ثبت على خلاف الظاهر"" » فيه صور : 

منها : لو ادعى البر التقى العدل الصدوق على المشهور بالفجور وغصب 
الاموال واتکارها اله غخصبه :ديهم بواجا فاك > فالقول قوله وان كان على خلاف 
الظاهر . 

ومنها : لو ادعی هذا الفاجر على هذا التقي ۰ وطلب يينه لحلفناه مع کون 
الظاهر كذبه في دعواه 0 

ومنها : لو ادعی إنسان على الخليفة أنه استأجره لكنس داره » وسياسة دوابه › 
فتصح الدعوی على الأصح مع کونه مستحيلا عادة ۰ وق ان ؛ فان 
القاعدة فى الإخبار فى الدعاوی والشهادات والأقارير وغيرها ؛ أن ما کذبه العقل 
الخاد ردو وما اه الفا من غير تساه فل رت كن القرت وال هل 
تختلف فیها فما كان آبعد وقوعا فهو آولی بالرد » وما كان آقرب فهو آولی بالقبول » 
وبینهما رتب متفاوتة ۳ . 

ومنها : لو أتت الزوجة بولد لدون أربع سنین من حين الطلاق بلحظة » وبعد 
انقضاء العدة بالاقراء فانه یلحقه مع کون الغالب الظاهر بخلافه » واما لحق لآن 
الاصل عدم الزنا وعدم الوطء بالشبهة والإكراه » فغلب الاصل على الظاهر » ولم 


یلتزم فيه بالخلاف في تعارض الاصل والظاهر"" . 


. )۱۰۳/۲( انظر قواعد الاحکام للعز‎ )١( 

(۲) انظر الروضة (۱۱/۱۲) . 

(۳) انظر قواعد الاحکام (۱۰۶۱/۲) . 

() انظر الروضة (۱۱/۱۲) . 

(۵) انظر قواعد الاحکام (۲/ ۱۰۳ ۰ والروضة (۳۷۷/۸) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي ل ۳۷ 


ومنها : لو آتت بولد لستة آشهر من حين العقد فانه پلحقه مع ندرة الولادة في 
هه 
قلت: آقل الدة التي يلحقه فيها ستة آشهر ولحظتان لحظة للوطء و حظة 
للوضع "۳ . ۱ 

ومنها : لو زنی بها إنسان » ثم تزوجت وأتت بولد لتسعة آشهر من حين الزنا » 
ولستة آشهر ولظتین من حين العقد ۰ والزوج ینکر الوطء ۰ فانا نلحقه بالزوج مع 
ظهور صدقه بالاصل والغلبة » وهذا لانه يمكنه دفع هذا الضرر عن نفسه باللعان » 
وإنما الشکل أن یلتزم بضرر لا یقدر على دفعه عن نفسه "" . 

© فائدة: 

فد يظن أن:الولد یلمع الا لته اشبهر + وهر طا فان الرلد يلحق بدو 
ذلك ۰ فلو جنى على الحامل فألقت جنينها لدون ستة آشهر » فإنه يلحق بأبويه › 
وتكون الغرة لهما » وكذا لو أجهضته بغير جناية لكانت مؤنة تجهيزه وتكفينه على 
أبيه» وإنما يتقيد بستة أشهر الولد الكامل دون الناقص ‏ . 

ومنها : لو وطئ أمته ثم استبرأها بقرء ثم أتت بولد لتسعة آشهر من حين 
الوطء» فإنه لا يلحق على الأصح المنصوص . وهو مشكل ؛ لأن الأمة فراش 
حقيقي › وهذه مدة غالبة » فكيف لا يلحق الولد بفراش حقيقي » مع غلبة الدة ‏ 
ويلحق بإمكان الوطء في الزوجة مع قلة المدة وندرة الولادة في مثلها ‏ . 

ومنها : لو ادعى العنين أنه وطی في مدة السنة ٠‏ وأنكرته » فالقول قوله مع 
ظهور صدقها بالأصل والغلبة. وكذا لو تنازع الزوجان في الوطء مع جريان الخلوة» 
فالاصح أن القول قول المنكر مع كونه خلاف الظاهر "° . ظ 

ومنها : لو قال له علي مال عظيم » فإنه يقبل تفسيره باقل ما یتمول » وعللوه 
بأن العظيم لا ضابط له لاختلافه باختلاف الناس » فالدينار الواحد عظيم عند الفقير 


() انظر قواعد الأحكام (۲/ )٠١ ٤‏ » والروضة (۳۷۷/۸) . 

(۲) انظر الروضة (8/ لاه7) . 

(۳) انظر الروضة (۸/ ۰ وقواعد الأحكام (۱۰/۲) . 

() انظر الاشباه والنظائر للسيوطي  )(‏ وقواعد الأحكام (۱۰/۲) ۰ والروضة (۳۹۱/۹) . 
(۵) انظر الروضة (۸/ 44۰) . 

() انظر الروضة (۲۰۱/۷) . 


“A‏ ل كت الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


حقير عند الأمير » فلما تعذر الضبط حمل على ما يحتمله اللفظ في اللغة » وهو 
حمل العظمة على الصفة بكونه حلالاً » أو خالصا من الشبه » ولا يخفى مخالفته 
للظام ) : 

ومنها : لو قال لرجل : أنت آزنی الناس» أو أنت أزنى من زيد » فظاهر اللفظ 
أن زناه أكثر من زنا سائر الناس ۰ وقال الشافعي : لا حد عليه حتى يقول: أنت أزنى 
زناة الناس» أو فلان زان وأنت أزنى منه » واستبعده شيخ الإسلام ابن عبدالسلام من 
جهة أن المجاز ههنا قد غلب على هذا اللفظ فيقال: فلان أشجع الناس » وأسخی 
الناس » واعلم الناس» والناس يفهمون من هذا اللفظ » أنه أشجع شجعان الناس › 
وأعلم علماء الناس» والتعبير الذي وجب الحد لأجله حاصل » بهذا اللفظ فوق 
حصوله بقوله : أنت زان ؛ لأنه نسبه إلى البالغة في الزنا ۳ . 

قلت: منع الشافعي من هذا قاعدته الشهورة فى الجاز الراجح » » فانه عنده 

مساو لقتضی اللفظ » فهو کالجمل فلذلك سقط الد وهو یسقط بأقل من ذلك . 

ومنها : القرآن یطلق على الالفاظ التداولة الدالة على الکلام القدیم » ویطلق 
علی الکلام القدیم الذي هو مدلول الالفاظ » واستعماله في الالفاظ آظهر وأغلب 
من مدلولها ‏ فإذا حلف بالقرآن » فقد حمله آبو حنيفة على الالفاظ فلم یحکم 
بانعقاد يمينه . وحمله الشافعي ومالك على الکلام القديم » وهو خلاف الظاهر من 
استعمال اللفظ 7 . 

وأقول : إن كان القرآن مسوضوعا حقيقة في القدیم مجازا في الالفاظ كما هو 
آحد آقوال الاشعري » فقد خالف آبو حنيفة قاعدته في الجاز الراجح مع احقيقة 
الرجوحة ‏ وخالف الشافعی القواعد على كل تقدیر ‏ فانه إن كان کذلك فیجب 
على مقتضی مذهبه في الجاز الراجح أن لا حنث الا بالنية» وکذا إن قلنا: بان 
القرآن مشترك ؛ فإنه لا يتعين ما یقتضی الحنث » والاصل براءة الذمة » ون كان 
لفظ القرآن موضوعا حقيقة في الالفاظ مجازا ذ في القدیم فأولى بعدم الحنث . 

ومنها : لو قال لامرأته: إن رأيت الهلال فأنت طالق» فرآه غیرها طلقت حملا 
للرژية على العرفان» وهو خلاف الوضع وعرف الاستعمال» وخحالف آبو حنيفة في 
)١(‏ انظر قواعد الأحكام (”/ 5 )٠١‏ » والروضة (/۳۷۵) . 


(۲) انظر قواعد الاحکام (۱۰۰/۲) ۰ والروضة )"١5/8(‏ › والشافعي ة في الام )۲۹٤/٥(‏ . 
(۳) انظر الروضة (۱۳/۱۱) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی ل ۳۹۹ 


ذلك » واستدل الشافعی بصحة قول الناس: رأينا الهلال » وفی استدلال الشافعی 
نظر » فإن صحة قول الناس ذلك غايته أن یکون متا خرف کم مجاز راجح + 
فلا يكن حمل اللفظ عليه وتقديمه على الحقيقة الظاهرة في الاستعمال ۰ ثم إن أبا 
محمد بن عبد السلام اعترض بوجه آخر » فقال: إن قول الناس رأينا الهلال من 
مجاز نسبة فعل البعض إلى الكل مثل قوله تعالی: «#وإذ قتلتم نفسا» وإنما قتله 
بعضهم ۰ وتدارءوا فيه » وكذلك قوله تعالى لنبيه و إلا الذین عاهدتم عند 
السجد ارام والمراد النبي عليه السلام قال لسن ها امال ھ عافن على 
محل النزاع» فان الزوج علق الطلاق على نفس رژیتها ۰ وهی واحدة لا ينسب إليها 
ما يوجد في غیرها"" . 

وأقول : في المثالين قد نسب إلى الجماعة ما نسب إلى النبي بيه وإلى القائل › 
والرادآه نسب الفعل لغیر من هو له ۰ وهو موجود في الصور کلها ۰ وفي مال 
المرأة آولی لأنه نسب إلى الواحدة ما نسب إلى الجماعة » وفی الامثلة التقدمة نسب 
اا اا سا ای ام را 
الفعل لمن هو له وإنما وقع الجاز في مسالة المرأة لانه أطلق الرؤية على العلم 
إطلاقًا للسبب على المسبب ۰ وليس من المجاز الذي ذكره أبو محمد » وهو حاصل 
في محل التزاع . 

ومنها : لو تعاشر الزوجان مدة طويلة » فادعت عام النفقة والكسوة » فالقول 
قو له ۱ ظ 

ومنها : لو قال: |ذا مضی دهر ان عصر آو حقب فانت طالق. قال الاصحاب : 
تطلق بمضي أقل زمان" ۰ واستشکله الامام الغزالي » وتوقفا فيه » وحکی الامام 
التوقف عن أبي حنيفة . 

ومنها : إذا ادعت انقضاء العدة بالإقراء لأقل من عادتها المستمرة فهل يقبل 
قولها؟ فيه وجهان ؛ أصحهما : «نعم) ؛ لأنه ممكن ؛ لأن آقل مدة الحرة اثنان 
وثلاثون يومًا ولحظتان » فإذا ادعت انقضاءها فى هذه المدة وأكثر وجب أن تصدق › 
وان كان بخلاف العادة . ۱ 
(۱) انظر الروضة (۸/ ۱۹۰ ۰ وقواعد الاحکام (۱۰۷/۲) . 


() انظر قواعد الاحکام (۱۰۱/۲) . 
(۳) انظر الروضة (۱۸۹/۸) . 


۷۰ کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


والشاني :“لا تفای ؛ وبه جزم الاوردي > قال الشیخ آبو محمد : إنه 
المذهب» ورجحه الروياني واستضعفه الامام بان الرد إلى العادة العتبرة في الحيض ١‏ 
والصحيح هناك أن العادة تثبت برة » وهذا الوجه يجري في الرة والرتین » ويبعد 
جد جریانه فیهما : قال : ولست أرى لهذا الوجه ضبطا ينتهى إليه في التفريع . 

© فائدة: 

الا جبار من اانبین» في صور . 

منها : الأب والجد یجبران البکر وهي تجبرهما على التزویج -علی الذهب"*-. 

ومنها : العبد يجبره السید على قول » ویجبر هو السید على قول" . 

ومنها : الضطر یجبره صاحب الطعام » وهو يجبر صاحب الطعام" . 

قلت: ومنها : السفیه الحتاج إلى النکاح. یجبر الولي على تزویجه » ویجبره 
الولي عند العراقیین" ۰ والله اعلم . 

فصل 

ذکر الحاملي - رحمه الله تعالی - أنه لا یدخل عبد مسلم في ملك کافر ابتداء 
إلا في يد 

[حداها : الارث. 

الثانية : پسترجع بافلاس الشتري . 

الثالئة : يرجع في هبته لولده ۱ 

الرابعة : يرد عليه بالعیب » على الصحیح . 

الخامسة : اللك الضمني » إذا قال لسلم : اعتق عبدك فأعتقه » وصححناه › 
وهو الصحیح 

السادسة : إذا عجز مکاتبه عن النجوم » فله تعجیزه . 
)١(‏ انظر الروضة (۷/ ۵۳۲) . 
(۲) انظر الروضة (۱۰۲/۷) . 
(۳) انظر الروضة (۲۸۵/۳) . 


(6) انظر الروضة )4٦/۷(‏ . 
(0) انظر الروضة (TEA /T)‏ 4 وقواعد الزركشي (۳/ 7”51) 4 والأشباه والنظائر للسيوطي (f۲ ›٤٥۰(‏ . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی ل ۳۷۱ 


قال النووي : وفی عد هذه تساهل ۰ فان الکاتب لا یزول ملك سیده » عنه 


قال الشيخ - رحمه الله - : لنا حلاف في إلحاق الکاتب بالحر أو بالعبد في 
مسائل تقدمت ۰ فلعل قول الحاملی جار على قول من يجعله كا حر » ثم لعل مسألة 
الحاملي إنما عرضها فيما لو ملك المكاتب عبدًا مسلما ثم عجز المكاتب فانه یدخل في 
ملك السيد ما كان للمكاتب » فلعل المحاملي أشار إلى أن هذا العبد يدخل في ملك 
السيد لحصوله تبعا كالرد بالعيب » ولم يرد الکاتب نفسه . 


قال النووي : وترك سابعة وهی : إذا ما اشترى من يعتق عليه باطنًا - كقريبه 
- على الصحيح » أو ظاهر) - كما إذا أقر بحرية مسلم في يد غيره - على الراجح » 
وهذه آولی بالنع من الذي یعتق باطنا" . ۱ 

قال الشيخ : وتركا ثامنة » وهي : ما إذا قلنا : الاقالة فسخ . فهل ينفذ 
التقایل» فيه خلاف الرد بالعیب » وتوجیه الجواز مشکل ٠»‏ فان التمليك فيه اختياري 
غيل مكلك إلى سي ولق لحاملي لم يترك هذه المسألة الا لکونه رأى الاقالة تجعل 
العقد كانه لم يكن ۰ ولذلك لم يثبت به الشفعة ۰ فهو كالاستدامة » ويرد عليه الرد 
بالعيب » وان الأصحاب رجحو أنه لو وكله في بيع عبد فوجد به عيبًا فرده على 
الوكيل أن الوكيل لا يبيعه ثانيًا » ولم يجعلوا العقد كأنه لم يكن › وفيه وجه . 

وذكروا : أنه لو أوصى إليه بان يبيع عبده ويشتري جارية بلمنه ويعتقها › 
فوجد الشتري بالعبد عيبا فرده على الوصي أن الوصي يبيعه ثانيًا » ويدفع ثمنه 
للمشتري » وفرقوا بينه وبين الوكيل بأن الایصاء تولية وتفويض كلي ٠‏ ولا كذلك 
الوكالة والفرق المذكور » والحكم في الوكيل يخالفان ما قرره الرافعي وغيره في أنه 
يجوز الرد بالعيب في العبد المسلم على الكافر » وما تقدم من أن الفسخ يجعل العقد 
كانه لم يكن فیقوی الاشکال في الاقالة. ۱ 

وقد تركا أيضًا تاسعة ‏ ذكرها فى التهذيب”' قبيل باب الصيد والذبائم ‏ 
وهي : أنه إذا كان بين مسلم وكافر عبد مسلم مشترك »فأعتق الكافر نصيبه » وهو 
موسر سرى عليه » وعتق سواء قلنا : يقع العتق بنفس الاعتاق ‏ أو بأداء القيمة ؛ 


(۱) انظر الروضة (۳۸/۳) . () انظر الروضة (۳۶۸/۳) ۰ والجموع 0۸/0( . 
() انظر للجموع ۳۵۹۹ . 


”بم + کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


جتن عدف 216 باجتيار 5 اورت د ريدي غي أن يخرج على الخلاف في 
مسألة الملك الضمني السابقة 

OOS‏ ان علن حدم صحة بیع ال ل 
من الكافر » وخلافه جار فى الهبة وكذا الوصية عند الجمهور . 

وألحقها التولي بالإرث إن قلنا: يملك بالوت » وحكى العمراني وجها . أنه إن 
أسلم الموصى إليه قبل موت الموصي تثبت الوصية وإلا فلا » وبه جزم الماوردي في 
الحزية . 
هل يجوز ؟ والصحیح ۰ الجواز » وينعقد الولد مسلما تبعا لأبيه أو أمه. وينعقد على 
ملك الکافر » ثم یژمر بازالة ملکه بطريقة » والله أعلم . 

© فائدة: 

بائع مال الغير"" : 

قال صاحب ايض : إمام أو حاكم أو ولي أو وصي أو وكيل أو مستحق 
ظفر بغير جنس حقه » أو اهدي إذا عطب الهدي » وقلنا : يجوز بیعه » أو ملتقط 
يخاف هلاك اللقطة › واللّه أعلم . 

© فائدة: 

من جهل حرمة شىء مما يجب فيه الحد فلا يجب عليه الحد ؛ لأنه لم يقدم 
على مخالفة آمر الله تعالى » ومن علم حرمة شيء ما يجب فيه الحد وجهل وجوب 
الحد وجب عليه اد لانتهاكه حرمة الله تعالى . 

وشذ من ذلك مسألة » وهي إذا قتل من يعتقد عدم مکافاته فبان مکافاته له , 
كما | إذا قتل حر عبد » أو مسلم ذميًا » ثم قامت البينة بأنه كان قد أعتق أو أسلم فإنه 
لا يجب عليه القصاص على أضعف القولين › > واللّه أعلم . ۱ 

© فائدة: 


تردد في الرجوع » اقتراحا أم لا ؟ فيه صور : 


(۱) انظر المتثور للزركشي (۳۰۰/۱) 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي سس ۳۷۳ 


منها : لو طالب البائع وكيل الشتري بالئمن على وجه من الاوجه الثلائة في 
مطالبته. فإذا أدى رجع على الموكل على الصحیح والباقى لا يرجع؛ لانه اقتراح . 

ومنها : اذا قال آد دینی عنی 1 فأداه هل يرجع أم لا ؟ فيه وجهان : 

ومنها : اذا قال اضمن عنی . 


لا لا لا 


۳۷۶ کناب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ن قاعدة 0 


تنزيل النذر على واجب الشرع ۰ أو على جائزه مع وجوب اصله ۰" ؟ فيه 
خلاف في صور : 

قلت: قال الإمام : إن هذا الخلاف قولان مأخوذان من معاني كلام الشافعي . 
وقد رجح العراقیون والقاضي الروياني وغيره الأول ۰ وهو ظاهر كلام الرافعي فيما 
حكيته عنه فى أثناء هذه القاعدة . ورجح الومام والغزالى الثانى . وعبارة الإمام وتبعه 
الرافعي عن هذه القاعدة في أحد القولين: إنه على أقل واجب من جنسه »© والثانی ١‏ 

أما الصور : 

فمنها : هل يجمع بين فريضة ومنذورة بتيمم واحد ؟ فيه وجهان أو قولان ؛ 
أصحهما : المنع 1 وکذلك لو جمع بين منذورتین*" ۱ 

06 5 ۳ ۳( 
ومنها : هل يصلي على الراحلة ؟ والاصح : النع » وهو نصه في الأم ' ۱ 
بو ۱ ۱ 1 (4) 

ومنها : لو نذر صلاة لزمه رکعتان على التصوص . وقيل: رکعة 2 . 

ومنها : هل یقعد فيها القادر على القیام إذا أطلق ؟ فعلی اخلاف. فلو نذر أن 
يصلي قاعدا جاز القعود قطعا » كما لو نذر رکعة واحدة » ون صلی قائما فهو 
أفضل» ولو نذر القیام تعين ‏ . 

ومنها : لو نذر آربع رکعات فان نزل على الواجب آمر بتشهدين » فان ترك 
الأول سجد للسهو » ولم يجز آداژهن بتسليمتين » وان نزل على اجحائز يخير بين 
() انظر الروضة (۳۰۲/۳) ۰ وأشباه السيسوطي (۱18) » وفتح العزيز (۲/ ۳4۲ ۰ والزرکشي (۳/ ۲۷۰) ۰ 

والجموع (۲/ ۲۹۳ ۰ 

(۲) انظر الزركشي (۳/ ۲۷۰) ۰ والسيوطي (۱1) ۰ وفتح العزیز (۲/ 2247 ۰ والجموع (۲۹۳/۲) . 
(۳) انظر الزرکشي (۳/ ۲۷۰ « والسيوطي  )۱۶6(‏ وفتح العزیز (۲/ ۳۶۲) . 


. )۲۵۹/۲( انظر الزرکشي (۳/ ۲۷۱ ۰ والسيوطي (۱14) > والروضة (۳۰۲/۳) ۰ والام‎ )٤( 
. )۳۶۳/۲( والروضة (۳۰/۳) ۰ وفتح العزیز‎ » )١54( انظر الزركشي (۲۷۱/۳) » والسيوطي‎ )5( 


کتاب الاشباه والنظاثر لصدر الدين ابن ال وکیل » محمد بن عمر بن مكي ‏ ۳۷۵ 


ادائهن بتشهد أو بتشهدین » أو بتسليمة أو بتسلیمتین » وهو الافضل ۲۳ 

ومنها : لو نذر الإمام استسفاء لزمه أن يخرج بالناس ويصلي بهم » والواحد 
من الناس یلزمه أن يصلي منفردا » وان نذر أن يستسقي بالناس لم ینعقد إذ لا 
يطيعونه » وان نذر أن یخطب وهو من آهله فى حالة قیام لزمه » وهل له أن بخطب 
قاعدًا - مع إمكان القيام - فيه الخلاف" 

ومنها : هل يجب التبييت في الصوم النذور ؟ فعلى الخلاف”' 

ومنها : لو نذر الملمضوب حجة تطوع › > هل يجور أن کون الأجير میا 
مت نی مت حرق ارس الاكرويي عرو يا نيما في ما ار ] 
وتجوز في التطوع إذا جوز فيه النيابة" . 

ومنها : لو نذر هديًا » هل تتعين ین النعم ؟ ام یجسوز بالقطصة من اللحم ؛ 
وبالدجاجة » لاله يتقرب بهما ؟ فيه التلاف + وفیه نظر © . 

ومنها : لو نذر عتق رقبة هل تلزمه رة ل سليمة مسلمة او تجزی ممية ؟ علی 
الخلاف . صحح الداركي : الأول » والاصح - عند الحمهور - |جزاء العيبة » فلو 
عين مسلمة لم تجز كافرة » ولو عين كافرة أجزات السلمة على الصحیح 4 لانها 
ا 

ومنها : لو نذر أن يكسو يتيما . قال الرافعي : ينزل على السلم » ورأى 
النووي تخریجه على الاصل ۲ . 

ومنها : لو نذر أن يصلي صلاة لم یودّن لها » ولم تخرج على الاصل الذکور» 
وكان السبب فيه أن الاذان حق الوقت على الجديد » والفريضة على القدیم › 
والجماعة على رأيه في «الإملاء» » إذ لا يشرع لغير الجماعة . وکذا ایض على 
القديم» فان الواجب وان كان مرادا بالفرض » لكن مراده في القديم بالفريضة 


. )١56( انظر الروضة (27"077/0) ۰ والسيوطى‎ )١( 

(۲) انظر آشباه السيوطي )١554(‏ ۰ والروضة ERY‏ 

(۳) انظر الروضة (۳۰۲/۳) ۰ والزرکشی (۳/ ۲۷۲ ۰ والسیوطی (۱۷۵) . 
(4) انظر السيوطي (۱5۵) . ۱ ۱ 

(۰) انظر السيوطي )١14(‏ ۰ وفتح العزیز (۲/ ۲ع۳) . 

() انظر الروضة (۳۰۷/۳) ۰ والسیوطی (۱۱۵) . 

(۷) انظر السيوطي (۱14) . ۱ 


۳۷۹ لل كتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


الکتوبة » بدلیل و ی نت 
رجحه جماعة » ورجح آخرون أنه لا يعلم بذلك ایض" 

ومنها : لو نذر أن يأتي السجد ارام » إن نزلنا النذر على واجب الشرع لزمه 
إتيانه بحج أو عمرة » وان نزل على جائزه » وقلنا : یلزم من دخل الاحرام بحج أو 
عمرة » فكذلك » وان قلنا: لا يلزم ۰ فهو کناذر إتيان الاقصی أو مسجده چا وفیه 
حلاف a,‏ 

ومنها : في جواز الأكل من المنذورة وجهان » والأصح : أنه إن كان في معينة 
فله الأكل ۰ وان كان عمًا في الذمة فلا" . 


قلت: ومنها : إذا أصبح مسکا ولم ينو 2 فهو متمكن من صوم التطوع 2 فلو 

قال الإمام 5 والذي أراه اللزوم ¢ فإن النذر مقيد بالصوم على هذا الوجه ( 
وموضع القولين حالة الإطلاق » ثم حكى عن الأصحاب أنه لو قال: علي أن أصلي 
ركعة واحدة لم يلزمه إلا ركعة » وأنه لو قال: علي أن أصلي كذا قاعدا يلزمه القيام 
عند القدرة إذا حملنا النذر على واجب الشرع » وأنهم تكلفوا فرقا بينهما . قال: ولا 
فرق فيجب تنزيلهما على الخلاف . قال الرافعى : وهو كالخلاف في نذر الصوم نهارا 
عند إمكان التطوع به فانه بالإضافة إلى وت الشرع بمثابة الركعة ا بالإضافة 
إلى أقل واجب الصلا:*) 

ومنها : اذا نذر صوم تیب فقال صاحب التتمة یبنی علی إن 
المنذور يسلك به مسلك واجب الشرع او مساك انلا إن قلنا بالأول فلا يصوم عن 
الكفارة ؛ لأنه يصير كالعاجز عن جميع الخصال . وان قلنا بالثاني فيصوم عن الكفارة» 
ثم إن لزمته الكفارة بسبب هو مختار فيه ¢ فعليه الفدية لأنه تارك لصوم النذر بما 
E‏ 
فعل” . 

ومنها : لو نذر أن يصلي ركعتين » هل يخرج عن النذر بصلاته آربعا فيه 
وجهان. قال الرافعى : يمكن بناژهما على الاصل » إن قلنا : حملناه على الواجب 
(۱) انظر السيوطي )١57(‏ ۰ والزركشي (۲۷۱/۳) . (۲) انظر الروضة (۳/ ۳۲۲) . 
(۳) انظر الروضة (۳۲۹/۲) ۰ والسيوطي (۱۸۵) . 


(4) انظر الروضة (۳۰/۳) » والسيوطي (۱۲۵) ۰ والزركشي (۲۷۲/۳) . 
(۵) انظر الروضة (۳۱۸/۳) . 


کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل › محمد بن عمر بن مکی ۳۷۷ 


فلا تجوز الزيادة كما لو صلی الصبح أربعًاء وان حملناه على الجائز فتجوز الزيادة ". 

ومنها : إذا نذر عبادة مقصودة وضعت للتقرب بها وعرف من الشرع الاهتمام 
بتکلیف الخلق بایقاعها فتلزم بالنذر » کالصوم والصلاة والصدقة والحج والاعتکاف 
والعتق » وذکر الامام أن فروض الکفایات التي یحتاج في آدائها إلى بذل مال أو 
مشقء تلزم بالنذر آیضا » كالجهاد وتجهیز يز الوتی » وفي السنن الراتبة وجه: آنها لا 
تلزم » ولنا وجه: أنه إذا نذر أن یجاهد لم يلزمه شيء ۰ وفي الصلاة على الجنازة » 
وفي لمر با وی ی 

وأما القربات التي لم توضع لتکون عبادة » وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة 
رغب الشرع فيها لعموم فائدتها » وقد يبتغى بها وجه الله تعالى » فتنال بالثواب كعيادة 
المرضى وزيارة الفادمین ۳9 السلام : فقي لزوم ها بالنذر وجهان » والأصح 
اللزوم» ومنه وين الي 

وذكر أبو سعيد المتولي أن اخلاف في هذين اد E‏ 
إن قلنا: إن مطلق النذر يحمل على أقل ما يتقرب لزمت القربات كلها بالنذر » وإن 
قلنا: إنه ينزل على أقل ما يجب بالشرع من جنس اللتزم فما لا يجب جنسه بالشرع لا 
يجب بالنذر » کعيادة المرضى وتشميت العاطس وتشییع الجنازة . 

ومنها : لو نذر هدي بعير أو بقرة أو شاة فهل يشترط أن تكون في السن التي 
تجزئ فيها الأضحية » وأن تكون سليمة من العيوب ؟ فيه قولان بناء على أن مطلق 
النذر يحمل على أقل واجب من ذلك الجنس ۰ أو على أقل ما يتقرب به . قال 
الرافعي : والظاهر الأول . 

ومنها : للولي منع السفيه عن حج ما ليس بفرض ۰ فلو نذر قبل الحجر . 
فليس منعه عنه » وان نذر , بعد الحجر . قال في التتمة : هي كالمنذورة قبله إن سلكنا 
OS‏ ا ع ل 


(۱) انظر السيوطي )٠٠١(‏ ۰ والزركشي (۲۷۱/۳) ۰ والروضة (۳۰۲/۳). 

() انظر الروضة (۳۰۱/۳) . 

(۳) انظر آشباه السيوطي (۱5۵) ۰ والروضة (۳۰۲/۳) . 

. )۲۷۱/۳( انظر الروضة (۳۲۹/۳) ۰ وآشباه السیوطی (۱18) » والزرکشی‎ )٤( 
۱ ۱ . )۲۹۳ /۳( (ه) انظر الروضة‎ 


۳۷۸ > كتب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 
و قاعسدة 0 


ا شت اعداء وشت ها > ضور 

منها : إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ولم يروا الهلال » ففي الإفطار 
وجهان؛ آحدهما : لا شت لأنه لو شهد ابتداء في هلال شوال لا کفی » والأصح : 
أنه پثبت لحصوله ضمنا وتبعا » فضاهى شهادة النساء على الفراش تثبت ویثبت النسب 
تبعا » ولو شهد به ابتداء لم یسمع . وذکر التولي والبخوي : إنا إذا قلنا شهر رمضان 
یثبت بشهادة واحد » فهو فى حق الصوم فقط » فلا یقع به طلاق معلق على هلال 
شهر رمضان » ولا عتق » ولا یحل دین ۳ . 
یحکیا فيه خلافًا » وکان يتجه ثبوت الثانی تبعا کاللسب » وذکر التولی : أنه إذا شهد 
واحد باسلام ذمي لم یقبل في الیراث » وفي ثبوته في الصلاة وجهان ینبنیان على 
ثبوت شهر رمضان بواحد ؛ لأنها شهادة تقتضى إيجاب عبادة . قال الحموي : ينبغي 

ومنها : لا توكل المرأة فى اختيار لمن أسلم على أكثر من أربع > وهل توکل في 
فراق أربع منهن » وان تضمن ذلك اختيار لها » فيه وجهان"" . 

قلت: المرأة ذكرها الشيخ على سبيل المثل» فان الرجل حكمه حكمها في ذلك . 

ومنها : المستعمل فى الوضوء لا يستعمل فى الجحنابة اتفاقًا ويستتبع غسله عن 
الجنابة الوضوء على الاصح > ويندرج في الترتيب والمسح على الأصح ٠‏ ولا حاجة 
إلى النية على الأصح © ۱ 
(۱) انظر السيوطي (۰۱۱۷ ۱۱۸ ۰ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ والزركشي (۰)۲۳۶/۱ (۳/ ۰6۲۲ (۲۳۰/۱) ۰ (۲۳۰/۱) » 

ا . ۱ 

. )۱۲۰( انظر آشباه السيوطي‎ )۲( ٠ 
. )۲۹۹/4( انظر الزرکشی (۳۷۲/۳) ۰ والروضة‎ )۳( 
. )۷/۱( انظر السيوطي (۱۲۰) ۰ والروضة‎ )4( 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی سس..- ۳۷۹ 


ومنها : الستعمل في الحدث لا یستعمل في الخبث على الصحیح وکذا العکس؛ 
فعلی الأصح لو كان على محل طهارة الحدث نجاسة فاغتسل وتوضأ وزالت تلك 
النجاسة طهر المحل قطعا » وهل يرتفع الحدث ؟ وجهان . صحح الرافعي عدمه › 
وصحم النووی الغ 

قلت: وفي تخريج ذلك نظر ۰ فإن الاء لا يشبت له حکم الاستعمال قبل 
انفصاله عن العضو » والله أعلم . 

ومن هذه القاعدة السائل التي يصح فیها ملك الکافر للعبد السلم على طریق 
التبعية » کالقریب » ومن أقر بحریته » والرد بالعیب ۰ والضمني . 

قلت : ومنها : شریکان في بشر ومزارع تسقی من البثر فباع آحدهما نصیبه ؛ 
ولم یکن جعل البشر بثرین كما هو الغالب» فهل تثبت له الشفعة والحالة هذه ؟ آما 
في الزارع فلا کلام في الثبوت » وأما في البثر فوجهان ؛ آحدهما : الثبوت تبعا كما 
تثبت في الاشجار تبعا للأراضي > والاصح : المنع » لعدم إمكان القسمة ؛ لأن 
الاشجار ابتة في محل الشفعة والبثر باثئة عنه . 

ومنها : إذا باع أرضا مدفون فیها حجارة یتضرر بنقلها دون ترکها ٠‏ وآثبتنا 
للمشتري الخيار ۰ وقال البائم : لا أنقل » بطل خيار الشتري ولزمه ترکه آبدا . 

فان قال: وهبت منك الحجارة ولم یوجد فیها شرائط الهبة فإنها تصح على 
وجه من حیث نها ضا وتبعا" . 

ومنها : إذا باع الكافر مسلمًا پشوب ۰ هل يرد الشوب بالعیب ليرد العبد؟ 
وجهان . 

ومنها : قد علم أنه لو وقف على نفسه لم يصح » ولو وقف على الفقراء ثم 
صار منهم ۰ هل یدخل في الوقف ؟ فيه حلاف من حيث إنه صار وقفًا على نفسه . 
ومن حيث انه جاء تبعًا وهو الاصح '" . 

ومنها : لو أسلم على أكثر من أربع فليس له تعليق الاخستیار » إلا أن يعلق 
طلاق أربع مثلاً على شيء فيقع الاختيار معلقًا ضمئًا » فان الطلاق يكون اختيار . 
() انظر السيوطي (۱۲۰) . 


(۲) انظر الروضة (۵1۱/۳) . 
(۳) انظر الروضة (۳۱۹/۵) » والسیوطی (۱۲۱) . 


۳۸۰ کناب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


للمطلقة. وفيه وحه 3 إنة لا يجوز ؛ لن الطلاق اختيار للنکاح 4 وتعلیق الاختيار لا 
)۱( 


ومنها : إذا اختلف الزوجان في الوطء ۰ فالقول قول منکره الا في مواضع . 

الأول والثانی : |ذا ادعاه فى مدة الایلاء أو العنة فانه بقبل قوله لعسر |قامة 
هعلاطم ۱ 

والثالث : فیما لو قالت : طلقتنی بعد الوطء » فلی كمال الهر ٠‏ فالقول قوله. 
فا أت عر لق يحول ان کا ت مسا اعد انب قل ترا سرت 
النسب » فان لاعن عنه عدنا إلى تصدیقه للاصل ۳ . 

ومنها : لا يجوز تعلیق الابراء » ولو علق عتق الکاتب جاز ۰ وان كان متضمنا 
للابراء" . 

ومنها : لا يجوز تعلیق التمليك » ولو قال: أعتق عبدك إذا جاء الغد على کذا 
فقال : إذا جاء الغد فهو حر على کذا » صح ۰ وان تضمن التمليك" . 

ومنها : احقوق لا تورث مجردة ابتداء وتورث تبعا كما لو وهب لولده ثم مات 
لواهب ‏ ووارثه آبوه » لکن الولد مخالف له في الدین فلا رجوع للجد الوارث إذ 
وی وت 

ومنها :لا يملك الالك الوهوب إلا بالقبض » فلو باع المريض أو اشترى محاباة 
اعتبر من الثلث » وحصل الال ضمئًا ۳ . ظ 

ومنها : إذا قلنا في الفوضة : إن لها مهر الثل بالعقد » وفرض آکثر من مهر 
الثل ۰ فالزيادة هبة لم یشترط فيها القبض ۳ . 

ومنها : السألة بحالها وکان الفروض ديئاء فکیف تصح هبة الدین » واغا ذلك 
لکونه ا 


يجوز 


() انظر السيوطي (۱۲۰) » والزركشي (/5757؟) » والروضة )١175/9(‏ . 
(۲) انظر الروضة (۲۰۱/۷) . 

(۳) انظر السیوطی (۱۲۱) . 

(4) انظر الروضة (۱۰۹/۱۲) . 

(۵) انظر الروضة (۵/ ۳۸۰) . (7) انظر الروضة (۳۷۵/۵) . 
(۷) انظر الروضة (۷/ )۲۸١‏ . 

(۸) انظر الروضة (۲۷/۰) . 


کتاب الا ضباه والنظائثر لصدر الدین ابن الوکیل . محمد بن عمر بن مکی بل ۳۸۱ 


ومنها : لو قال : أعتق عبدك عني بالف وقع العتق عن المستدعي بالألف » > قال 
القفال يوادي كوا اليد مو ی ا ی 

ومنها : سقوط الایجاب والقبول في ذلك . 

عنك إذا جاء الغد > فقبل ثم آعتقه عنه في الخد وقع العتق عن الستدعي بالشمن في 

الأصح » ولا قيل الملك التعلیق لوقوعه عنه ضمنا ۲۱۱ . 

ومنها : لو قال : أعتقه عني على خمر ا خرب مهن رتم عن ااي 
اقا ای ۲ 

را ا ا ایا ل يقل على ام 
الطريقين SE‏ الهشم الشتمل على الإيضاح جناية واحدة ( وإذا ااا ال نت وه 
على ما يوجب القصاص احتيط لها » ولم يقبل فيها رجل وامرأتان » وهذا مشكل 
بالشهادة المشتملة على ما بمنع من القبول » كما لو شهد لأجنبي ولولده. 
بخلاف هذا » فان فرعنا على الطريقة الأخرى في أصل المسألة فيقبل في ثبوت 
القصاص في الموضحة وجهان من حيث إنها جاءت تبعا » واستبعد الأئمة ذلك » 
اه 

ومنها یت E e‏ > كبيع دار فيها ماء بمثلها » وشاة لبون 
د ل 

ومتها : a‏ تقبل فی الاموال بل فى حقوق الّه تعالی » فاذا شهدا 
)١(‏ انظر الروضة (۲۹۳/۸) . 
( ۲ ) انظر الروضة 5914/89 ) . 
(۳) انظر الروضة (۱۹۰/۹) . 


٤ (‏ ) انظر الروضة (۳۸/۳) . 
5١‏ ) انظر الروضة ( ۳۸۰/۳) . 


AY‏ ل كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل »> محمد بن عمر بن مكي 


بسرقة من غير دعوى من الالك ولا من وكيله قبلت في الأصح › فان كان المسروق 
SS‏ 
ی ی او یه وت ات ای ف : نعم » 
والثاني : لا یثبت الغرم تبعا للسرقة ۳" . 

ومنها : البیم بشرط العتق يصح العقد والشرط ۰ فان شرط أن یکون الولاء 
للبائع فوجهان ؛ أضعفهما - وهو اختیار الغزالي - الصحة فیهما » وعلی هذا لو 
شرط الولاء بغیر العتق بأن قال: بعتك بشرط الولاء لى ۰ ان أعتقه بطل ؛ لان الولاء 
احتمل تبعًا لشرط العتق" . ۱ 

ومنها : إذا قلنا: العبد علك بتمليك السبد فقد نص أن الال ینتقل إلى الشتري 
مع العبد في بیعه» وأنه لا بأس بجهالته وغیبته» واختلفوا في سبب احتمال ذلك › 
فقال الإصطخري: لأن الال تابع ويحتمل في التابع ما لا يحتمل في الأصل كما 
يحتمل الجهل بحقوق الدار» وقال ابن سريج والجمهور: المال ليس بممتنع أصلاً" . 

ومنها : لا يصح , بيع الزرع اللأخضر إلا بشرط القطع > فان باعه مع الأرض 
ان نا ا 


لا لا لا 


. )۲۳/۱۱( انظر الروضة‎ )١( 

(0) انظر الروضة (۱۷۰/۱۲) . 

(۳) انظر الروضة (۵40/۳) . 

(4) انظر الروضة (۵۵۸/۳) ۰ والاشباه والنظاثر للسيوطي (۱۲۱) . 


کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مکی سس ۳۸۳ 


ن قاعدة 0 


ما يشبت عند الانفراد قد يثبت عند الاجتماع مع غيره » ككثير من المباحات 
کالاکل والشرب وآنواع الأکولات ۰ ویخرج عن الضبط لکثرته » وقد لا پثیت اما 
قطعًا أو على اخلاف" . 

قلت: وإذا لم يثبت عند الانفراد فتارة لا ثبت لكونه جمعًا وتارة لكونه بعيد 
المعية » فمن الأول غالب المسائل المذكورة في هذه القاعدة » ومن الثاني صور : 

منها : إذا زوجها ولیان أو وکیلان بشخصین معا › فإنه لا يصح ۳ . 

ومنها : لو قال : من حج عني فله آلف » فسمعه اثنان » فحجا عنه معا » أو 
شك في التقدم لم یقع عنه » ویقع عنهما"". 

وبیان الأول بصور : 

منها : الجمع بين الأختين في النکاح ممتنع مع کون کل واحدة تفردا بالعقد › 
وکذا الأختان الملوکتان يجوز إفراد كل واحدة بالوطء » فاذا وطيء آحدهما حرمت 
عليه الأخرى حتی تحرم الأولى عل 

ومنها : إذا مس الختثى أحد فرجيه لا ينتقض » وإذا مسهما انتقض قطعًا ‏ . 

ومنها :نية التعدي من الودع لا توجب کون الوديعة مضمونة عليه » ومجرد 
نقل الوديعة من موضع إلى موضع لا يوجب ذلك » وإذا اجتمعا ضمن " . 

ومنها : إذا نوی قطع قراءة الفاتحة لا تنقطع » ولو تخلل بين كلماتها سكوت 
يسير لا تنقطع » وإذا اجتمعا قطعا على الاصح . 
)١(‏ انظر أحكام الآمدي (۳/ ۳۶۰) . والمتثور للزركشي (۳۷۹/۳) » والمستصفى (۳۶۲/۲) . 
() انظر الروضة (۸۸/۷) . 
(۳) انظر الروضة (۲۰/۳) . 
(5) انظر الروضة (۷/ ۰۱۱۷ )١١9‏ . 


(6) انظر الروضة (۷۱/۱) . 
(7) انظر الروضة (۳۲۷/۲۱) . 


۶ كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


ومنها : اختلاف مشایخنا التاحرین في تحریم الجمع بين الدف الْصنج والشبابة . 
إذا قلنا بعدم حرمة کل واحد منهما على الانفراد » وهو آصح الوجهین . 

قلت : الأصح عند النووي : تحريم الشبابة على الانفراد“ ۱ 

ومنها : لو اذى اجتهاده إلى نجاسة آحد كه ففسله وصلی كن الت فانه لا 
تصح صلاته ؛ لان الاجتهاد إنما یکون بين شیئین » ولهذا لو فصل أحد الکمین نزلا 
منزلة الثوبين » وقد ذکر الامام في کتاب الطلاق وجها أنه يكفي الاجتهاد في إناء 
واحد . وتشهد له مسألة النص فیما إذا آدی اجتهاده إلى إناء فصلی به الصبح وآدی 
اجتهاده عند الظهر إلى الثاني » ولم يبق من الأول شيء ۰ نص على أنه یتیمم لأن 
الاجتهاد لا ینقض بالاجتهاد » وخرج ابن سریج قولا أنه یستعمله فیورده على جمیع 
موارد الأول كي لا یکون مصلیا مع يقين النجاسة . 

قال الغزالي : وهو الاصح ؛ لأن هذه قضية مستأنفة فلا يؤثر فیها الاجتهاد 
الاضي » فهذا التعليل والتخريج يقويان الوجه الذکور ۳" 

قلت : ومنها : قاعدة الجمع بين مختلفي الحكم من باب تفریق الصفقه . 

ومنها : لو ام حرا د ييا وحار ی سای با وح ييه 
منفردا » وهل له أن یعتق ق الجميع معا ؟ فيه حلاف" 

ومنها : إذا ولغ كلاب في إناء » أو کلب مرارا » هل یخسل عن الجميع سبعا . 
أو يغسل لكل مرة سبعًا ؟ فيه الخلاف » والصحيح : الأول“ . 

ومنها : ما لزمه بمرة فإذا اجتمعت مع مرة أخرى هل يلزمه ذلك مع مرة أخرى 
أو زائدا عليه ؟ فيه الخلاف في صور : 

منها ل > هل يكفر لكل يمين › أو يلزمه 

عن الكل كفارة واحدة » الصحيح : لكان 7 : 

ی 
کذلك"" . 
)١(‏ انظر الزركشي (۳۷۹/۳) . 
(۲) انظر الروضة (۱/ ۰0۳۷ والجموع (۱۸4/۱) . 
(۳) انظر الروضة (۳/ 4۵۷) . 


(4) انظر الروضة (۳۲/۱) ۰ وأشباه السيوطي (۱1۹) . 
(۵) انظر الروضة (۸/ ۲۸۰) . (5) انظر الروضة (۷۰/۳) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن ال وكيل » محمد بن عمر بن مكى  A‏ 


۳9 ES 
© فرق الکفارات بأنها جوابر وهذه زواجر ففيه نظر‎ 

ومنها اد بان ر لزمه عن 
اکا كناد وا .+ 

ومنها : إذا راج نقدان متساويان فيجوز للوكيل البيع بكل منهما » وان باع بهما 
فخلاف حكاه الإمام . 

ومنها : مفردات الورق » كالكلس والحبال المدقوقة لا يجوز السلم فيها » فلو 
تركبت وصارت ورقًا جاز. 

ومنها : الحبة من القمح مثلاً لا يصح بيعها على الأصح ؛ ولو ضم إليها مقدار 
ينتفع بمثله صح”” . 

ومنها : لا يجوز للمحدث حمل الصحف وحده في صندوق » وإذا ضم إليه 
غيره في الصندوق جاز الحمل على أحد الوجهین. 

ومنها : لو كان بأحد الزوجين عيوب لا تشبت آحادها الخيار » فهل يشبت 
مجموعها ؟ قال القاضي حسين : يثبت وخالفه غيره . 

ومنها : لو علق الطلاق بمشيئتتها خطابًا اشترطت الفورية بالمشيئة » ولا يشترط 
التعليق بمشيئة الأجنبي لأجنبية » ولا خخطابًا في الأصح . وعلی هذا لو قال: أنت 
طالق إن شاء زيد وشئت ۰ فتشترط مشیشتها وتشترط فورية مشيئتها دون مشيئته › 
وقيل: تشترط ويه قال القاضی ؛ لانه قرن مشيئته بمشيئتها » فيكتسب من مشيئتها 
اشتراط التعجیل . 

وکثیر من مسائل : «ما لا تثبت ابتداء وتثبت تبعا» مخرجة على هذا الاصل . 

© فائدة: ۱ 

شرط المأجوز أن يكون مقدورا على تسلیمه"" » ملوك المنفعة لمن وقع العقد 





. )٩۷/۱۰( انظر الروضة‎ )١( 

(0) انظر الروضة (۳۷۸/۲) . 

(9) انظر الروضة (۳/ ۳۵۰) . 

() انظر الروضة (۱۵۷/۸) . 

() انظر الروضة (۵/ ۱۷۹ وفتح العزیز (۲۳۳/۱۲) . 


ب کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


0 وأن لا يتضمن استهلاك غ وأن پستعقب الاجازة القدرة على الانتفاع ۳ 


وآما اللفعة فشرطها أن تكون متقومة معلومة مباحة“ » يلحق العامل بها كلفة 
ويتطوع بها الغير من الغیر . 

© فائدة: 

ذکر البيدنيجي والاوردي أن العبادات ثلاثة أقسام : 

آحدها : ما يشترط فيه نية الفعل دون الوجوب والتعیین » وهو الطهارة واحج 
ی ۱ 

والثانی: ما یشترط فيه الفعل والوجوب دون التعيين وهو الکفارات والزکوات. 

والثالث : ما یشترط فيه الفعل والتعیین دون الوجوب وهو الصلاة والصوم . 

© فائدة: 

من جنى جناية فهو مطالب بها » ولا يطالب بها غيره » الا في صورتين : 

إحداهما : العاقلة في تحملها الخطأ وعمده . 

والشانية : إذا قتل الصبي المحرم صيدا ۰ فالجزاء في مال الولي على أحد 
القولين » وكذلك سائر الکفارات"" . والله أعلم . 


ON 4 ۰ 7 

منها : یحمل الامام سهو الأمومین + والفاتحة عن السبوق علی فول . 
ومنها : تحمل العاقلة . 

ومنها : تحمل الغارم"" ۰ 





(۱) انظر الروضة (۱۷۷/۰) ۰ وفتح العزیز (۲۲۱/۱۲) . 

(۲) انظر الروضة (۱۷۸/۵) . 

(۳) نظر الروضة (۱۸۷/۰) . 

(8) انظر الروضة (۱۸۸/۵) » وشرح الحلی مع الحاشيتين .)1٩/۳(‏ 

(0) انظر الاشباه والنظاثر للسیوطی (1۸۷) . 

() انظر الزركشي (۱/ ۰6۲80 والسيوطي (5 ٠‏ 4) ۰ والوافقات (۲۲۷/۲) . 

(۷) انظر السيوطي (5 ٠‏ 5) ۰ والروضة (۳۱۱/۱) ۰ وفتح العزیز (۳۱۷/4) ۰ والجموع (۱8۳/4) . 
(۸) انظر الروضة (۳۱۷/۲) ۰ والجموع (۲۰۵/۷) ۰ والسيوطي (۰0:) » والزرکشي (۵/۱ع۲) . 


كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل » محمد بن عمر بن مكى 7 FAV‏ 

قلت: وههنا صور : 

الأولى : تحمل الزوج ونحوه صدقة الفطر عن المودى عنه » لكن هل يلاقي 
المودى عنه» ثم يتحمل المؤدي › أم تچب على المؤدي ابتداء؟ فيه خلاف» تارة بقولين 
فخ ا وأخرى بوجهين ؛ أحدهما - وصححه القاضي والروياني وغيره - : أن 
الواجب يلاقي المودى عنه » ثم يتحمل عنه المؤدي لظاهر قوله ىة : «علی كل حر 
وعبد»"" ‏ الحديث . 

الثانية : أنها تجب على الودی ابتداء لقوله علا : «ليس على المسلم في عبده 
ولا فرسه صدقة إلا صدقة 2 الفطر» , ثم الأكثرون طردوا الخلاف فى من يؤدي 
صدقة الفطر عن غيره من زوج وسيد وقريب . 

وحکی الإمام عن طوائف من المحققين أن الخلاف مختص بفطرة الزوجة › 
و ی ی ا ل ا 
بلاقیه » فان قلنا بالتحمل فهل هو کالضمان أو الحوالة ؟ فيه تر لان ©" 

منها : لو كان الزوج معسرا لم تست نستقر الفطرة في ذمته کالنفقة لأنها عرض › 
والفطرة عبادة مشروطة بالیسار» وهی إن كانت موسرة » هل تجب علیها فطرة نفسها؟ 
فيه طریقان ۰ آصحهما: أن المسألة على قولين مبنیین على هذا الاصل ۰ وکذا لو 
كانت تحت مکاتب ‏ ۰ ويبنى علیها مسائل . 

ومنها: لو اعرجت فطرة نفسها يشير اذن الزوج مع یساره » ففي الاجزاء 

وجهان . 





() آخرجه البخاري. مع الفتح. ۷۷/۳ (Not‏ 5 ومسلم ( ۷۷ (AE‏ » ومالك في الموطأ (۱/ ۲۸۳ 
والترمذي )۹۲/1 (VIZ‏ > وأبو داود (۲/ ۱۱۱۱2/۱۱۲ والنسائي (۰/ 4۷ وانظر التلخيص الحبير 
(\1A/D‏ « وجامع الاصول (۱۳۹/۶). ۱ 

(۲) آخرجه الب‌خاري مع الفتح (۱۱2/۳۲۷۳) > ومسلم )1 ۷ (AY‏ > والموطأ (۱/ ۲۷۷ ۰ والترمذي 
CY ۳/۷۰ /۲(‏ > وأبو داود (2۷) ۰ والنسائي (/۳۵) ء وانظر التلخیص البیر (/۱۲۹) ۰ 
وجامع الاصول (۱۲۳/4) . 

() انظر فتح العزیز (۱۳۸/۳) ۰ والجموع (۷/ ۱۲۲ والزركشي (۲۶۳/۱) > والروضة  )۲۹۶/۲(‏ والسیوطر: 
(۵ ۰؟) . 

(5) انظر الروضة (۲/ع۲۹) > والجموع (۱۳4/۷) ۰ وفتح العزیز (/۱۲۷) . 


۳۸۸ کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدین ابن الوکیل ؛ محمد بن عمر بن مكي 


إن قلتا : لزوج متحمل أجزا » والا فلا > ويجري الوجهان فیما لو تکلف من 
فطرته على قریبه باستقراض وغيره » وأخرج بغیر اذنه" 

ومنها : لو كان للکافر عبد مسلم » وهل هلال شوال قبل زوال ملکه عنه » أو 
كان له قريب مسلم » > هل تیب عليه الزكاة عنهم » فيه وجهان مبنيان على الاصل 
الذکور ۳ ولو اسلمت زوجته واستهل الهلال »وهو متخلف عن الإسلام د ثم أسلم 
قبل انقضاء العدة » ففی وجوب نفقتها مدة التخلف خلاف » فان آوجبنا النفقة 
ال تعن ادف لیر ۲ 

الثانية : العاقلة » هل نقول وجبت علیهم الدية ابتداء » آم لاقت الجاني ثم 
تحملوها عنه ؟ ۰ فيه الخلاف الذکور سابع بعینه"" . 

وينبني عليه مسائل: 

منها : إذا انتهی التحمل إلى بيت الال فلم یوجد فيه شيء» هل يؤخذ الواجب 

من الجاني ؟ فيه وجهان » وقطع القاضي بانه لا يؤخذ من الجاني » والفرق على هذا 

بينه وبين الموسرة - حيرف اجى وان د 

ومنها : لو أقر بالخطا أو شبه العمد وكذبته العاقلة » لم يقبل إقراره عليهم › 
ولا على بيت الال » لکن إذا حلفوا كانت الدية على القر . قال الامام : ولم يخرج 
الأصحاب الوجوب على القر على الخلاف المذكور » ولا يبعد عن القياس أن يقال : 
إذا لم يلاقي الوجوب الجاني لا یلزمه شيء ؛ لانه | اما آقر علیهم لا على نفسه ۰ فزذا 
لم يقبل علیهم وجب أن لا يقبل عليه » ویحکی هذا عن الزني » لکن الذهب 
الق لته الاو : 

I DS I aa 
يلاقي الجاني والعاقلة متحملة» فلا يرد الولي ما أخذه» ويرجع الجاني على العاقلة.‎ 

وان قلنا: هي على العاقلة ابتداء » فير د ما أذ ويبتدا بمطالبة العاقلة" . 


(۱) انظر الروضة (۲۹۰/۲) » وفتح العزیز (۱۳۸/۷). 

(۲) انظر الروضة (۲۹۸/۲) ۰ وفتح العزیز (5/ )١57‏ ۰ والجموع (۱۳۹/۲) . 

(۳) انظر الروضة (۲۹۸/۲) ۰ وفتح العزيز (7/ ۱۱۳ . 

(6) انظر الروضة (۹/ ۳۵۷ ۰ والسیوطی (4۰0) . 

(۰) انظر الروضة /٩(‏ ۳۰۷) . ۱ () انظر الروضة (۹/ ۳5۷ 
(۷) انظر الروضة (۳۵۸/۹) . 


کتاب الاشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكيل ۳۸۹ 


الثالثة : المسرآة الصائمة الطائعة » إذا جامعها زوجها ‏ فالصحيح اختصاص 
الكفارة » وفي الكفارة التي يخرجها الزوج وجهان » وقد يعبر عنهما بوجهين 
مخرجین : 

آحدهما : أن الکفارة تختص ‏ ولا يلاقيها . ' 

والشاني : أنه یلاقیها » وهو متحمل » ثم الاصح عند الغزالي ۰ وبه قال 
الحناطي . وآخرون- الاول- وهو الاصح في النهاج » والاصح - عند الامام - : 
الغانی ۰ : 


ویبنی عليه مسائل : 

منها : إذا آفطرت بالزنا » أو بالوطء بالشبهة » فان قلنا: الوجوب لا یلاقیها فلا 
شيء عليها » فان قلنا بالئاني فعليها الكفارة » وعن القاضی آبی حامد أن الکفارة 
لب لهاك ل 

ومنها : لو كان الزوج مجنوئا . فان قلنا : الوجوب لا يلاقيها فلا شيء عليها › 
وان قلنا بالثاني فالأصح وجوب الكفارة عليها ؛ لأن التحمل لا يليق بحاله » ولهذا 
لم تجب عليه الكفارة لنفسه ۳ . 

ومنها : لو كان الزوج مسافرا والمرأة حاضرة » فأفطر بالجماع على قصد 
الترخص فلا كفارة عليه » وكذا إن لم يقصد الترخص في الأصح . فحيث قلنا 
بوجوب الكفارة فهو كغيره » وفي التحمل ما سبق » وحيث قلنا : لا كفارة » فهو 
ا 

ومنها : إذا قلنا : الوجوب یلاقیها وجب اعتبار حالهما جميعا ۰ فان اتفق 
حالهما » بأن كانا من أهل الإعتاق أو الإطعام أجزأ المخرج عنهما » وان كانا من أهل 
الصيام فعلى كل واحد منهما الصوم فإنه لا يدخل التحمل في العبادة البدنية › وإن 
اختلف حالهما » فإما أن يكون الزوج أعلى حالاً منها » أو تكون هي أعلى حالا 
من فإن كان الزوج أعلى حالاً منها فإن كان من أهل العتق وهي من أهل الصيام أو 


)١(‏ انظر الروضة (۳۷۶/۲) ۰ والجموع (5/ #«مم) > وفتح العزيز (/ 44۳) ۰ والزرکشي (۲۶0/۱) ۰ والسيوطي 
(۵ ۰ع) . 

() انظر الروضة (۳۷/۲) > وفتح العزیز (448/1) » والجموع (۳۳۹/۷) . . 

(9) انظر الروضة (۳۷۵۰/۲) > وفتح العزیز (5/ 555) > والجموع (۳۳۰/۲) . 

() انظر الروضة (۲/ )۳۷١‏ » وفتح العزیز (5/ 50 5) » وانجموع (ro‏ . 





٠۰‏ ل کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل ؛ محمد بن عمر بن مكي 


الاطعام فوجهان أصحهما - ولم يذكر العراقيون غيره - أنه يجزئ الإعتاق عنهما ؛ 
لأن من كان فرضه الصيام أو الإطعام أجزأه التكفير بالعتق بطريق الأولى . 

نعم » لو كانت أمة فعليها الصوم فإن الإعتاق لا يجزئ عنها . وإن كان هو من 
أهل الصيام وهي من أهل الاطعام"" فالجمهور على أنه يصوم عن نفسه ويطعم عنها؛ 
لأن الصوم لا يتحمل به . وان كانت هي أعلى حالاً منه > فان كانت من أهل العتق 
وهو من أهل الصيام صام عن نفسه وأعتق عنها إذا قدر » وإن كانت من أهل الصيام 
وهو من أهل الإطعام صامت عن نفسها وأطعم الزوج عن نفسه . واللّه أعلم . 

قلت : ومنها : إذا فرعنا على القديم أن السيد إذا أذن لعبده في النکاح فنكح › 
أن المهر والنفقة على السيد » فهل نقول وجبت على السيد ابتداء » أو وجبت على 
العبد ثم تحملها السيد عنه ؟ فيه وجهان حكاهما أبو الفرج الزاز » فعلى الأول: لا 
يطالب العبد ولو أعتق » وكذلك لو أفلس السيد . وإذا آبرأت السيد برئا جميعا . 
وعلى الثاني تطلبهما » وهو الأصح ٠‏ : 

ومنها : جريان ذلك في تزویج الان الخ والمجون : 

ومنها : إذا جامعها في الاحرام فهل يتحمل عنها البدنة ۳ ؟. 


(۱) انظر الروضة )۴۷١/۲(‏ ۰ وفتح العزيز  )440/7(‏ والمجموع (۳۳/0). 
(۲) انظر الروضة (۲۲۲/۷) ۰ وأشباه السیوطی (4۰۵) . 

(۳) انظر الروضة (۷/ ۷۷). ۱ 

(6) انظر الروضة (۳/ ۱6۰ ۰ وفتح العزیز (4۷۰/۷) ۰ والجموع (۳۹۶/۷) . 


کتاب الاشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكيل ۳۹۱ 


د قاعدة ن 


ما خالف قياس الأول 4 فيه صور 

منها : الغرامة للکافر الهادن زوج السلمة الهاجرة لین" . 

ومنها : ضمان الدرك "" جائز على التصوص فى الجديد. 

ومنها : العلج إذا جعل له جارية معينة أو غير معينة ۱ فانه جعل غير ملوك ولا 
مقدور على تسليمه ولا موثوق بحصوله 3 وإذا كان الجعل معيئًا فلا بد من کونه 
ملو کا ' 

ومنها: الکاتبة» وفيها مقابلة مال السيد -وهى الرقبة- باله وهو كسب العبد . 

وفيها: منع السيد التصرف في ماله فان العبد يبقى مع السيد كالأجنبى مع 
الأجنبى . 

وفیها : اثسات رتبة العبد بین احرية والرق في التصرفات ۰ حتی اضطرب 
الاصحاب في خروجه عن اللك فیما لو حلف أنه لا مال له وله مکاتب هل یحنث» 
وفی عتقه ب «عبيدي آحرار» . 

وفیها : جوازها من جهة العبد ولزومها من جهة السید . 

وفیها : وجوب الایتاء ۰ وفيه إلزام باعطاء العبد ما قد لا یحتاج إليه ۳" . 

ومنها : العالة۳ . 

ومنها : القراض والساقاة" . 
() انظر الابهاج (۳/ ۰۱۷۲ والس لمستصفى (۳۳۱/۲) ۰ وقواعد الأحكام (۱۳۸/۲) 1 
(۲) انظر الروضة (۳۳۹/۱۰). 
٠‏ (۲) انظر الروضة (۲۱/۶) . () انظر الروضة (۱۰/ ۰۲۸۵ (۲۱۹/۵) . 
(0) انظر الروضة (۲۰۹/۱۲) . (0) انظر الروضة (۲۰۹/۱۲) . 


(۷) انظر الروضة (۲۹۸/۵) ۰ ونهاية الحتاج (470/0) ۰ والحلی (۳/ ۱۳۰) . 
() انظر الروضة (۵/ ۰۱۱۷ ۱۵۰) . 





؟و« > کتاب الأشباه والنظاثر لصدر الدین ابن الوکیل » محمد بن عمر بن مكي 


قلت: ومنها : باب الربا. 

ومنها : مسألة العرايا وخروجها عن قواعد الرں ۱ 

ومنها : رد الصاع من التمر عوضا عن اللبن في المصراة 

ولیعلّم آن قاعدة : «بناء العقود علی قول آربابها» قاعدة مشهورة "" ۰ ویظهر 
فى مبادی النظر آنها قد تخالف هذه القاعدة لخالفتها لقیاس الاصول ‏ بأن من آحضر 
شيئًا > وفال: اشتریته من فلان فانه يجوز الشراء منه » مع أنه آمر باللك لغيره » 
وادعی حصوله له . وقوله فى ذلك لو لا هذه القاعدة - آعني : «قاعدة بناء العقود 
على قول آربابها» - لم يكن یقبل قوله الا ببينة كما في نظائره من عدم سماع دعوی 
الانسان لنفسه شيئًا إلا ببينة أو اقرار أو يمين مردودة أو نکول بشرطه والوجب طراعاتنا 
لهذه القاعدة الضرورة ؛ لأنا لو لم نعتبرها لانسد باب المعائش » فالحاجة ههنا جوزت 
الشراء منه » لكن لا نحكم له باللك أصلاً » وليس بشاهد له بالملك أن يبنى على 
هذه اليد . قال ابن الصلاح - في الفتاوى - بخلاف ما لو قال: اشتريته - ولم يعين 
شخصًا اشترى منه - حيث يغبت الملك له » وكذا لو قال: وقفه على فلان أو هو 
وقف علي أو وقفه على شخص ۰ ففي الصورة الأولى لا يشبت الوقف ۰ وفي 
الأخرى يثبت ‏ » والّه أعلم . 


(۲) 


لا لا لا 


(۱) انظر الروضة (۵۱۰/۳) . 

(۲) انظر الروضة (401/۳) . 

(۳) انظر التشور للزركشي (۱1۹/۱) . 

() انظر المنثور للزركشي (۱۹۹/۱) ۰ والروضة (۳4۹/4) ۰ (۱6/۱۲) . 
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